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مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين » وبعد ... 

فإن كتاب ( الاقتراح في علم أصول النحو ) لجلال الدين 
السيوطي (ات 9١١‏ ه ) من المصادر المهمة الي نستطيع الإفادة 
منها في معرفة ما يتصل بأدلة النحو , أو أصوله الأربعة » وهي : 
السماع أو النقل » والقياس . والإجماع » واستصحاب الحال ؛ لأن 
هذا العالم الحليل استطاع أن يجمع ما يتصل بتلك الأصول بطريقة 
علمسية منظمّة » معتمدًا في ذلك على المصادر الأصيلة الي وضعها 
السابقون عليه من النحويين , والي تنصل بعلم أصول النحو اتصالاً 


ولم يقتصر السبوطي في ( الاقتراح ) على العرض لأصول النحو 
الأربعة ؛ وَإئما تحاوزها إلى الحديث عن بعض الأمور الي تساعد في 
فهم تلك الأصول والإلمام بها ء ومن أمثلتها المقدمات الي بدأ بها ش 
كستابه » وهي تضم عشر مسائل تدور حول حد أضول النحو 
وحدود النحو ؛ وحدّ اللغة وهل هي من وضع الله تعالى أو البشر ؟ 
ومناسبة الألفاظ للمعاني ... وسواها . 


م 


وقد أغئئ جلال الدين السبوطي الباحثين عن تاريخه » وذكر 
شيوخه » ومؤلفاته » فكتب لنفسه ترجمة عند الكلام على من كان 
صر من الأئمة اجتهدين من كتابه ( حُّسْن المحاضرة ) » قال : 
" عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد ين سابق الدين بن : 
النعسر عثماة بن ا لدان عمد بن سيف الدين عضر بن كم 
الدين أبي الصلاح أ أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ مام الدين 
الخُضيري الأسيوطي . 
وإئما ذكربتٌ ترجميت في هذا الككتاب اقتداء بالحدثين قيلي ؛ ؛ فَقَلَ 
أن ألسف أحدٌ متهم تارتنًا إلا كر ترجته فيه » مسن وك له ذلك 
الإمامٌ عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور » وياقوت الحموي في 
معحسم الأدباء » ولسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة » 
والحافظ تقي الدين الفاب' في تاريخ مكة , والحافظ أبو الفضل بن 
حَجَر في قضاة مصرء وأبو شامة ف الروضتين وهو أُوْرَعُهم 
وأزهدهم . فأقول : 
أنَا حدي الأعلى مَمّام الدين فكان من أهل الحقيقة » ومن 
مشايخ الطسرق س وسيأتٍ ذكرّه في قسم الصوفية ‏ ومن دوئه 
كانسوا مسن أهل الوجاهة والرياسة ؛ منهم من وَل الك لدم 
ومنهم من ولي السّة بها » ومنهم سَنْ كان تاحرا في صحبة الأمير 
شيخون وبنّى بأسيوط مدرسة ووقف عليها أ أوقافا » ومنهم مَنْ كان 
متمولاً . ولا أعلم منهم مَنْ خدم العلّم حقّ الخدمة إلا والدي ‏ 


وسيأتي ذكرّه في قسم فقهاء الشافعية ‏ . وأما نسبتنا بالنضيري فلا 
أعلم ما تكون هذه النسبة إلا الحُضيرية » مّحلة ببغداد . وقد حدثني 
مَن أن به أنه سمع والدي ‏ رحمه الله يذكر أن بده الأعلى 
كان أعجميًا أو من الشرق ؛ فالظاهر أن النسبة إلى النحلة المذكورة . 

وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهلٌ رجحب » سنة تسع 
وأربعين وتماماثة » وحُملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المحذوب ؛ 
رحل كات من الأولياء يوار الشهد النفيسي » فيك علي . ونشأ 
يتيمًا » فحفظت القرآن ولي دون تمان سنين » ثم حفظت العُمدة » 
ومنهاج الفقه » والأصول » وألفية,ابن مالك » وشرعت في الاشتغال 
بالعلم من مستعل سنة أربع وستين » فأحذدت الفقه والنحو عن 
جماعة مسن الشيوخ ‏ وأحذت الفرائض عن العلامة فرضيّ زمانه 
الشيخ شهاب الدين الشارمساجي الذي كان يقال : إنه بَلْْ السنّ 
العالية » وجاوز المائة بكثير ‏ والله أعلمٌ بذلك ‏ قرأتُ عليه في 
شرجه على اتجبوع : 

وَأخْرِتُ بتدريس العربية في مستهلَ سنة ست وستين »وقد ألفتُ 
في هذه السنة » فكان أول شيء انه شرح الاستعاذة والبسملة » 
وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البُلقَييّ ٠‏ فكتب عليه 
تقريظًا » ولازمتّه في الفقه إلى أن مات , فلازمت ولده » فقرأتٌ 
عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة » وسمعت عليه من أول 
الحاوي الصغير إلى العدد » ومن أول المنهاج إلى الزكاة ».ومن أول 


التنبيه إلى قريب من الزكاة » وقطعة من الرّوْضّة » وقطعة من تكملة 
شرح المنهاج للزركشي » ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها . 

وأحازي بالتدريس والإقتاء من سنة ست وسبعين » وحضر 
تدريسي » فلمًا ُوفي سنة ثمان وسبعين » لزمتُ شيخ الإسلام شرف 
الدين المسناوي » فقرأتُ عليه قطعة من المنهاج » وسمعته عليه في 
التقسيم إلا مجالس فائئني » وسمعت دروسًا من شرح البهجة ومن 
حاشيته » ومن تفسير البيضاوي . 

ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين 
الشبلي الحنفي » فواظيئُه أربع سنين » وكتب لي تقريظًا على شرح 
ألفسية ابن مالك ؛ وعلى جمع الموامع في العربية تأليفي » وشهد لي 
غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه » ورجع إلى قولي مُحَردًا في 
حديث ؛ فإنه أورد في حاشيته على الشفاء حديث أبي الجمرا في 
الإسرا » وعَرَاهُ إلى تخريج ابن ماجه » فاحتجتٌ إلى إيراده بسنده » 
فكشفت ابن ماجه في مظنته فلم أجده . فمررتُ على الكتاب كله 
فلم أحده » فاتّهمت نظري » فمررت مرة ثانية فلم أحده » فعدتٌ 
ثالسئة فلم أحده » ورأيثه في معجم الصحابة لابن قانع » فجت إلى 
الشيخ فأخصيرئه » فبمجرد ما سمع م ذلك أخذ نسخيه » وأعذ 
القلم » فضرب على لفظ ( ابن ماحه ) » وكتب ( ابن قانع ) » 
وألحق ( ابن قانع ) في الحاشية » فأعظمت ذلك وهيئه ؛ لعظّم منْزلة 
الشيخ في قلي »واحتقاري في نفسي , ققلتُ : ألا تصبرون » لعلكم 


تراحعون ! فقال : إنما قلّدتُ في قولي ( ابن ماجه ) اليرهان الحلي . 
ولم أنفكٌ عن الشيخ إلى أن مات . 

ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود بي الدين الكافيّحي أربع 
عشرة سنة »فأحذت عنه الفنون من التفسير » والأصول » والعربية » 
وامعاني » وغير ذلك . وكتب لي إجازة عظيمة , 

وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسًا عديدة في 
الكشاف » والتوضيح وحاشيته عليه » وتلخيص المفتاح » والعَضد . 

وشرعت في التصنيف في سنة ست وستين » وبلغت مولفاتي إلى 
الآن ثلافائة كتاب . سوى ماأغسلتُه ورجعتٌ عنه . وسافربتٌ » 
محمد الله تعالى » إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب 
والتّكرور . 

وما حَحَحْتُ شربتُ من ماء زمزم لأمور ؛ منها أن أصل في 
الفقه إلى رتبة الشيخ سراج اللوين البلقيني » ولي الحديث إلى رتبة 
الحافظ ابن ححر . وأفتيت من سنة إحدى وسبعين » وعقدت إملاء 
الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين . 

ورزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير » والحديث » والفقه » 
والنحو » والمعاني » والبيان » واليديع » على طريقة العرب والبلغاء » 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة . ْ 

والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى 
الفقسه والتقول الي اطلعتُ عليها » لم يصل إليه أحد من أشياخي ؛ 


فضلاًعمّن هو درئهم » أما اله فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شيحي فيه 
أوسع نظرًا» وأطول ياعًا . 

ردوث هسذه السبعة في المعرفة أصول الفقه واللددل والتصريف » 
ودوئها الإنشاء والترسّل والفرائض » ودوئها القراءات ‏ ولم 
أعلعا عن شيخ » ودرئها الطب . وأما علم الحساب فهو أعسث 

شسيء علس وأبعده عن ذهيئ , وإذا نظرت إلى مسألة تتعلق به » 

فكأنما أحاول جبلاً أجمله , 

وقد كملت عندي الآن آلات الاحتهاد بحمد الله تعالى » أقول 
ذلك تُحذنًا بنعمة الله علي » لا فخرًا » وأيّ شيء في الدنيا حين 
يطلب تحصيله بالفخر ! وقد أزف الرحيلٌ » وبّدَا الشيبُ » وذهب 
أطسيبُ العمر » ولو شد أن أكتب في كل مساآلة مصئمًا بأقوالها 
وأدلتها النقلية و والقياسية ومداركها ونقوضها وأحوبتها والموازنة بين 
اخستلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله » لا يحوي 
ولا بقسوت ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله , ما شاء الله ء لا قوة إل 
بالله , 

وقد كنت في مبادئ الطلب قرأتُ شيئًا في المنطى » ثم الْقَى الله 
كراهتّه في قلبي . وسمعت ابن الصّلاح أفى بتحرعه , فتركّه لذلك » 
فعوّضي الله تعالى عنه علمّ الحديث الذي هو أشرفٌ العلوم . 


وأما مشايخي في الرواية سَمَاعًا وإجازة فكثير » أوردثهم في 
المعجم الذي جمعتهم فيه » وعدتُهم نحو مائة وخمسين . ولم أكثر من 
سماع الرواية لاشتغالي ما هو أهم ؛ وهو قراءة الدراية 202 ”. 

وقد ظل السيوطي طوال حياته مشغوفًا بالدرس » مشتغلاً بالعلم 
يتلقاه عن شيوحه » أو يبذله لتلاميذه , أو يذيعه نيا » أو يحرره في 
الكتب والأسفار . وحينما تقدم به العُمْر » وأَحَسّ من نفسه 
الضعف ,خلا بنفسه في مَنْزِلهِ بروضة المقياس » واعتزل الناس » 
وتجرّد للعبادة والتصنيف . وألف كتابه ( التنفيس في الاعتذار عن 
الفتيا والتدريس ) . 

وكان ‏ رحمه الله في الخاصة . على أحسن ما يكون عليه 
العلماء ورحال الفضل والدين » عفيفًا كريًا » غينّ النفس » متباعدًا 
عن ذوي الجاه والسلطان ‏ لا يقف بباب أمير أو وزير . وكان 
الأمراء والوزراء يأتون لزيارته » ويعرضون عليه أعطياتهم فيردّها » 
وروي أن السلطان الغوري أرسل إليه مرّة خصيًا وألف دينار » فرَدٌ 
الدنائير » وأنحذ الخصيّ » ثم أعتقه » وجعله حادمًا في الحجرة النبوية 
وقال لرسول السلطان : لا تعد تأتينا قط بهدية ؛ فإن الله أغنانا عن 
ذلك . 1 

وكانت وفاة السيوطي ف يوم الخميس التاسع من شهر جمادى 
الأولى سننة 41١‏ ه ء ودُّفن يحوار خانقاه قوصون حارج باب 


. 1441141 / ١ : حُسْن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ ١ 
1 1١ 


القرافة » بعد أن ملأ الدنيا لما وفَضّلاً » وشهرة وَذْكرًا » رحمه الل 
رحمة واسعة .)١(‏ 1 ّْ 

وللسيوطي بحموعة من المؤلفات الي يفيد منها الباحثون 
والدارسون في مخستلف فروع العلم والمعرفة ؛ كالنحو والصرف 
والفقه والتفسير والقراءات والحديث والبلاغة وعلوم القرآن الكريم 
والتاريخ والتصوف وسواها . ويعود الفضل للسيوطي ف جمع كثير 
من النصوص من كتب مفقودة » ومن أمثلة ذلك ما بجده في كتابه 
( المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) الذي يُعَدُ موسوعة في فقه اللغة 
العسربية وعلومها وأنواعها المختلفة . ومن أهم كتب السيوطي ال 
وصلت إلينا ما يأني : 

الإتقان في علوم القرآن . 

الأشباه والنظائر في النحو . 

بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة . 

حُسسْن امحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة . 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور . 

س شرح شواهد المغئي . 

المزهر ف علوم اللغة وأنواعها . 

سمع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية . 





١‏ انظر المقدمة الي كتبها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم لكتاب ( بفية 
الوعاة في طبقات اللغريين والنحاة ) : ١‏ / 18 . 
1١‏ 


ويشرفيي أن أقدم هذه القراءة لنص كتاب ( الاقتراح في علم 
أصول النحو ) » والتعليق عليه . وقد اعتمدت في قراءة النص على 
المصادر الي أفاد منها السيوطي في تأليف كتابه » ويأتي على رأسها 
ثلاثة » أكثر السيوطي من النقل عنها » هي : 

. ) الخصائص لأبي الفتح عثمان بن حي ( ات 897 هس‎ ١ 

١و‏ الإغراب في جدل الإعراب » ولّمّع الأدلة في أصول 
النحو , وهما من تأليف أبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن 
محمد الأنباري (ت لالاه ه ) . 

أما التعليق على نص ( الاقتراح ) فقد اعتمدت فيه على شرحين 
له هما : 

ب الأول : داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح » للإمام محمد علي 
ابن محمد علن البكري الصديقي الشافعي (ات ٠١807‏ هسا)» 
وهو شرح ممزوج من ( الاقتراح ) . 

والثاني : فيض نشر الانشراح من روض طَيّ الاقتراح » 
للإمام اللغوي المحدّث أبي عبد الله مس الدين محمد بن الطيب بن 
محمد بن موسى الفاسي ( ١١70 1١١١١‏ هس ) . وقد صدر 
هذا الشرح بتحقيق علمي دقيق للأستاذ الدكتور محمود يوسف 
فال » الطبعة الثانية » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإجياء 


التراث » دبي 1١5774‏ هال 156617م. 


وقد أفدت أيضًا من بعض تعليقات الأستاذ الدكتور فحّال الى 
ورت ف عرس لاعتو 
ويسعدن أن أتوجه بالتحية الصادقة والشكر الحزيل إلى أخني 
العزيز الحاج / صابر محمد عبد الكريم صاحب دار المعرفة اللجامعية 
ومديسرها على جهوده الطيبة الي يبذلّها من أجل خخدمة علوم اللغة 
العربية الشريفة ؛ لغة القرآن الكريم . 
وبعد فهذه محاولة قمتْ بها جادًا مُخخْلصًا ؛ فإن كانت نافعة 
فبها ونعمت » وإن كانت الأخرى فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . 
والله وحده ولي التوفيق والسداد 
محمود سليمان ياقوت 
الجمعة : غرة رمضان المبارك 914178 هم 
الخامس عشر من أكتوبر 4١٠7م‏ 
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| لاقتراح 


في علم اصول النحو 
لجلال الدين السيوطي (ات 40١‏ ه ) 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول العبدُ ('2 الفقيرٌ إلى الله تعالى » عبد الرحمن ”'2 بن أبي 
بكر السيوطي : 

الحمدٌ لله الذي أَرْشَّدَ لابتكار ("2 هذا النّمَط 7 )» وتفضّل (*2 
بالعفو ”'2 عَمّا صّدَرَ عن العبد ”" على وَْه ْو والقلّط ”*؟ + 


وأشضهدٌ أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له 2 شَهَادةَ له 


١‏ العبد : مطلّق الإنسان » ويُختص با مملوك , وقدّمه لشرف الاتصاف 
به عند الكُمّل ؛ ولذلك يقع كثيرًا ني مخاطبات الله تعاللى لأنبيائه وأصفيائه : 

؟ عبد الرحمن : اسم المصئّف » ولقبّه جلال الدين » وأبو بكر : كنية 
أبيه » ولقبه كمال الدين . 

الابتكار : الاختراع والابتداع والإنيان بشيء ل يُسْبق إليه الغَيرُ . 

4 النمط : النوع والصّيف . 

ه ‏ التفضّل : التطول والإحسان . 

. العفو : تَرْكُ المواخذة بالذنب مع مَحْوِه‎ ١ 

7 المراد بالعبد : الشرعيّ » وهو المكلّف , ولو كان خُرًا . 

م السهو : غفلة القلب عن الشيء ؟ حى يزول عنه » فلم يتذكره . 
والفرق بينه وبين النسيان أن الناسي يتذكر إذا ذْكَرٌ » بخلاف الساهي . 

5 قال و : " كل عُطبة » ليس فيها تُشَهُدٌ ؛ فهي كاليّد الحَلْمَاء " . 


1 


وكش “انيه ولةخطد 253 واعية أن مدنا عبنا عله 
ورسوله » أفضل 57 مَنْ ”*؟ عليه حبرئيلٌ "2 بالوحي (20 مَبَط » 
صل الله عليه وسلم » وعلى آله وصَّحُبه الذين هُمْ لأتبّاعهم ("2 
موعن (ه) 3 1 1 

خير فرط وبعد .. 


. الوَكْسُ : كالنقص » وزئًا ومع ؛ وَكْسَ الشيء : نَقَصّ‎ ١ 

0٠١‏ 7 الشّطّط : مُجاوزة الحدٌ » والتباعد عن الحق » وقد يكون مصدر شط 
إذا جَارَ وظَّلّمَ » وكأنه أراد ما يقابل النقص » وهو الزيادة ؛ أي شهادة 
جارية على ما برضي الشارعّ من القراعد والعقائد » مُحرّدة عن النقص 
المخلٌ » والزيادة الحاوزة للحتى » الموقمة في الآراء الضالة ‏ والأهواء الفاسدة. 
؟- أشرفُ وأحل » خبر بعد خبر ل ( إن ) . 

4 س من : واقعة على الأنبياء والرسل ؛ لأنهم الذين يُوحَى إل 
وكرئه يلك أفضلّهم يستلزم أفضليته على سائر الخلق ؛ لأنسهم أفضلهم . 

ه ‏ المقصود جبريل عليه السلام » وفيه لغات تزيد على أربع عشرة » وهو 
أمينُ الوحي » ورئيس الملائكة , عليهم السلام ؛ والواسطة بين الله تعالى 
ورسله . صلوات الله عليهم . 

1 - الوحي لغة : الإعلام في حفاء . والوحي أيضًا : الإشارة » والإعاء » 
والإلهام » والرسالة » والكتابة » والمكترب » والكلام الخفيّ . والوحي 
سَرْعًا : الإعلام بالشرْع » وهو كلام الله تعالى الممرّل على النبي 2 . 

7 أتباع : جمع تب والتبع : قيل إنه جمع تابع ؛ كخادم وعدم , أو هو 
اسم جمع له » والتابع : التالي » وما يتبع غيره . 

ه ا القرّط : مَنْ يتقدّم لإضلاح المنزل وتهيته » وقد قرط القومٌ » إذا 
تقدّمهم لذلك . وقد يكون الفَرّط مصدرًا معن التقدّم . 
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فهذا كتابٌ غريبُ الوَضع » عَحِيبُ الصّنْع » لَطيفُ المع "2 
طَريفُ المبئ "2 لَمْ تَسْمَحْ قريحة "2 عثاله » ولَمْ يَنْسِيْ َاسجّ على 
ماله ” “» في علم لم أنبئ بَقْ إلى ترتيبه » ولَمْ أَنْقَدمْ إلى كهذيبه ( 6 
وهو أصول النحو » الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه 
بالنسبة إلى الفقه » وإن وَكَعَ 2١‏ في مُتفرّقات كلام بعض الملّفين » 


ولي ا كن 2 3 
وتَشْكّت ف أنْنَاء ("2 كب المصئفين ؛ فجَمْعُه وترتيئه نْعٌ مُخترعٌ» 


١‏ لطيف المعئ ؛ أي دقيقه . والمعيئ : مصدر ميمي » قصد به اسم 
المفعول ؛ أي ما يُعنّى ويُقصّد ويُراد من اللفظ . 

طريف : حَسَنٌ تميل إليه النفوسُ . والمبئي : يُراد به اللفظ . 

٠‏ القريحة : كالطبيعة » وزئًا ومعين .والقريحة : أول ما يستنبّط من البر» 
ومنه قولّهم : لفلان قريحة جيّدة » يراد به استنباط العلم يحودة الطبع . 
لالمسنوال : حشسبة يُنسّج عليها ؛ ويُلف عليها الثوبُ وقت التُممْج » 
وجمعه: مَنَاولٌ ومناويل . وتشبيه التصنيف بالثوب الرفيع في بديع صنعته » 
وتفرده بحسن أسلوبه » على سبيل امحاز . 

ه أسبق وأتقدم : كلاهما بالبناء للمجهول ؛ أي لم يسبقه » ول يتقدّمه 
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أحد . 
١‏ - وإن وقع : أي علم أصول النحوء والواو للاستئناف . 

7 أثناء : جمع تى » ويُنطق مثل سبب وأمسنباب » أو جمع ثنْي » ويُنطق 
مثل حمل وأَحْمّال ؛ أي في خلال كتب المصنفين في علم النحو وتضاعيفها 
وأوساطها » كما في غير ديوان . 


وتأصيله ( ' وتبويئه وضع مُبَدَع ؛ لأَيَِْ في كل حين للطاليين » ما 
تهج به أَنْفْسُ الراغبين ‏ 

وقد سَمَيتُه ب ( الاقتراح في علّم أصول النحو ) » ورَبتُه على 
نقدمات ) وسيعة كيد 1 

راطا إن دشار 11 وسا تكب كنوب كه 
( الخصائص ) لابن جم 7" ؛ فإنه وَضَعْه ف هذا المعى » وسّمّاه 
( أصول النحو ) ؛ لكنّ أكثرّه خارِجٌ عن هذا المع » ليس ثري ؛ 





١‏ - تأصصسيله : مصسدر أل الشيء . إذا جعله أصلاً ؛ أي جَعْلٌ كل من 
مسائله أصلاً » مرجع إليه . 

0 ع استمديت : أصله استّمددْتُ » بدالين » ثم حُفف بإبدال الثانية ياى» 
والمعى الذي يقصده السيوطي : أحذت المادة . 

١‏ هو أبو الفتح عثمان بن جيني » من حدّاق أهل الأدب » وأعلمهم بعلم 
السنحو والتصريف ‏ وقد صنّف فيهما كُتبًا أبدع فيها ؛ كالمخصائص » وسر 
صسناعة الإعراب . والمنصف , والحتسب » وصنّف كتبًا في شرح القوائي » 
وني العسروض ٠‏ وفي المذكر والمونث . إلى غير ذلك . ولم يكن ف شيء من 
علومه أ منه في التصريف ؛ فإنه لم يصنّف أحدٌ ف التصريف » ولا تكلم 
فسيه أحسن ولا أدق كلامًا منه . وكان أبوه ( جني ) ملوكًا روميًا لسليمان 
ابن فهد الأزدي الموصلي . وح : عَم رومي » وهو معرب كني » ويُكتب 
بالحروف اللاتينية بمثلة للفظ اليوناني 63121115ع » ومعناها : كرع » نبيل » 
حسيّد التفكير » عبقسري » مخلص . وذكر أبو الفتح أن أباه كان فاضلاً 
بالرومية . ومن هذا يبدو صدق تفسير ابن جني لاسم أبيه . ويُوقي ابن حي 
يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة من الحجرة . 
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وفيه القّث والمكّمِينُ ('؟ » والاستطراداتٌ 7" ؟ فلختَصحُ منه جميع 
مايتعملق بهذا المعنى , بأوجز عبارة » وأرشقها » وأوضحها » 
مَعْرُوًا "2 إليه » وضّمَمْتُ إليه نفائس 47 أُرَ » ظفرت بها في 
متفرّقات كُكُب اللغة ”* » والعربية ,2١«‏ والأدب » وأصول 


الفقه ؟ وبدائع استخرجتُها بفكْرِي . وربَّنه على نَحْو ترتيب أصول 


: ل الغث : الردئ الفاسد من كل شيء ء والسمين : ضدّ الغث .يقال‎ ١ 
. كلام سّمِين ؛ أي رصين حكيم‎ 

ل الاستطرادات : جمع استطراد م وهو مصدر : استطرة الشيء » إذا 
ذكره . لا على جهة القصد ؛ بل عرض له فتكلم عليه . 

٠١‏ معزرًا : بالواو » اسم مفعول ؛ من غَرَّاه كك ( ذَعَاهُ ) » وهو منصوب 
على الخال من ( جميع ) ؛ أي لخصتُ جميع المتعلق بالأصول النحوية » حال 
كون الجميع معزرًا إليه ؛ أي ابن جني » أو إلى كناب ( المخصائص ) . 

4 نفائس : جمع ئفيسةء مؤننًا » لا نفيس ؛ إذ شرط ما يُجمع على 
فعَائل كوه مؤننًا » كما في دواوين العربية . 

ه ‏ أطلق القدماء العرب على الاشتغال يجمع المفردات والتأليف فيها عدة 
مصطلحات » أقدمها مصطلح ( اللغة ) . وهناك مصطلح آخر أطلقه بعض 
القدماء على البحث عن معان مفردات اللغة » وهو ( علم متن اللغة ) , 
وامستعمل ابن خلدون مصطلح ( علم اللغة ) » وهو يدل على العلم الذي 
يختص بالألفاظ » وصناعة المعاجم . 

5 - النحو . والعربية » وعلم العربية ثلائة مصطلحات مترادفة وردت عند 
القدماء ؛ للدلالة على الدراسة النحوية . 


3 








الفقه في الأبواب والفصول والتراحم » كما ستراه واضحًا بين » إن 
شاء الله تعالى . 1 

ثم ؛ بعد تمامه ء رأيت الكمال ابنَّ الأنباريّ 5 قال في 
كتابه ( نُزْمَة الألبّاء ني طَبقَات الأدبائ) 290 : 

"علوم الأدب غمانية : اللغة » والنحو ؛ والتصريف . والعروض » 
والقوائي ؛ وصنعة الشعر .. وأخبار العرب » وأنسابهم " 250. 
ثم قال : 





١‏ هو أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي 
سعيد الأنباري التحوي . المولود في ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وحمسمائة 
والمستوق ليلة المممعة سابع شعبان سنة سبع وسبعين ومسمائة . كان إمامًا 
ثقة صدوقًا » فقيهًا مناظرًا . غزير العلم , وَرِعًا زاهنا عابدًا تقيًا عفيدًا » لا 
يقسبل من أحد شيعا » حَشِنَ العيش والماكل ع » لم يتليّس من الدنيا بشيء . 
وهر صاحب التصائيف الحسنة المفيدة في النحو وغيره ؛ منها أسرار العربية » 
والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » والإغراب 
في حدل الإعراب » ولمع الأدلة في أصول النحو ؛ وغيرها من الكتب , 

١‏ س نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ص 8م 

* اس يسرى بعض العلماء أن اقتصار أبي البركات الأنباري على هذه العلوم 
الثمانية فيه قصور ؛ لأن غيره عَدّها الي عشر نوعًا » هي اللغة » والصرف » 
والنحو ‏ والمعسانٍ » والبيان ؛ والعسروض ء والقافية » وقرض الشعرء 
وانحاضرات » والرسائل » والخطب , والنط . وهذه الأنواع يجمعها عَلّمٌ 
واحدٌ هو علم الأدب ؛ وهو من الناحية الاصطلاحية : العلمٌ الذي يُحتّرز به 
عن الخنطأ في كلام العرب . 


” ولْحَفْنًا بالعلوم الثمانية علْمَيْنَ وضعناهما : علم المدل في 
التحو ء وعلم أصول النحو ؛ فيُعرف به القيار” وتركيه وأقائه ؛ 
من قياس العلّة » وقياس الشبه » وقياس الطرد ؛ إلى غير ذلك ؛ على 
حَدَ أصول الفقه ؛ فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به ؛ لأن التحو 
معقول من منقول » كما أن الفقه معقول من منقول " . 

هذه عبارته (20, 

فَطلْبِتْ هذين الكتابين » حى وقفتُ عليهما ؛ فإذا هما لطيفان 
جدًا » وإذا في كتابي هذا من القواعد المهمة والفوائد » ما م يَسبقْ 
إليه أحدٌّ » ولم يُعرّجٍ في واحد منهمل عليه . 

فأمًا الذي في أصول النحو ؛ فإنه في كراستين صغيرتين » سَمّاه : 
( لمّع الأدلة ) » ورئبه على ثلاثين فصلاً : 

الأول : في معئ أصول النحو وفائدته . 

الثاني : في أقسام أدلة النحو . | 

الثالث : في التق : 

الرابع : في انقسام النقل , 

الخامس : في شرط نقل المتواتر.. 

السادس : في شرط نقل الآحاد . 

السابع : في قبول نقل أهل الأهواء . 

الثامن : في قبول المرسّل والمجهول . 


. أي هذه عبارة أبي البركات الأنباري‎ ١ 
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التاسع : ف حواز الإجازة . 

العاشر : فقي القياس . 

الحادي عشر : في تركيب القياس . 

الثاني عشر : في الردّ على مَنْ أنْكرَ القياس . 

الثالث عشر : في حَلّ شُبّهِ تُورّد على القياس . 

الرابع عشر : في أقسام القياس . 

الخامس عشر : في قياس الطرد . 

السادس عشر ؛ في كون الطرد شرطًا في العلة . 

السابع عشر : في كَرّْن العكس شرطًا في العلة . 

الثامن عشر : في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا . 

التاسع عشر : في إثيات الحكم في محل النقل » ,اذا يثبت : 
بالنقل أم بالقياس ؟ 

العشرون : في العلة القاصرة . 

الحادي والعشرون : في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة . 

الثاني والعشرون : في الأصل الذي يُرَدُ إليه الفرعٌ » إذا كان 

الثالث والعشرون : في إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخخالة . 

الرابع والعشرون : في ذكْر ما يُلحق بالقياس » ويتفرّع عليه من 
وجوه الاستدلال . 

الخامس والعشرون : في الاستحسان . 


السادس والعشرون : في المعارضة . 

السابع والعشرون : في معارضة النقل بالنقل . 

الثامن والعشرون : في معارضة القياس بالقياس . 

التاسع والعشرون : في استصحاب الخال . 

الثلاثون : ف الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على كفيه . 

وأنا الذي في جدل النحو ؛ فإنه ف جراسة لطيفة » سسكا 
ب( الإغراب في جدل الإعراب ) ٠‏ ورئّبه على اثني عشر فصلاً : 

الأول : في السوال . 

الثاني : في وصف السائل . 

الثالث : في وصف المسكول به.. 

الرابع : في وصف المسثول منه . 

الخامس : في وصف المسئول عنه . 

السادس : في الجواب . 

السابع : في الاستدلال . 

الثامن : في الاعتراض على الاستدلال بالنقل . 

التاسع : في الاعتراض على الاستدلال بالقياس . 

العاشر : في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الخال . 

الحادي عشر : في ترتيب الأسعلة . 

الثاني عشر : في ترجيح الأدلة , 


1 


او 

وقد أذت من الكتاب الأول ('؟ اللبابَ 25 وأدخله مَعْرُوًا 
إليه في لل ”* هذا الكتاب » وضَمَّمْتْ خلاصة الثاني 2*0 في 
مباحث العلة 279 

وضَّمَمْت إليه من كتابه : ( الإنصاف في مباحث الخلاف ) 
جْمْلَة 077 

وم قل من كبه حرفا إلا مقرو بالعَرُو إليه ؛ يعرف مقام 
كتابي من كتابه » ويتميّرٌ عند أولي التمبيز ليل نصّابه . 

وإلى الله الضراعة في حُسسْن الختام والقبول ؛ فلا ينفح العبد إلا ما 
مَنّ بقبوله . والسلام . 





.) س انتهى عرض السيوطي لفصول كتاب ( الإغراب في جدل الإعراب‎ ١ 
. ل يقصد السيوطي كتاب ( لمع الأدلة في أصول النحو)‎ " 
. "ب اللباب : خالص كل شيء‎ 
الْلَلُ : المُرحَة بين الشيئين » وجمعه : خلال ؛ كجبل وجيّال . وقد‎ 3 
١ , . يستعمّل المخلال مفردًا‎ 

يقصد السيوطي بالثاني كناب ( الإغراب في حدل الإعراب ) . 
١‏ لأنه أنمسب بالعلة ؛ بل لا مدعل له في غيرها . 

إليه : أي إلى كتاب ( الاقتراح ) » وكتابه : أي كتاب أبي البركات 
الأنباري ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ). 


يدا 


الكلام في المقدمات 
فيها مسائل 
المسألة الأولى 
[ في حَدَ أصول النحو] 


أصول النحو : علْمَ ينْحَتْ فيه عن أدلة النحو 2١7‏ الإجمالية ”" »؛ 
من حيث هي أُدلتُه 277 , وكيفية (*2 الاستدلال بها وحال 
المُجَدَل 200 

فقول ( علْمٌ ) ؛ أي صناعة (20, فلا يرد ما أُوردَ على التعبو به 
ف حد أصول الفقه ؛ من كُوّنه يلزم عليه فده » إذا فُقدَ العالم به ؛ 
لأنه صناعةٌ مدو ُفرة» وجة العالمٌ به أم لا . 





٠ المراد بالنحو » في هذا التعريف » ما يقابل التصريف‎ ١ 

؟ ‏ الإجمالية : أي ككون القرآن الكأريم حُجّة . 

٠‏ من ححيث هي أدلته : أي وأما البحث فيها من جهة أرى ؛ ككون 
كل آية تطابق مقتضى الخال » أو لا ؛ فليس من أصول النحو ء بل من لس 
العربية المعروف بالمعاني . 

4 كيفية : معطوف على ( أدلة ) ؛ أي : وعن كيفية الاستدلال . 

ه ‏ حال المستدلَ : عطف على ( أدلة ) كذلك ؛ أي : وعن حال المستدل 
بتلك الأدلة لإثبات مسائل النحو . ويجوز عطفه على ( كيفية ) لقره . 
+ الصناعة : العلم الحاصل بالتمرّن ؛ أي إنه قواعد مقررة ٠‏ وأدلة 
مُحرّرة » وُجَدَ العالمٌ يها ء أم لا . 
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وقولي ( عن أدلة النحو ) يُخْرِج كُلّ صناعة سواه » وسوى 
النحو 200 , 

وأدلة التحو الغالبة أربعة . 

قال ابن جين في الخصائص ”"؟ : " أدلة النحو ثلاثة : المنّمَاعٌ » 
والإجماع ء والقياس " 

وقال ابن الأنباري في أصُوله (2 : " أدلة النحو ثلاثة : قل » 
وقياسُ » واستصحاب حَال " 

فرَادَ الاستصحاب » و يذكر الإجماع ؛ فكأنه لم ير الاحتجاج 
به في العربية » كما هو رأي قَوْمٍ . 

وقد تُحَصْلَ مما كر أربعة » وقد عََدْتُ لها أربعة ككب . 

وكلّ من الإجماع والقياس لا يد له من مُستند من السماع ‏ كما 
هما الفقه كذلك . ودوئها الاستقراء » والاستحسان » وعدم 
النظير » وعدم الدليل » المعقودُ لها الكتاب الخامس . 

وقولي ( الإجمالية ) احتراز من البحث عن التفصيلية ؛ كالبحث 
عن دليل خخاص بحواز العطف على الضمير لحرور من غير إعادة 





١‏ ل وسوى النحو : أي ويُخرج سوى النحو ؛ لأنه ييحث في صناعته عن 
أدلته الإجمالية بعض الأحيان » فلا يخرج بذلك النحو عن تعريف أصوله ؛ 
وإنما يخرج بقوله ( من حيث هي أدلته ) . 

؟ ' الخصائص : ١‏ / 189 . 

* - لمع الأدلة في أصول النحو : ص 24١‏ 
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اللجارٌ ؛ ويجراز الإضمار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول ؛ 
وحواز بحئ الحال من المبتدأ ؛ ويحواز بحئ التمييز مؤكدًا » ونحو 
ذلك . فهذه وظيفة علم النحو نفسه , لا أصوله . 

وقول ( مسن حيث هي أدلته ) بيان لجهة البحث عنها ؛ أي 
البحث عن القرآن بأنه حُجّة في النحو ؛ لأنه أفصحٌ الكلام » سواءٌ 
كان متواترًا ('2 أم آحادًا ('2 ؛ وعن السمّة "2 كذلك بشرطها 
الآتي ؛ وعن كلام مَنْ يُونّق بعربيته كذلك ؛ وعن إجماع أهل 
البلدين ؟> كذلك ؛ أي إن كُلاً مما ذُكرٌ يَحوز الاحتحاج به » 


دون غيره ؛ وعن القياس وما يجوز من العلل فيه » وما لا يجوز . 


١‏ سواء كان متواترًا : هو القراءات السبع عند الأكثر » وقيل : العشر ع 
ماعدا ما يرجع إلى الأداء كالمدٌ والإمالة » وقيل : غير ذلك . انظ خحديث 
السيوطي عن ( معرفة ا متواتر والشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج ) 
في كتابه : الإتقان في علوم القرآن ١‏ / 78 . 

. أم آحادًا : أي كالشوادً.؛ والروايات الفريية عن مشاهير القرّاء‎ ٠ 

 ماركلا السنة : كلام الرسول يل » وهو المرفوع » أوكلام أصحابه‎ ٠ 
وهو الموقوف » أو كلام التابعين الفين لم تتغير ألسسّهم » وهو المقطوع ؛‎ 
لأن السئّة . عند علماء الأثر . يُطُلّق على ذلك كله » كما في دواوين‎ 
الاصطلاح الحديشي ء وإن كانت مقابلتها بالقرآن الكريم را ُخصّصها‎ 
. بالكلام النبوي الشريف فقط‎ 

4 أهل البلدين : يعي البصرة والكوفة ؛ لأن أغلام اللغة والنحو فيهما . 


1١ه‎ 


وقولي ( وكيفية الاستدلال بها ) ؛ أي عند تعارضها ونحوه ؛ 
كتقدم السماع على القياس ”'؟ » واللغة الحجازية ”' “على التميمية 


3 حا ا يلار الصو بواكي لاي اي 
قال ابن جين : " اعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال » وشّذٌ عن القياس ؛ 
فلا بد من اتباع السسّمّْع الوارد به فيه نفسه , لكنه لا يُنْحذ أصلاً يقاس عليه 
غيره . ألا ترى أنك إذا معت ( اسْتَحْوَدْ » واسْتَصُوّب ) أدَيتَهما بحالهما » 
ولم تتجاوز ما ورد به السّمّعٌ فيهما إلى غيرهما . ألا تراك لا تقول في استقام 
( امَْقَوَمَ ) » ولا في استساعٌ ( اسْتَسْوَغَ ) . ولا في استباع ( سبع ) » 
ولا ف أَعَادَ ( أَعْوَّدَ ) ". الخصائص : ١‏ / وو 

وقال ابن جين أيضًا : " باب في تَعَارْض السماع والقياس . إذا تَعَارَضًا 
نَطَفْتَ بالمسموع على ما جاء عليه » ولم تَقَسْهُ في غيره ؛ وذلك نحو قول الله 
تعالى : ( اسْعَحْوَةٌ عليهمٌ الشيطان ) الحادلة / 15 ؛ فهذا ليس بقياس » لكنه 
لا بْدٌ من قبوله ؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم » وئحتذي في جميع ذلك أمثلتهم . 
ثم إنك , من بعدٌ . لا تقيس عليه غيرّه ". الخصائص : ١١1 / ١‏ 
0 اللغة الحجازية مقدّمة على التميمية ؛ لكثرة استعمالها » أو بحئ القرآن 
الكريم بها ؛ فهي مقدّمة على التميمية في إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) مثلاً ‏ 
كما قي قوله تعالى : ( ما هذا بَشَرًا ) يوسف / 7١‏ » وإن كانت التميمية 
أقوى قياسًا . قال ابن جيني : " من ذلك اللغة التميمية في ( ما ) ء هي أقوى 
قياسنًا ؛ من حيث كانت عندهم ك ( هَل ) في دخولها على الكلام مباشرة 
كل واحد من صدري الجملتين : الفعل والمبتدأ » كما أن ( هل ) كذلك . 
إلا أنك إذا استعملت شيئًا من ذلك فالوجةٌ أن تحمله على ما كثرَ استعماله 
وهو اللغة الحجازية . ألا ترى أن القرآن بها نَل ". الخصائص : ١78 / ١‏ 


حل 


إلا لمانع ” ' 2 » وأقوى العلتين على أضعفهما ('2 , وأخف الأقبحين 
على أشدّهما قُبْحًا ("؟ » إلى غير ذلك . 


١‏ سإِلالمانع: أي من ذلك التقدمم . قال ابن جيني : " فمئ رابك في 
الحجازية رَيْبْ من تقدم خبر » أو نقض النفي » فرعت إذ ذاك إلى التميمية 
فكأنك من الحجازية على حُرْد ؛ وان كثرت في النظم والنشر " . انظر : 
الخصائص ١50 / ١‏ . والحرد : المنع أو الغضب . يريد : كأنه غاضب على 
الحجازية » غير مطمئن إليها » يُخرج منها ما ثُهيّأت له الفرصة . أو أنه على 
المنع لها . والتحرج منها .كما إذا أجمعوا على عدم الاعتداد بالسماع 
لضعفه » ك ( رق الثوبُ المسمار ) برفع المفعول » ونصب الفاغل ؛ فإنه 
يُعدَل على السماع إلى القياس . 

١‏ ل تقد أقوى العلتين على أضعفهما كتقدم مقتضى العامل لقوّته على 
مقتضى الحوار لضعفه . 

+ - تقديم أحف الأقبحين على أشدهما قبحًا كالفصل بين المصدر المضاف 
والمضاف إليه.مفعوله ؛ فإنه أقبح منه بماعله . وقد قرأ عبد الله بن عامر ( ت 
4ه )أحد القراء السبعة قوله تعالى : ( وكذلك زيِنَ لكثير من 
المشركين قَثْلَ أولادهم شركاؤهم ) الأنعام / /350 : ( وكذلك رُيْنَ لكثير 
من المشركين قَبْلّ أولادّهم شركائهم ) . والتقدير : قَثْلّ شركائهم أولادهم . 
وقد اعترض الزمخشري في ( الكشاف ؟ / 41 ) على تلك القراءة قائلاً : 
" وقراءة ابن عامر شيء » لو كان في مكان الضرورات والشعر لكان سمجًا 
مردودًا » فكيف به في الكلام المنثور ؟ فكيف به في القرآن المعجز بحُن 
تمه وجزالته'" . ولا يجوز الأخذ باعتراض الزعخشري على تلك القراءة » 
لأنها متواترة عن الرسول يلك . وابن عامر قرأها كما سمعها . 


فا 


وهذا هو المعقود له الكتاب السادس . 

وقولي ( وحال المستّدل ) ؛ أي المستنبط للمسائل من الأدلة 
المذكورة ؛ أي صفاته وشروطه ‏ وما يتبع ذلك من صفة المقلّد 
والسائل . 

وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع . 

وبعد أن حرّرت هذا الحد 2١7‏ بفكري وشرحتُه » وجدت ابن 
الأنباري قال 290 : 

" أصول النحو أدلةُ النحو الي تفرعت منها فروعٌه وفصوله » 
كما أن أصول الققه أدلةٌ الفقه ال تترّعت عنها جُمْنُه وتفصيله . 

وفائده التعويلٌ في إثبات الحكم على الْحُّجّة والتعليل (؟؟2 , 
والارتفاعٌ عسن حضيض ”*؟ التقليد إلى يُقَاع ”*2 الاطلاع على 


. يقصد السيوطي الحدٌ الذي وضعه لعلم أصول النحو‎ ١ 

ال لمع الأدلة :ص 81 . 

* بالتعليل : يجوز جره عطفًا على الحجة » ورفمُه عطمًا على التعويل . 

العا و قا لوطلا ا 0 

فالعلةٌ الماع . وقد ورد عن بعض الأئمة : إذا عجر الفقيةُ عن تعليل أَمْرٍ 

قال : هذا تَعبّديّ ؛ أو النحويّ قال : هذا سمَاعي ؛ أو الطبيب قال : هذا 

لباو ل اوليك ا ليا 0 
[اليفااع : ما ارتفع من الأرض . 
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الدلسيل ؛ فإن الْمُعمْلد ”'' إلى التقليد لا يعرف وَجْةَ الخطأ من 
الصواب “ولا يفك في أكثر الأمر عن عوارض المّكٌ والارتياب 2 
هذا ' '' جميعٌ ما ذكره في الفصل الأول بحروفه . 





, بالمخلد : اسم فاعل من تلد إلى الأمر ء إذا رَكنَ إلى الأمر ومَالَ له‎ ١ 
ومراد ابن الأنباري أن المائل إلى التقليد . والنازل في فنائه » والمقيم بحضيضه‎ 
لا يكاد يفرّق بين الخطأ والصواب ؛ ولا تُخلص معلوماته عن شوائب الشلثٌ‎ 
. والارتياب‎ 

؟ سس أي هذا المنقول عن ابن الأنباري من كتابه ( لمّع الأدلة ) » وجاء به 
السيوطي ( بحروفه ) ؛ لكمال الثقة والأمانة والتبليغ . 
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المسألة الثانية 
1 حدوده النحو آَ 


للنحو حدوةٌ شُتَى ”'' . وأليقُها بهذا الكتاب قولٌ ابن حي في 
( الخصائص ) 2*9 : 

" هو انتحاء سمت "2 كلام العرب في تصرّفه *؟ من إعراب 
وغيره ؛ كالتثنية » والجمع . والتحقير » والتكسير » والإضافة » 
والنّسَب ء والتركيب , وغير ذلك ؛ لِلِحَقَ **' مم ليس من أهل 
اللغة العربية بأهلها في الفصاحة , فينطقَّ بها ء وإن لم يكن منهم ؛ 
وإن سد بعضّهم عنها رُدٌ به إليها . 

وهو ف الأصل مَصْدَرٌ شائعٌ ؛ أي َحَوْتُ نَحْوًا ؛ كقولك : 
قَصّدْتُ قَضدًا » ثم محص به انتحام هذا هذا القبيلٍ من العلّم ؛ كما 





١‏ س حدود : تعاريف . وشى : صفة لحدود ؛ أي متفرّقة في الدواوين 
النحوية » جمع شتيت ؛ كمريض ومُرْضَى . وهو الذي عليه الأكثر ؛ أو هو 
مفرد ك ( سَكرّى ) . 

؟ س الخصائص : ١‏ / 94 . وقد أثبتنا النص كاملاً » كما أورده ابن جب ؛ 
لأن السيوطي اختصره اختصارًا » وحذف منه مواضع لا تُخخلو عن فائدة . 
"ل انتحاء : مصدر انتحى الشيءً ء افْتَمَلّ » من النحو » وهو القصد - 
والسسّمْت : الطريق » والجهة ؛ أي قَصدَ طريقة كلام العرب وحهْتّةُ . 

؛ - أي تصرف العرب في كلامهم . 

ه ‏ ليلحق : تعليل لانتحاء كلام العرب ؛ ومن : موصول فاعله . 


0 


أن الفقه » في الأصل » مصدرٌ قَقَهْت الشيءَ ؛ أي عَرَقنُهِ » ثم مخْصٌ 
به علّمُ الشريعة من التحليل والتحريم ؛ وكما أن بيت الله نحص به 
الكعبة » وإن كانت البيوت كلها لله . وله نظائي في كَمثر ما كان 
انما فى تبه على أحد أنوفه .وقد استعمليه الغرب ظركًا + 
وأصله المصدر " . انتهى (0). 

وقال صاحب ”" ( الْمُستوقى ) 290 : 

" النحو صناعة علْميّة » يُنظر لها أصحابها في ألفاظ العرب 
م بجهة تنا الو 109 سب اتتحيالهم )رق النسبة ين صيفة 
النظم وصورة المعى ” "2 ؛ فيتَوصّل بإحداهما إلى الأخرى " . 


. أي انقضى وتم كلام ابن جني‎ ١ 

05 صاحب (المستوق ) : هو أبو سعيد علي بن مسعود بن محمود بن 
الحكم الفَرُعَان ات 4ؤه ه) , 

* سو المستوال ) بصيغة اسم المفعول » من الاستيفاء » وهو الاستقصاء 
والاستكمال . وسّمّاه بالممستوق تفاؤلاً » أو باعتبار استيفائه للمقاصد 
والقواعد , أو ادّعاء ؛ كأنه لكثرة فوائده » وغزارة قواعده » استولل مصنّفه 
فيه الكل . وأما الاستيفاء الحقيقي فبعيدٌ » أو مُحَالٌ ؛ إذ لا يمكن ذلك إلا 
للحكيم العليم المتعال . ويرى بعض العلماء أن ( المستوفي ) اسم فاعل . 

4 س من جهة ما يتألف : يجوز كون ( ما ) موصولة ؛ أي الذي يتركب » 
أو مصدرية ؛ أي من جهة التألف للكلام . 

ه ‏ المراد بالصيغة الألفاظ » والصورة المعين ؛ فالإضافةُ في صيغة النظم » 
وصورة المعن بيانية . وبإحداهما : الصيغة والصورة . 


و35١‎ 


وقال الخضراوي 200 : 

" النحو عم بأقيسة ”'2 تغيير رِ ذوات الكلم ‏ *؟ وأواخرها 17 
بالنسبة إلى لغة لسان العرب " 

وقال ابن عصفور ”* 2 : 
" النحو عَلُمٌ ”2 مُستخرّجٌ ("' بالمقاييس ”* الْمُستتبطّة من 


١‏ هوأبوع د الله محسد بن ييى بن هشام الْخحَضْرَاوِيّ الأنصاري 
المنزرجي الأندلسي ‏ من أهل الحزيرة المخضراء » ويُعرّف بابن البَردَعي » ولد 
سنة حمس وسبعين وخمسمائة » ومات بتونس ليلة الأحد رابع عشر جمادى 
الآخرة سنة ست وأربعين وستمائة من المجرة . 

. ل أقيسة : جمع قياس » والمقصود بها القوانين‎ ١ 

. أي تغيير ذوات الكلم بالتثنية واللبمع والتصغير ونحوها‎  * 

4 أي وتغيير أواخر الكلم بالإعراب . 

ه س هو أبو ال حسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الحضرمي 
الإشبيلي » كامل لواء العربية ف زمانه بالأندلس . ولد سنة سبع وتسعين 
وحمسمائة » ومات في رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث ل وقيل تسع ا 
وستين وستمائة من الححرة . 

5 - ال مراد بالعلم : القواعد المعلومة ؛ أي الي من شأنها أن تُعلّم » لا ما 
عُلم بالفعل . 

» ) ورد التعبير بالفعل المضارع ( يُستخرّج ) في بعض نسخ ( المقرّب‎ - 0٠ 
ويدل هذا التعبير بالمضارع على الدوام والاستمرار » فيحوز في كل زمان‎ 
. استنباط قاعدة لم تُذكّر من قبل » واستخراج قانون لم يُسبّق إليه‎ 

4 المقاييس : جميع مقياس ؛ كالمقدار » وزئًا ومعيى . 


؟؟ 


استقراء كلام العرب ء الْمُوضّلة ”'؟ إلى معرفة أحكام أجزائه لذن 
الي اتتلف 7 "2 منها " 280 , 

وانتقده ابن الحاجٌ (”2 بأنه ذَكْرَ ما يُستخرّج به النحوٌّ » وتبيينُ 
ما يستخرّج به الشيءٌ ليس تبييئًا لحقيقة النحو ؛وبأن فيه أن المقاييس 


شيم غيرٌ النحو » وعلّم مقابيس كلام العرب هو النحو 20 . 


. الموصلة : صفة للمقاييس‎ ١ 
» أحكام أحزائه : المراد بالأحكام ما يشتمل الأحكام التصريفية‎  ؟‎ 
. والأحكام النحوية‎ 
؟ الي : صفة للأحزاء » وضمير الفاعل المستتر في ( ائتلف ) يرع إلى‎ 
. الكلام‎ 
ولي‎ . 40 / ١ : ورد هذا التعريف في ( المقرّب ) لابن عصفور‎ 4 
النسخة المحققة : ( تأتلف ) مكان ( اتتلف ) . ونقل الأثمون في ( شرح‎ 
الألفية ) تعريف ابن عصفور للنحو . وشرحه الصبّان شرحًا وافيًا في حاشيته‎ 
. 18 / 1١: على شرح الأشوني‎ 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي » المعروف 
بابن الحاج ‏ له إيرادات على ( المقرّب ) » وكان يقول : إذا مت يفعل ابن 
عصفور ف كتاب سيبويه ما يشاء .مات سنة سبع وأربعين وستمائة . 

حاصل كلام ابن الحاج أن تعريف ابن عصفور منتقدٌ من وجهين : 

أحدحما : أن: بيان ما يُستخرّج منه النحو ليس بيانًا للنحو ء والثاني : أن 
كلام ابن عصفور يقتضي أن المقابيس شيء غير النحوء مع أنها هو . 
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وقال صاحب ( البديع ) 200 : 

" السنحو صناعة "2 علمية » يُعرّف بسها أحوالٌ كلام العرب 
مسن جهة ما يْصِحٌ ويَفسدٌ في التأليف 20 ؛ ليعرَفَ الصحيح من 
الفاسد " . ْ 

وبهذا *©© يُنْلَمٌُ أن المراد بالعلم الْمُصّدَرٍ به حدودٌ العلوم : 
الصناعة » ويُندفع الإيراد الأخيذ على كلام ابن عصفور 2*9 , 

وقال ابن السرّاج '؟ في ( الأصول ) "2 : 

" النحو علْم استَعمرَجه المتقدّمون من استقراء كلام العرب " 





١‏ هسو محمد بن مسعود العُرْنِي » صاحب كتاب البديع . أكثرٌ أبو حيان 

من النقل عنه » وذكره ابن هشام في ( المغي ) , وقال : إنه نالف فيه أقوال 

النحويين . مات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة من الهجرة . 

؟ س صناعة : مُلّكة حاصلة بالتمرّن . 

" - الجمار واحرور ( في التأليف ) يتنازعه الفعلان قبله . 

؛ ‏ الإشارة إلى قول صاحب ( البديع ) أول التعريف : صناعة علمية . 
المراد أن اعتراض ابن الحاج الذي ساقه على تعريف ابن عصفور للنحو 

لاوّخة له . 

هسو أبو بكر محمد بن السري بن السراج البغدادي النحوي » كان 

أحدث أصحاب الميرّد سنا » مع ذكاء وفطنة » وكان المبرد يقربه » فقرأ عليه 

كتاب سيبويه . مات شابًا في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاماثة للهجرة . 

7 ابن السراج : الأصول في النحو ١‏ / 78 . 
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المسألة الثالعة 
[ حد اللغة . وهل هي بوضع الله أو البشر] 


قال في ( المخصائص ) : 
" حَدُ اللغة : أصوات يعبّر بها كل قَوْم عن أغراضهم 
واعتّلفَ : هل هي بِرَضْع الله » أو البشر ؟ على مذاهب : 
أحدُها : وهو مذهب الأشعري 7" أنها برَضّع الله . 
واختلف على هذا (' : هل وَصَلّ إلينا علّمُها بالوحي إلى ني 
ب اببياف آز يقلي اصرت و يهن كسد قد ملزياء 
وإشماعها لمَنْ عَرَْها وتقلها ؛ أو بحل العلم الضروري في بعض 
العباد بها؟ 
على ثلاثة مذاهب (؟ ع أَرْحَحُها الأول ”*2 , ويدل له ولأصل 
المذهب قوله تعالى : 


«رلن 


١‏ قالابن حب : " باب القول على اللغة » وما هي . أمّا حَدُهًا ؛ 
فإنها أصواث يعبر بها كل قَْمٍ عن أغراضهم " . الخصائص : ١‏ / 78 
1 # هو أبو الحسن علي إسماعيل بن إسحاق (ات 784 هم ) . انظر : 
طبقات الشافية : 7 / 741 ل 41414. 

“اس المشار إليه : اوضع من الله تعالى . 

نلاحسظ أن المذهب الأول » وهو أن اللغة بوضع الله تعالى » قد تفرّع 
إلى ثلاثة مذاهب . 


5 الأول : هو وَصّلَ إلينا علْمٌ اللغة بالوحي إلى ني من الأنبياء . 


5 


( وَعَلّمَ أدمَ الأسْمَاءَ كلها ) 200 ؛ أي أسماء المسمّيات. 

قال ابن عيّاس : عَلْمَةُ اسمّ المصحْقَة "2 , والقاثئر 270 ح 
الفستوة وال 043 

وف رواية عنه : عَرَضَّ عليه أسماء ولده 2*7 إنسائا إنسانا 0ك 
والدوابٌ » فقيل : هذا الحمارٌ » هذا الحملٌ » هذا الفَرَمٌ . 
أخرجهما ('؟ ابن أبي حاتم ف لفسيره 240 , 





. 879 / البقرة‎ ١ 

؟ م الصحفة : كالقصْعّة » وزئًا ومع . 

" ب القدر : آنسية الطبخ » وهي مؤنثة ؛ ولذلك تلحقها هاء التأنيث في 
التصغير . وأسماء القدور كلها مؤنثة , إلا امحل » وهو القدر من الححارة 


والنحاس . 
1 الفسوة : الرّة من القُسسّاء » وهو إخراج الريح بغير صوت . والقُسيّة : 
تصغير الفسوة . 


هيت عنه : أي عن ابن عباس » عَرَضّ الله تعالى » على آدم أسماء ولّده ؛ 
أي أولاده ؛ لأن الولد يُستعمّل مفردًا وجمعًا ء ويَعُمٌ المذكر والمونث . 

0 س إنسانًا إنسانًا : حال » بمعين مُفْصّلينَ مين » وانتصاب الثاني بالعامل 
في الأول ؛ لأن امحموع هو الحال . أو إنسائًا الأول : حال » والثاني توكيد 
له » أو الثاني نعت الأول ؛ أي إنسانًا سَابقَ إنسانًا . 

7 أنرجهما : أي القولين عن ابن عباس » رضي الله عنهما . 

1 هو أبو محمد عيد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي ؛ مات سنة سبع وعشرين وثلالمائة للهجرة . كان مَنْرْله في 
درب حنظلة بالريّ ء إليه نسبته . 


ال 


وتعليمُّه تعالى دَالَ على أنه الواضمٌ دون البشر » وأن وصولّها 
بالوحي إلى آدم . 1 

ومَال إلى هذا القول ابن جني ('؟ , وتقَلّه عن شيخه أبي علي 
الفارسي "2 , وهما من الْمُعترلة 257 , 

والذهب الثاني : أنها اصطلاحيةٌ ؛ وَضعها البشرٌ » ثم قيل : 
وَضَّعَها آدم . ْ 





١‏ قال ابن جين في ( باب القول على أصل اللغة : أ إِنْهَامٌ هي أم 
اصطلاح ) : " هذا موضع مُحوِجٌ إلى فَضل تأمل , غير أن أكثر أهل النظر 
على أن أصل اللغة إنما هر تواضمٌ واصطلاح ٠‏ لا وَحْيّ وتوقيف . إلا أن أبا 
علي رحمه الله . قال لي يومًا : هي من عند الله » واحتجٌ بقوله سبحانه : 
( وعلّم آدم الأسماء كلها ) ... " . المتصائص 2 9 40/7 

؟ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي » من 
أكابر السنحويين أخعمذ عن أني بكر بن السرّاج » وأبي إسحاق الزحاج . 
وعَلْت مُنِته في النحو » حتى فضّله كثير من النحويين على المبرد . وصكّف 
كبا كثيرة حسنة » ل يُسبّق إلى مثلها ؛ منها كناب الإيضاح في النحواء 
والمحجة في علّل القراءات السبع , وكتاب المقصور والممدود إلى غير ذلك من 
الكتب . وتُونٍ أبو علي الفارسي يوم الأحد » لسبع عشرة ليلة لت من 
ربيع الأول » سنة سبع وسبعين وثلالمائةيمن الححرة . 

* ب المعتزلة : فرقة من المتكلّمين » يخالفون أهل السّة قي بعض المعتقدات » 
وتنفي القَدَرَ » وتعتمد على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الخاصة بعلم 
الكلام » نشأت في البصرة في أواخر القرن الأول الممحري ؛ وبرجع اسمها إلى 
اعتزال إمامها واصل بن غَطَاء حَلَقَة الحسن البصري . الواحد : مُغْترَي . 


يفا 


وتساوّل ابن حي الآية على أن معن ( عَلّمَ آدمّ ) : أقْدَرَّهِ على 
طمي01©: 

وقسيل : لعله كات يُجتمع حكيمان ‏ أو ثلاث » قصاعما » 
فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة » فوضعوا لكل واحد منها 
لفظًا ‏ إذا ذُكرٌ عُرِفَ به 200 , 


: ) قال ابن جيني في تعليقه على قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها‎ ١ 
» وذلسك أنه قد يحوز أن يكون تأويله : أقْدرَ آدم على أن واضع عليها‎ " 
و41‎ 40 / ١ : وهذا المعى من عند الله سبحانه لا محالة " . الخصائص‎ 

١‏ قالابن حين : " ثم لنَعْدْ في الاعتلال لمن قال بأن اللغة لا تكون 
وَحْيًا . وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بّدٌ فيه من المواضعة ؛ 
قالسوا : وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثئة فصاعدًا » فيحتاحوا إلى الإبانة 
عن الأشياء المعلومات » فيضعوا لكل واحد منها سمّة ولفظًا » إذا ذُكرٌ 
عُرِف به ما مُسمّاه ؛ ليمتاز من غبره ‏ وليّتّى بذكره عن إحضاره إلى مرّآة 
العسين ء فيكون ذلك أقرب وأخحف وأسهل من تكلف إحضاره » لبلوخ 
الغرض في إبانة حاله ... فكأنهم جامرا إلى واحد من بن آدم » فأوموا 
إليه » وقالوا : إنسان إنسان إنسان » فأ وقت سُمع هذا اللفظ عُلم أن 
المراد به هذا الضرب من المخلوق » وإن أرادوا سمّة عينه » أو يده » أشاروا 
إل ذلك , فقالوا : يد ؛ عين » رأس » قدم » أو نر ذلك . فم سُمعت 
اللفظة من هذا عرف مَعْنيّها » وهَلُمٌ حرًا فيما سوى هذا من الأسماء » 
والأفمال , والحروف . ثم لك بعد من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى 
غيرها » فتقول : الذي اسمه إنسان فليْحعل مكانه ( مَرْد ) » والذي اسمه رأس 
فليجعل مكانه ( سر ) . وعلى هذا بقية الكلام " . النصائص : ١‏ / 414 
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وقسيل : أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعات ؛ كدري 
الريح والرعد » وخرير الماء » وعيق الغراب ٠‏ وصّهيل الفرس » 
ونهيق الحمارٍ » ونحو ذلك » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . 

واستحسنه اين جين 210 , 

والمذهب الثالث : الوَقَفٌ ؛ أي لا يُدْرَى : أهي من وَضْع الله 
أو البشر ؛ لعدم دليل قاطع في ذلك . 


١‏ 7 مره 
وهو الذي احتاره ابن جين أخيرًا ('2 , 





١‏ قال ابن جيني : " وذهب بعضُهم إلى أن أصل اللغات كلها إنفا هو من 
الأصوات المسموعات ؛ كدَوِيَ الريح . وحنين الرعد » وخرير الماء» 
وشحيج الحمار » وتعيق الغراب » وصهيل الفرس ٠‏ وزيب الظي » ونحو 
ذلك . ثم ولسدت اللغات عن ذلك فيما بعد . وهذا عندي ونه صالح » 
ومذهب متقبّل " ا ا 1 

" قال ابن حي " واعلم ؛ فيما بعد ؛ أنتي على تقادم الوقت دائمٌ التنقمر 
والبحث عن هذا الموضع » فأجدُ الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي » 
مختلفة جهات التغوّل على فكري ؛ وذلك أنني إذا تأملحٌُ حال هذه اللغة 
الشريفة » الكريمة اللطيفة ؛ وجدتُ فيها من الحكمة والدقة » والإرهاف 
والرقة » ما يملك علي جانب الفكر » حين يكاد يطمح بي أمام غَلُوةَ السحر 
فمن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا » رحمهم الله » ومنه ما حذوُه على أمثلتهم » 
فعرفت بتابعه وانقياده , وبُعّْد مراميه وآماده , صحَةَ ما وقْقوا لتقديعه منه» 
ونُظْفّ ما أسعدوا به » وقُرقَ لحم عنه . وانضاف إلى ذلك واردٌ الأخبار 
الأثورة بأنها من عند الله جحل وعرٌ ؛ فقوي في نفسي اعتقادٌ كونها توفيقًا 


من الله سبحانه » وأنها وَحْيّ - 
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تبيهان 200 : 

الأول : رَعَمَ بعضهم أنه لا فائدة لهذا الخلاف ”'2 . وليس 
كذلك ؛ بل ذكرٌ له فائدتان : ّْ 

الأولى : فقهية ؛ ولذا كرت هذه المسألة في أصوله 290 

والأخرى : نُحْوِية ؛ ولهذاذكرتُها في أصوله 19 تم لابن جني 
في ( الخصائص ) . وهصي حوز قَلْبٍ اللغة ؛ فإن قلنا : إنها 
اصطلاحية جاز ء وإلاً فلا 2*0 , 


ثم أقسول في ضدّ هذا : كما وقع لأصحابنا ولنا » وتنبهوا وتتّهنا : على 
تأمسل هذه الحكمة الرائعة الباهرة ؛ كذلك لا تدكر أن يكون الله تعالى , قد 
خلسق مسن قبلنا » وإن بعد مداه عنا » مَنْ كان ألطف منًا أذهانا » وأسرع 
خواطر » وأحرأ جتنا . فأقف بين تين الخَلتين حسيرا » وأكائرهما فأنكفئ 
مكنورًا " . الخصائص : ١‏ / 40 . وقول ابن حبي في آخبر النص ( فأقف ) 
يندو منه أن مذهبه لي مبحث ( هل اللغة بوضع الله أو البشر ) هو الوقن . 
١‏ س تمسمهان : هو تثنية ( تنبيه ) ؛ وهو مصدر ننه » إذا أيقظته من كوئمه 
أو ذكْرئه من غفلته » اصطلح المصنّفون على استعماله بمعي الإعلام بتفصيل 
ما عُلمٌ إجالا . 
 "‏ المشار إليه : الخلاف في ( هل اللغة بوضع الله أو البشر) . 
* س أي أصول الفقه . 
؛ - أي أصول النحو . 
0 - ( وإلا فلا ) أي : وإن لم نقل بأنها اصطلاحية ؛ بل توقيفية » فلا 
مجسوز القلسب ؛ فيمتنع تسمية الثوب فرسًا » والفرس ثُويًا » ونحو ذلك نما 
يشمل نقل الدلالة » والتحول من اللغوي إلى الاصطلاحي . 


7 





وإطباقٌ ('2 أكثر النحاة على أن المصحّقات ("؟ ليست بكلام 
ينبغي أن يكون من هذا الأصل !"2 . ١‏ 

الثاني : قال ابن حي : 

الصواب » وهو رأي أبي الحسن الأخحفش 2*7 » سواء قلنا 
بالتؤقيف أم بالاصطلاح - أن اللغة لم يُوضّع كلها في وقت واحد؛ 


بل وَقعَت متلاحقة متتابعة (*2 , 





١‏ الإطباق : الإجماع. يقال : أطْبَقَ الناسُ على كذا » إذا اجتمعوا واتفقوا 
عليه تملاحظة ما فيه من الإحاطة والشمول . 

, المصحفات : الصحائف المكتوبة‎ ١ 

5 من هذا الأصل : أي فإن قيل بالتوقيف » فلا عبرة بالصحّف » وإن 
قيل بالاصطلاح » وصّدَرَ عن تواطؤ وتوافق » اعقُدٌ به . 

الأخافشسة أحدَ عشرّ نحويًا » المشهور منهم ثلاثة : أبو الخطاب عبد 
الحميد بن عبد المحيد (ات //11 ه ) أحد شيوخ سيبويه » وهو الأخفش 
الأكبر » وأبو الحسن سعيد بن مَلْمّدة (ات 5١6‏ ه ) تلميذ سيويه » 
وهو الأخفش الأوسط , وأبو الحسن علي بن سليمان (ت 3١6‏ ه ) » 
وهو الأعحفش الأصغر . والمراد بي الحسن الأخفش هنا سعيد بن مسعدة ٠‏ 
ه ‏ قال ابن جين : " ... فإنها [ يقصد اللغة ] لا يدٌ أن يكون وَقَعَ في 
أول الأمر بعضّها » ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه الحضور الداعي إليه » 
فزيدَ فيها شيا فشيئًا , إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه » 
وتأليفه » وإعرابه الميين عن معانيه » لا يخالف الثاني الأول » والثالث الثاني + 
كذلك متصلاً متتابعًا ... . وهذا رأي أبي الحسن » وهو الصواب " . 


الخصائص : 78/5 و59 


؟١‎ 


قال الأخفش : احتلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن أول 
ما وُضِعٌ منها وُضبعَ على خلاف ٠‏ وإن كان كله مسوقًا على صِحّة 
وقياس ء ثم أحدثوا من بعدُ أشياءً كثيرة للحاحة إليها » غير أنها 
على قياس ما كان وضع في الأصل مُختلهًا . 

قال : ويجوز أن يكون الموضوعٌ الأول ضَرْيًا واحدًا » ثم رأى 
مَنْ جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثانٍ جار في الصحّة 
مَجْرَى الأول ('2 , 

قال : وأما أي الأجناس الثلاثة : الاسم » والفعل » والحرف » 
وُضبعَ قبل ؟ فلا مُدْرَى ذلك . ويُححمل في كل من الثلاثة أنه وضع 
قبن2"0, 





١‏ - قال اين جني : " وذهب [ أبو الحسن الأخفش ] إلى أن اخختلاف 
لغات العرب ؛ إنما أناها من قبل أن أُوّل ما وضع منها وضع على حلاف » 
وإن “سان كله مسو على صحّة وقياس » ثم أحدثوا من بعك أشياء كثيرة 
للحاجة إليها » غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مُختلفًا » وإن 
كان كل واحد آغدًا من صحة القياس حظًا .. ويجوز أيضًا أن يكون 
الموضوع الأول ضربًا واحدا ء ثم رأى مُنْ جاء من بعد أن الف قياس 
الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مَجْرَى الأول " . النصائص : 7 / 55 
0 قسال ابسن جيني : " فأمًا أي الأحناس الثلاثة تقلم أعيني الأسماء » 
والأفعال » والحروف فليس مما نحن في شيء ؛ وإنما كلامّنا هنا : هل وقع 
جميعها في وقت واحد » أم تثالت وتلاحقت قطعة قطعة » وشيئًا بعد شيء ء 
وصدرًا بعد صدر " . الخصائص : ؟ / .+ 


يض 


32 01 5 
وبه صرّح أبو علي (20 . 
قال("2 : وكان الأخفش يذهب إلى أن ما غيّرَ لكثرة استعماله ؛ 
إنما تصسورته العسربُ قبل وضعه » وَعَلمَتْ أنه لا بد من كثرة 
استعمالها إياه » فابتدعوا بتغييره » علْمًا بأن لا بْدٌ من كثرته الداعية 


إلى تغييره . 


١‏ قال ابن جين : " اعلم أن أبا علي رحمه الله كان يذهب إلى أن 
هذه اللغة ‏ أعئي ما سبق منها » م لحق به ما بعده ‏ إما وقع كل ضَدْرِ 
منها في زمان واحد ٠‏ وإن كان تقد شيء منها على صاحبه ؛ فليس بواحب 
أن يكون المتقدّم الفعل على الاسم , ولا أن يكون المتقدّم على الحرف الفعلٌ 
وإن كانست رُثبة الاسم في النفس من حصّة القوة والضعف أن يكون قبل 
الفعل ؛ والفعل قبل الحرف . وإنما يعني القومٌ بقولهم : إن الاسم أسبقّ من 
الفعل أنه أقوى في النفس . وأسبقٌ ف الاعتقاد من الفعل . لا في الزمان . 
فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل » ويجوز 
أن يكرنوا قدّموا الفعل في الوضع قبل الاسم » وكذلك الحرف . وذلك 
أنسهم وزنوا حينئذ أحوالّهم » وعرفوا مصايرٌ أمورهم ؛ فعلموا أنهم 
محتاحون إلى العبارات عن المعاني » وأنبها لا بد لها من الأسماء والأفعال 
والحروف ء فلا عليهم بأيها بدعوا : أ بالاسم » أم بالفعل » أم بالحرف 4 
لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن حُمّعَّ ؛ إذ المعاني لا تستغني 
عن واحسد متهن . هذا مذهب أي علي » وبه كان يأخط » ويُفتي " . 
الخصائص : 7 / .5 

؟ س انظر المخصائص : ؟ / 5١‏ 


57 


قال : ويجوز أن يكون ('2 كانت قديًا مُعرَبةَ » فلمًا كَثْرَتَْ 

غبت فيما بعد 250 
. 2 0 

قال : والقول عندي هو الأول ”"“؛ لأنه أدل على حَكمتها (1) 
وأشهدٌ لها بعلمها بمصاير (*2 أمرها , فّركوا بعضّ الكلام مبيًا 
غيرٌ مُعرباء نحو : أَمْسٍ ء وأينَ » وكيفّ » وكمْ » وإذء وحيث » 
وقبلٌ » عِلْمّا "2 بأنهم سيستكثرون منها فيما بعد » فيحب 
لذلك تغييرها . 





١‏ - الحسديث عمّا غير لكثرة الاستعمال » وعين به أبو الحسن الأخفش 
لمبيّات » وهي صرب منه . 

” ل ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن العلة في البناء كثرة الاستعمال . 

" س والقسول عسندي : أي القول الراجح المعرّل عليه عند ابن حتي » هو 
الاحستمال الأول ؛ وهو أنسهم لَمّا رأوا الداعية للتغيير ؛ لكثرة التعاور 
والتوارد في الكلام » تصرّفوا ابتداء بالتحفيف والتغيير . 

4 سأي أكثر دلالة وأقواها على أن العرب حكماعٌ » يضعون الألفاظ 
مواضعها » ويوقعوئها مواقعها . والحكيم مَنْ يعطي كل شيء ما يستحقه . 

© - مصاير : جمع مصير ؛ لذلك جاء بالياء » لا بالهمزة ؛ لأن الياء أصلية . 
5 (علمًا ) علة ل ( تركوا ) ... ؛ أي تركوا بعض الكلمات مينية ؛ 
لعلمهم بسأنهم يستكثرون منها في كلامهم » فيجب لذلك الاستكثارٍ 
تفبيرُها من الإعراب » الذي هو الأصل » إلى البناء » الذي هو لزوم حالة 
واحدة ؛ لنفته بالنسية إلى الاستكثار . 


54 


المسألة الرابعة 
في مناسبة الألفاظ للمعاي 2١‏ 
قال في ( الخصائص ) 2"9 : 


' هذا موضعٌ شريف ء نّه عليه الخليل "2 وسيبويه 25 , 


ونقلته الجماعة بالقبول . 


١‏ ذهب بعض القدماء من العلماء العرب إلى وحود مناسبة بين الألفاظ 
ومعانيها » وقد عقد لها ابن جني بابًا طويلاً في كتابه ( المنصائص " / 
١584-6‏ ) عنوانه ( باب في إمساس الألفاظ أشباة المعاني ) ؛ ألي فيه 
بألفاظ كثيرة » تدل على مناسبة الصوت للمعئئ الدالَ عليه . وقد روى ابن 
حي » ني بداية الباب » عن الخليل وسيبويه ما يشير إلى قولهما بوحود تلك 
المناسبة . وقد نقل بعض أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري من 
المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على 
أن يضع هذه اللفظ أو تلك بإزاء هذا المع أو ذاك . وكان بعض مَنْ يرى 
رأي الصيمري يقول : إنه يعرف مناسية الألفاظ لمعانيها » فسثل ما مُسمّى » 
أو ما معين كلمة ( اذغاغ ) , وهي بالفارسية الحَجَرٌ » فقال : أحدٌ فيه يسا 
شديدًا » وأراه الحجر . وأنكر الجمهور ما ذهب إليه الصيمري » وقال : لو 
َبَتَ ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى كل لغة . انظر : المزهر ١‏ / 40 
قال ابن جب : " اعلم أن هذا موضع شريف لطيف . وقد نه عليه 
الخليل وسيبويه » وتلقته الجماعة بالقبول له » والاعتراف بصكّته " . 
الختصائص : 5 / ١61‏ 

؟ ‏ هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن عمرو بن ميم البصري 
الفراهيدي ء وقيل : الفرْمُودي , وهو حيّ من الأزد , سيّد أهل الأدب 


ه؟ 


قال الخليل : كانهم تَوهّمُوا في صوت الجُنْدُبٍ 2١7‏ استطالةً » 
فقالوا : صر <'' . وي صوت البَازِي 27 تقطيعًا » فقالوا : 


)2 
صر . 


قاطبة في علمه وزهده » والغاية ني تصحيح القياس » واستخراج مسائل 
النحو وتعليله . وهو أول من استخرج علم العروض » وضبط اللغة » وأملى 
( كتاب العين ) على الليث بن المظفر . وأخخذ عنه سيبويه » وعامة الحكاية 
عنه في ( الكتاب ) عن الخليل » فكلما قال سيبويه : سألته » أو قال : قال » 
من غير أن يذكر قائله » فهو الخليل . وتوفي سنة ستين وماثة » وقالوا : سنة 
سبعين وماثة » وقالوا : سنة حمس وسبعين . رحمة الله عليه ورضواله . 
س هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَثْبَر » مولى بن الحارث بن كعب . 
وسسيبويه لقب له . ومعناه بالفارسية ( رائحة التفاح ) » ويقال : إن أمه 
كانت ترقصه » وهو صغير» بذلك . لزم الخليل » وبرع في النحؤاء وصكف 
كتابه الذي لم يسبقه أحدٌ إلى مثله » ولا لّحقه أحدّ من بعده . مات سيبويه 
سنة ثمان وثمانين ومائة » على أرجح الأقوال » وقد نيّف على الأربعين . 
١‏ الجندب : نوع من الحراد » أو طائر يقع في النار . 

+ رمك رخ ل زر عل 
صر ضرا وصَريرًا : إذا صرت . 
البازي : نوع من الصقور الي يُصطّاد بها 
4 ل صَرْصرٌ : صرت وصاح شديدًا , قابلوا بتقطيع الحروف على أجناسها 
تقطيع الصوت . وقال ابن جين : " قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت 
المسندب استطالة ومَدًا » فقالوا : صر » وتوهموا في صوت البازي تقطيمًا » 
فقالوا : صرصر  "‏ 


6 





وقال سيبويه في المصادر الي جاءت على الفَعَلان : إنها تأني 
للاضطراب والحركة » نحو : العَّّانَ 200 , والكديّانَ "2 » فقابلوا 
بتواليي حركات المثال تواللي حركات الأفعال 20 , 

قال ابن جين : وقد وجدتٌ أشياءً كثيرة من هذا النمط 2*0 , 


. الغليان : مصدر عَلَّت القدرٌ وغيرها عَلَيانا » أو غَلّّا‎ ١ 

؟ ‏ الففيان : مصدر غَنت النفسئ غَا ونا » وهو اضطرابُها حين تكاد 
تتقياً من حلط يُصب إلى فم المعدة . : 

٠‏ ل فقابلوا : أي جعلوا الحركات القائمة بالحروف لتواليها دالة على توالي 
حركات الأحداث والأفعال ؛ لكمال المناسبة بين الألفاظ والمعاني .قال 
سيبويه : " ومن المصادر الي جاءعت على مثال واحد حين تقاربت المعاني 
قولك : الرَوَان » وَالمرَان ؛ وإئما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في 
ارتفاع . ومكله المَسَلان والتكَانٌ ... ومثل هذا الكليّان ؛ لأنه زعزعة 
وتحرّك . ومثله العَيّان ؛ لأنه تَحَيِشضُ نفسه وكَوُرٌ .ومثله الْتَطَرَان وَاللّمَعَانَ ؛ 
لأن هذا اضطرابٌ وتَحَرّكٌ . ومثل ذلك لبان والصّحَدَان والرّعَجَان ؛ لأنه 
تحرّك الخرٌ ويُوورُه ؛ فإغغا هو بمنزلة القليّان " . الكتاب : 4 / 184 

+ سا قالابن جني : " ووحدث أقا من هذا الحديث أشياء كثيرة » على 
سَّمْت ما حده » ومنهاج ما مثلاه ؛ وذلك أنك جد المصادر الرباعية 
المضئفة تأي للتكرير » نحو : الزعزعة » والقلقلة » والقعقعة » والصعصعة » 
والجرحرة » والقرقرة " . الخصائص : ؟ / ١6+‏ . وألف الاثنين في ( حداه 
ومثلاه ) تعود على الخليل وسيبويه . 


يذ 


مسن ذلك المصادرٌ الرباعيّةُ المضمّفة » تأي للتكرير » نحو : 
الريَعْرَّعَة "2 ء والقلقلّة ”'؟ ؛ والصّلْصلة <"2 ء والقَعْقّعَة ك2 
وَالمَرمرَمَ 20 , 

المَعَلَى تأي للسرعة , نحو : الجَمَرَى » والولقى 200 , 

ومن ذلك باب استفْلَ » جعلوه للطلب 7" » لما فيه من تقدم 
حروف زائدة على الأصول » كما يتقدّم الطلبُ الفعل » وجعلوا 


. الزعزعة : هي التحريك » أو الشديد منه‎ ١ 

. س القلقلة : مصدر قَلْقَلَ الشيء فَلََْةَ » على القياس . وقْمَالاً إذا حرّكه‎ "١ 
: الصلصلة : صَلْصَلَ الشيمٌ ؛ أي صرت صونًا فيه ترجيعٌ . يُقَال‎  * 
. صَلْصلَ الحرس‎ 

4 القعقعة : حكاية صوت السلاح ؛ وصّريف الأسنان لشدة وَقْعها في 
الأكل . وتحريك الشيء اليابس الملْب مع صوت . 

ه ‏ القرقرة : الضّحك إذا استُْرب فيه ورّحّع . وصوتٌ الحمام . وقرْقرَ 
و 1 1 : 

1 الَمَرَى : يُستعمّل مصدرًا كالجَمْر » وهو أشدٌ المَيْر » وقد جَمَّرَ» 
إذا عَدَا . ويُستعمّل الَمَرَى وصفًا ء قالوا : حمارٌ حَمَرَى ؛ أي سريع . قال 
ابن حين : " ووجدت أيضًا ( الفعَلّى ) في المصادر والصفات ؛ إنما تأي 
للسرعة » نحو : البَسَكَى » وَالْكَمَرَى » والولقَى " . الخصائص : ؟ / ١9‏ 

لال قالابن حي : " ومن ذلك وهو أصنمٌ منه ‏ أنهم جعلوا 
( استفْمل ) في أكثر الأمر للطلب؛ نحو : استسقى ؛ واستطعمٌ » واستوهب ء 
واستمنح » واستقدم عَمرًا ؛ واستصرخ جعفرًا " . الخصائص : 7 / ١68‏ 


ليا 


الأفعال الواقعة من غير طلب إنا تَفْجَأْ حروفها الأصول ‏ أو ما 
ضَارَحٌ الأصول » نحو : خَرَجَ » وأكْرَمَ ('2 . 

وكذلك جعلوا تكرير العين دالا على تكرير الفعل » نحو : فَرّحّ 
وكرَ "2 » فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعيئى » وخَصُوا بذلك العين ؛ 
لأنهسا أقوى من الفاء واللام ؛ إذ هي واسطةٌ لهما » ومكنوفة 
بهما » فصارا كأنهما سبّاجٌ لهأء ومبذولان للعوارض دوئها ؛ 
ولذلك تجد الإعلالَ بالحذف فيهما دوكها 290 , 


١س‏ أكُسرّمَ : مثال لما ضَْارَعَ ؛ أي شَايَة الأصول ؛ فإن الهمزة وقعت موقعم 
الفاء من الرباعي » فشابّهّت الأصلي ٠‏ , 

؟ - تكرير الراء والسين في ( فرّح وكمر يدل على تكثير الفعل وتكريره . 
 *‏ قال ابن جيني : " ومن ذلك أنسهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً 
على تكرير الفعل ؛ فقالوا : كدر » وقطع . ونح » وغلّق ؛ وذلك أنهم 
لما جعلوا الألفاظ دليلة على المعاني » فأقوى اللفظ ينبغي أن يُقابّل به قوة 
الفعل » والعينٌ أقوى من الفاء واللام ؛ وذلك لأنها واسطة لهماء 
ومكنوفة بهما » فصارا كأنهما سيّاجٌ لها , ومبذولان للعوارض دوئها , 
ولذلك تمد الإعلال بالحذف فيهما دوئها . فآمًا حذفُ الفاء ففي المصادر 
من باب (وَعَد ) » نحر : العدّة., والرّئة , والطَدَة » والثّدَة » والبّة » 
والإبة . وأمّا اللا فنحو : اليّد » والدمب» والفم » والأب ء والأخ » والسنة » 
والمائة » والفئة . وقلّما تحد الحذفَ في العين . فلمّا كانت الأفعال دليلة على 
المعان » كرّروا أقواها » وجعلوه دليلاً على .قوة المعئ الْحدّث بهء وهو 
تكرير الفعل " . الخصائص : 7 / 190 . ويقصد ابن جني ب ( المثال ) 
البناء الصرفٍ ؛ ويقصد ب ( كرروا أقواها ) أقوى الحروف » وهو العين . 


لخن 


ومن ذلك قولّهم : الحم ('2 لأكل الرُطب » والقَضم 0"© 
لأكْلٍ اليابس ؛ فاختاروا الخاء لرخحاوتها للرّطْب » والقاف لصلابتها 
لليابس 250 1 

والنَصْلح ”2 للماء ونحوه , والْنَضحُ (”؟ أقوى منه ؛ فجعلوا 
الحاء لرتها للماء الحفيف » والخاء لفّظها لما هو أقوى 250 . 

ومن ذلك قولّهم : القَدُ طول" » والقد ًا( ؛ لأن 


؟ح سلمة 6ازلطاة 2 





أكله بجميع فمه » أو بأقصى أضراسه . 
؟ ‏ قَضّمْ الشيء ء أو قَضِمّه قَضْمًا : كْسَرَهُ بأطراف أسنانه . 

٠7‏ قال ابن جين : " من ذلك قولّهم : خضم وقضم ؛ فَالتَضْمٌ لأكل 
الطب كالبطّيخ والقاء وما كان نحوها من الماكول الرٌطْب » والقَظمْ 
للمكلب اليابس » نحو : قَضمت الدابةٌ شعيرّها » ونحو ذلك . وف الخبر : قد 
يُدْرَك الْحَضمٌ بالقَضْم ؛ أي قد يُدرَك الرخاء بالشدة » واللين بالحُظف ... 
فاختاروا الخاء لرخحاوتها للرطب » والقاف لصلابتها لليابس ؛ حَذْوًَاالمسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث " . الخصائص : 7 / ١١1/‏ ولمه١1‏ 

؛ ‏ نضح الشيعٌ نَطحًا : رَشَحَّ . ويُقَال : نَضَحّ الثوبّ وغيرّه » إذا رَطّهُ , 
ه ‏ نضح الماع نَضحًا وتُضُوعًا : اشتّدّ فورانه من ينبُوعه . 

5 -لماهو أقوي ؛ أي من الماء كالعسل الغليظ . قال ابن حني : " ومن 
ذلك قولّهم : النْضْحُ للماء ونحوه : والنْضحُ أقوى من الَضمْح . قال الله تعالى 
( فيهما عينان نضّاحتان ) الرحمن / 17 . فجعلوا الحاء » لرقتها » للماء 
الضعيف » والخاء » لغلّظها » لما هو أقوى منه " . الخصائص : ؟ / ١68‏ 
؛ ‏ القَدٌ : القطع المستأصل . وقيل : هو المستطيل . وطولا : تمييز . 

يُقَال : قط القلم وغيره ؛ أي قَطَمّ رأسسه عَرْضًا في ييه . 
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الطاء أَحْصَّدرٌ ”'2 للصوت ء وأسْرَعٌ قطعًا له "2 من الدال 
المستطيلة » فحَمَلوها ”' لقَطع العرض لبه ومسُرّعته » والدال 
المستطيلة لما طَّالَ من الأثر » وهو قَطْمُه طولاً . 

وهذا الباب 2*0 واسعٌ جدًا (*2» لا يمكنٌ استقصاؤه 20 . 
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١ل‏ أحْصِرٌ : أحْمَعٌ له وأضبق . 

ل أسسرع قطمًا له : أي لأنه حرفٌ شديدٌ مُطبّق مُسعَمْلٍ مُقلْقَلُ ؛ بخلاف 
الدال ؛ أي لعدم إطباقها واستعلائها . 

7 فحعلوها :: الضمير يعود على الطاء . 

هذا الباب : أي باب مراعاة المناسبة بين الألفاظ والمعاني . 

ه ‏ جسدًا مفعول مطلق ؛ أي سسعَة جد , لسّعة لمعا الموضوع ها الألفاظ 
4 - قال السيوطي في المزهر ( ١‏ / 1ه ) : " فانظر إلى بديع مناسبة 
الألفاظ لعانيها » وكيف فَاوَنَت العربُ في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في 
المعان » فجعلت الحرف الأضعفّ فيها , والألينَ » والأخفى » والأسهل » 
والأهمس لما هو أدن وأقل وأخف عملاً أو صونًا ؛ وجعلت الحرفٌ الأقوى 
والأشدٌ والأظهرَ والأحهرّ لما هو أقوى عملاً » وأعظم حمسا . ومن ذلك : 
المدُء والمطّ ؛ فإن فعل المطّ أقوى ؛ لأنه مد وزيادةٌ جَذْب » فناسب الطاء 
الي هي أعلى من الدال " . 1 
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المسألة الخامسة 
[ الدلالات النحوية ] 


الدلالات 2١”‏ النحوية ثلاث : لفظية » وصناعية » ومعنوية . 
قال في ( الخصائص ) ('2 : 
" وهي في القوّة على هذا الترتيب " . قال : 


: الدلالات : جمعدلالة . ويجوز ف الدال الكسر : دلالة » والفتح‎ ١ 
دلالة ء والضم : ذُلالة » والكسرٌ أفصح ء ثم الفتح . والمراد بالدلالة : ما‎ 
. يقتضيه اللفظ عند إطلاقه‎ 

١‏ عقد ابن جني في ( الخصائص 54/37 ٠١١١‏ ) بابا عنواله ( باب 
في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية ) قال فيه : " اعلم أن كل واحد من 
هذه الدلائل مُمَْدٌ مُرَاعَى مُوثَرٌ ؛ إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث 
مراتب . فأقواهُنَّ الدلالة اللفظية » ثم تليها الصناعية » ثم تليها المعنوية . 
ولنذكر من ذلك ما يصمح به الغرضُ . فمنه جميمٌ الأفعال » ففي كل واحد 
منها الأدلة الثلائة . ألا ترى إلى ( قَامَّ ) » ودلالة لفظه على مصدره » ودلالة 
بائه على زمانه » ودلالة معناه على فاعله . فهذه ثلاث دلائل من لفظه 
وصسيغته ومعناه . وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل 
أنها » وإن لم تكن لفظًا ؛ فإنها صورة يُحملها اللفظٌ » ويُخرج عليها » 
ويَستقر على المثال المعترّم بها . فلمّا كانت كذلك لُحقت يحُكمه » وبرت 
مَجْرَى اللفظ امنطوق به » قدلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة . وأمًا 
المعى فإنما دلالّه لاحقة بعلوم الاستدلال » وليست في حيّر الضروريات " . 
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" وإفما كانت الصناعية أقوى من المعنوية م من قبل «'2 أنهاء 

إن لم تكن لفظًا ؛ فإنها صورةٌ < "© يحملها اللفظٌ » ويخرج عليها » 
ويستقرٌ على المثال 7" المعترّم بها . 

فلكًا كانت ت كذلك (*؟ لحقت (*؟ بحُكْمه 200 0 
ممْرَى اللفظ المنطوق به» فدَحلا 2*7 بذلك في باب المعلوم 
بالمشاهدة 290 , 

وأما المع 7 ''2 فدلالته لاحقة بعلوم الاستدلال » وليست في 
حيّر الضروريات '١(‏ 


.. من قبّل ) أي من جهة أن الدلالة‎ (١ 

صورة : صفة 

© يستقر : يتيس . والمثال : يعبر عنه باليناء . 

؛ (فلما كانت ) أي الصناعية » و ( كذلك ) خير كان ؛ أي مثل ما 
ذكر » أو ( كذلك ) بمعيى على ؛ أي على ما ذُكر . 

ه ‏ فاعل ( لَحِقَّ ) ضمير عائد على الصناعية . 

+ الاء في ( بحكمه ) تعود على اللفظ ؛ أي لمقت الصناعيةٌ بحكم اللفظ. 
أي وجرت تلك الصورةٌ . 

م فدلا : أي المذكوران من الدلالة اللفظية والصناعية . 

8 في باب لمعلوم بالمشاهدة : المتعلقة بالأعراض ؛ فقد تكرّر أن مجموع 
أجزاء اللفظ ؛ وبجموع صفة أحزائه غير مشاهدة ؛ بل تحدث شيئًا فشيئًا . 
#9 المراد من ( المع ) ما لا يرجع للفظ , ولا لصورته . 

. الضروريات : أي الخاصلة من غير نظر » ولا اكتساب‎ ١ 


14 


مثال ذلك الأفعال؛ ففي كل واحد منها 2١(‏ الدلالاتٌُ الثلاثٌ ؛ 
فإنه يدل بلفظه ”2 على مصدره 27 , وبينائه (؟2 وصيفته (20 
على زمانه (' »: وععناه (*2 على فاعله . فالأولان (*) مسموعان » 
والسثالث ”'؟ إنما يُتْرَكُ من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل ؛ 
لأن وجود فعلٍ من غير فاعل محال 290 , 

قال الخضراوي في ( الإفصاح ) : 





. ففي كل واحد منها ) أي ني كل نوع من أنواعها‎ (١ 

. بلفظه : مادته‎ "١ 

” - يدل كل فعل على مصدره كك ( ضرّبَ ) ؛ فإنه دال على الطرْب . 
. ( ببنائه ) أي الذي هو ترتيب حروفه » مع ما قام بسها من الحركات 
والسكنات . والبناء والمثال معناهما واحد . 

5 -( وصيغته ) عطف تفسير ؛ لأن البناء والمثال والصيغة عند الصرفيين 
.معن واحد . 

. على زمانه ) ماضيًا » أو حالاً » أو مستقبلاً‎ ( ١ 

( بمعناه ) أي الذي وَل عليه الفعل من أن كل فعل لا بد له من فاعل . 
4 - أي اللفظ وصيغته مسموعان ؛ أي مُد ركان يحاسّة السمع ؛ وهو مراده 
بالمشاهدة فيما مر ؛ فهما ضروريان . 

سر والثالث ) أي المععئى ضعيفٌ ؛ لأنه استدلالي ونظري ؛ فلذلك قال : 
( إنما يُدرَك بالنظر ) وهو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة ؛ للتوصل بها 
لمطلوب خبري كذلك . 

٠‏ س وجود فعل من غير فاعل محال ؛ لأن الشيء لا يُحدث بنفسه ء وله 
منها ؛ بل عن فاعل , 
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" ودلالة الصيغة ('2 هي المسمّاة دلالة التضمّن ”"؟ , والدلالة 
المعنوية "2 هي المسمّاة دلالة اللزوم (*2 " . 


وقال أبو حيّان (* في ( تذكرته ) 200 : 


. ل تكون دلالة الصيغة في المركب من المادة والميكة‎ ١ 

1 (دلالة التضمن ) أي لأن الفعل وَل على ما تضمّنه معناه المركب من 
اللحدث والزمان . وهو الزمان بهيئته » والحدث بمادته » ودلالقه على 
جموعهما مطابقة ؛ لأن مجموعهما ئمامٌ ما وضع له لفظٌ الفعل . 

* # المقصود بالدلالة العنوية دلالة الفعلي على فاعله . ١‏ 

4 ( هي المسماة دلالة اللزوم ) أي لدلالة اللفظ على لازم الموضوع له » 
وهو الحدث الراقع في زمان , مع وجود فاعله . 

ه ‏ هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان المعروف 
بأبي حيان الأندلسي الغرناطي » نوي عصره ولْويّه ومفسره ومُحدئه 
ومُقرئه ومورّخحه وأدييه . كان نما صدوقًا حُجّة سالم العقيدة من البدع 
الفلسفية والاعتزال والشعسيم. + ومال إل متعب أهل الظافرد »وإ عنة 
الإمام علي كرم الله وجهه » كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن الكرم . 
وله من التصانيف : البحر المحيط في التفسير » والنهر مُختّصره » وإتحاف 
الأريب بما في القرآن من الغريب . ولد أبو حيان مطخشارش » مدينة من 
حضرة غرناطة » في آخحر شوال سنة أربع ومسين وستمائة » ومات في ثامن 
عشرين صفر سنة حمس وأربعين وسبعماثة . 

5 - قسال السيوطي عن تذكرة أبي حيان : " التذكرة في النحوء أربع 
بمجلدات كبيرة » وقفت عليها , وانتقيتُ منها كثيرًا " . بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة : ١‏ / 785 


1: 


" في دلالة الفعل ثلاث مذاهب : 

أحدها : إنهما يدل على الحدث ('> بلفظه » وعلى الزمان 
بصيغته ؛ أي كونه على شكل مخصوص ("؟ ؛ ولذلك (22 تختلف 
الدلالة على الزمان باختلاف الصيّغْ » ولا تختلف الدلالة على 
الحدث باحتلافها 299 , 

والثاني : أنه يدل على الحدث بالصيغة » واختلامها من كونه 
واقماء أو غسيرٌ واقع 7" وينحرٌ مع ذلك الزمانُ » فيدل عليه 
الفعلٌ باللزوم دلالة السّقف على الحائط 250 , 





. المقصود بالحدث : المصدر‎ ١ 

؟ - ( أي كونه على شكل مخصوص ) تفسير للصيغة . 

- ( لذلك ) أي لدلالة صيغة الفعل على الزمان . 

4 الضمير في ( باختلافها ) يعود على الصيغ . 

ه - المراد ب ( كونه واقعًا ) : كون الفعل متعديًا » و ( بكونه غير واقع ) 
كون الفعل لازمًا » أو قاصرًا . المع : ويدل اختلاف الصيغ على كون 
الفعسل متعديًا » أو لازمًا » ومثلوا ذلك بنحو : كَرّمّ » وأكْرّمَ ؛ فإن الفعل 
فيهما يدل بصيغته على الحدث » وهو الكرّمٌ والإكرامٌ » باختلافها في اللزوم 
والتعدي ؛ فإن ( كَرْمٌ ) لازمٌ » و ( أَكْرَمَ ) بزيادة الحمزة متعد . 

لأن السسقف موضوع للخشب .ء وما عليها من الجريد والتراب » غير 
أن المفهوم لا يُعقَل إلا بتعقل حائط ؛ أي جدار يُوضّع عليه , فيّدل عليه 
دلالة الالتزام . 
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والثالث : عَكْسُّه » أنه يدل على الزمان بذاته ؛ لأن صيغته تدل 


على الزمان الماضي والمستقبل ('؟2 بالذات "2 , ودلاله على 
الحدث بالانجرار . 


١‏ س يسدل الفعل الماضي ء نحو ( ضَرّبّ ) على الزمان الماضي » ويدل 
المضارع والأمر.ء نحو ( يَضْرِبُ » واضْرب ) على المستقبل . 

؟ ل( بالذات ) أي لأن دلالة الفعل متبادرة من اللفظ » وتَبَادُرُ المع من 
اللفظ علامة الحقيقة . 


/ا2 


المسألة السادسة 
[ أقسام الحكم النحوي ] 


الحَكُمُ النحوي ينقسم إلى : وَاجب » وممتوع » وحَسّنٍ 1 
وقبيح » وحلاف الأولَى » وجَائر على السّواء . 

فالواحب : كرّقع الفاعلٍ 2١”‏ وتأخره عن الفعل ('» وب 
المفعول » وجَرٌ المضاف إليه » وتنكير الحال والتمييز » وغير ذلك . 

والممنوع : كأضداد ذلك . 

والْحَسّن : كرف المضارع الواقع جَرَاءً بعد شَرْطٍ ماض 257 . 





١‏ ل( كرفع الفاعل ) ولا يَرِدُ نصبه في قولهم : نحَرَقَ الوب المسمارٌ ؛ فإن 
النحويين بعد أن نرّحوه على القلب » حَكُموا بشذوذه » وصرّحوا بردّه . 

١‏ حين نقول : زيدٌ قام » زيد : ميتدأ » وجملة ( قام ) بره » لا فاعل 
مقدم وفعل » وإن أجازه الكوفيون ؛ عملاً يبعض الظواهر الي استندوا 
إليها ؛ فإن البصريين يحملون ما ذكره الكوفيون على الضرورة . 

* - قال زهير : وإن أناهُ ليل َوْمَ مْأّة يَقُولُ لاغائب مالي ولا حرم 
ورفعٌ المضارع ( يقول ) حَسّنّ ؛ لأن حرف الشرط ( إن ) لم يعمل في لفظ 
الشسرط ( أتى ) ؛ لكونه ماضيًا مع به » حَسُنَ أن لا تعمل ( إن ) في 
الجواب , مع بُعْده . قال الأعلم : الشاهد فيه رفع ( يقول ) على نيّة التقاسم 
والتقدير : يقول إن أناه خليلٌ » وجاز هذا لأن ( إن ) غير عاملة في اللفظ . 
والمبرّد يقدّره على حذف القاء . يقول هذا لهّرم بن سنان الْمُرّي . والخليل : 
انختاج ذو الخ . والحرم بمعين الحرام . والمعين : إذا نعل لم يعت بغيبة ماله 
ولا حرّمه على سائله . الكناب : ١‏ / 477 بولاق » والمقتضب :؟ / 70 
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والقبيح : كرَفْعه بعد رط مضارع 7" . 

وخلاف الأولّى : كتقدم الفاعل في نحو : ضَرّبّ غلامُه زيدًا . 

والخائز على المّوّاء : كحَدّف الميتدأ » أو الخبر ("2 ء وإثباته ؛ 
حيث لا مانعٌ من الحذف ء ولا مُقْعَضِيَّ له . 

وقد اجتمعت الأقسامٌ الستة ("2 في عمل الصفة المشبّهة ؛ فإئها 
إِنّا أن تكون ب ( أل ) » أو لا » ومعمولّها إِمّا مُحردٌ » أو مقرون 
ب (أل )ءأو مضاف إلى ما فيه ( أل ) » أو إلى ضمير » أو إلى 


مضاف إلى ضمير » أو إلى مُجرّد . فهذه اثنا عشر قسمًا (؟2 , 


: أي كرفع المضارع الواقع.جزاءً بعد شرط مضارع ؛ ومن شواهده‎ ١ 


با أفرَعْ بنّ حابس با أفرَحُ إنك إن مرغ أحولة صرح 
والشاهد فيه : تقدم ( تُصرع ) في النيّة » وتضمنه الجواب في المععى » 


وله 


والتقدير : إنك تُصْرَعٌ إن يُصْرغْ أخوك » وهذا من ضرورة الشعر ؛ لأن 
حرف الشرط قد جزم الأول ء فحكمه أن يجزم الآخخر » وهو عند المبرد على 
حذف الفاء . والأقرع بن حابس من بن مميم » صحابي » من سادات العرب 
في اللجاهلية » شهد حُنينًا » وفتح مكة المكرمة والطائف ٠‏ 

؟ أي خذف أحدهما عند وجود ما يدل عليه » ومن شواهده قول الله 
تعالى : ( فصّيْرٌ حَميلٌ ) يوسف / ١8‏ و46 ؛ فإنه محتمل لحذف المتدأ ؛ أي 
صبرِي أو أثري ؛ أو حذف الخبر ؛ أي صر جميل أل أو أجمل . 

© # أي الأقسام الستة للحكم النحوي . 

(اثنا عشر ) حاصلة من ضَرْبٍ اثنين » وهما حالتا الصفة ؛ أي تحردها 
من ( أل ) والإضافة » وتعرفها بسهماء في ستة » وهي أحوال معمولها . 
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علو : إنًا َع "2 أو كصب 200 أو حر ؛ فتك سسنة 93> 
وثلاثون (* 





١‏ رفع على الفاعلية بسها عند سيبويه والبصريين » أو البدلية من الضمير 
المستتر في الصفة المشبهة عند أبي علي الفارسي . 

" س نصبٌ على التشبيه بالمفعول به » إن كان معرفة » أو على التمييز . 
” أي الصور الحاصلة من ضرب الا عشر السابقة في هذه الثلاثة سئة 
وثلاثسون . وفي بعض نسخ ( الاقتراح ) إلبات التمييز » وهو ( صورة ) » 
فحق العبارة عليها : ست وثلاثون صورة . 

؛ ‏ أمثلتها على الترتيب : 

جاء الحسنٌ وج » أو وَحْها » أو وجه . 

جاء الحسنٌ الوجة » أو الوجة » أو الوجه . 

جاء الحسن وحة الأب أو وجة الأب ء أو وجه الاب 

حاء الحسنٌ وح أب » أو وحة أب » أو وجه أب . ١ش‏ 

جاء الحسنُ وحهه » أو وحهه » أو وجهه . 

جاء الحسنٌ وحة أبيه ‏ أو وجة أبيه . أو وجه أبيه . 

ورأيتُ حسنًا وحة ء أو وجهًا ؛أووحه. 

رأيتٌ حسنًا الوجة » أو الوحة ‏ أو الوحه . 

رأيت حسنًا وحة الأب » أو وجة الأب » أو وحه الأب . 

أي حسنًا وح أب » أو وحة أب ء أو وحه أب . 


ريت حسنًا وحهه » أو وجهه . أو وجهه . 
رأيتُ حسنًا وحة أبيه » أو وحة أبيه ء أو حسنٌ وجه أبيه . 


ه66 


وال منوعٌ في أربع صور : أن تكون ب ( أل ) والمعمول خال 
منها » ومن إضافة لمًا هي فيه : بأن يكون 2١7‏ مُحِردًا » أو مضافًا 
إلى ترد » أو إلى ضمير ء أو إلى مضاف إلى ضمر ("2 . 

وخلافُ الأولى في صورتين : أن تكون الصفة مُسِرّدة "2 
والمعمول مضاف إلى ضمير ؛ أو إلى مضاف إلى ضمير ٠‏ 

والرفعٌ قبيحٌ في أربع صور': أن يكون المعمول مُجِردًا ؛ أو 
مضافًا إلى مُححد » سواءٌ كانت الصفة ب ( أل ) أم دوكها 219 . 

والحسن فيها النصبُ أو الحر » والنصبُ حلاف الأوْلّى في أربع 
صور : أن تكون الصفة مُحرّدة والمعمول ب ( أل ) » أو مضافة 
إلى ما فيه ( أل ) » أو إلى ضمير » أو إلى مضاف إلى ضمير 7 "2 . 





. بأن يكون ... ) : بيان وإيضاح لسابقه‎ (١ 

؟ ب المحرد مثل : الحسن وجه » والمضاف للمحرد مثل : الحسن وجه أب » 
والشاف للضم مثل + للب وحههة» وللطات للمضاف إل غنموعثل : 
الحسن وجه أبيه . ١‏ 

1 أي أن تكون الصفة المشبهة مُحردة عن ( أل ) والإضافة » نحو : 
حسن وجهه » وحسن وجه عَبْده . 

0 - الصور الأربع مثل : الحسنُ وح » أو وحةٌ أب » أو حسن وجة » أو 
وح أب . 

ه ‏ الصور الأربع مثل : جاء جل حسنٌ الوجة » وحسنٌ وحة الأب ع 
وحسنٌ وحهّة وحسنٌ وجة أبيه . 


إن 


وواحب في صورتين : أن تكون الصفة ب ( أل ) » والمعمول 
مُحرد » أو مضاف إلى بكو 200 , 

وتحوز الأوجه الثلاثة ('2 على السواء ف صورتين : أن تكون 
المفة ب ( أل ) والمعمول مقرو » أو مضاف إلى مُكف 
بها290, 





١‏ الصورتان مثل : جاء الرحلٌ الحسنٌ وحها » والحسسنٌ وحة أب 

1١‏ سأي تجوز وجوه الإعرب : الرقع والنصب والخر على السواء» لا 
رحْحَان لشيء منها على الآخر . 

7س الصورتان مثل : جاء الرجلٌ الحسنٌ الوجه » أو الحسنٌ وجه الأب . 


بن 


المسألة السابعة 
[ تقسيم الحكم النحوي إلى رُخْصّة وغيرها ] 


ينقسمٌ [ الحكمٌ النحوي ] أيضًا إلى رعْصّة ('2 وغيرها . 
والرُعْصةٌ : ما جاز استعماله لضرورة الشعر , وِيِتَمَاوَتُ حُسنًا 
وبا 20 , 


١‏ الرخصة في اللغة : التسهيل في الأمر والتيسير » وفي اصطلاح علم 
أصول الفقه : تغيّر الحكم من صعوبة إلى سهولة لمُفْنَضٍ » مع قيام سبب 
الأصل ؛ أي الحكم الأصلي » وهو العزيمة'. أو الرخصة : ترخعيص الله تعالى 
للعبد فيما يُحَفُّف عليه . أمّا الرخصة في عُرف علماء النحو ؛ فهي ما أشار 
إليه السيوطي بقوله : ما جاز استعماله لضرورة الشعر ... » وهو ماش على 
اصطلاح الأصولين ؛ لأنه قد تر الحكمٌ عن صعوبة » هي مَنْمُ غير الأرد 
فيه » لسهولة هي جوارًه لعُذْر » هو الضرورة » مع قيام السبب الأصلي من 
مانع الصرف - مثلاً في غير امنصرف الحصروف لها » سواء كان واجبًا 
أو خسنا أو قبِيحًا أو مستوئ الطرفين . 

ونشير إلى أن امشروعات للعباد على نوعين : عزيمة » وهي لغةٌ : القصدٌ 
الموكّد , وشَرْعًا : اسم لما هو أصل'من المشروعات + وهو ما يثبت ابتداء 
بإثبات الشارع حم له . وأنواع العزيمة أربعة : فَُرْضٍ » وواحب » وسنّة » 
وتفل . والثاي : رُعخْصّة . 
0 توقف السيوطي » فيما بعد » أمام المقصود بضرؤرة الشعر ؛ وذلك في 
قوله : " وقد اختلف الناسُ في حدّ الضرورة ... " 


مه 


وقد يُلحّق بالضرورة ما في معناها ('2 » وهو الحاجة إلى تحسين 
اشر بالازدواج 
فالضرورةٌ الحسنة : ها لاي يُستهجن ( "2 » ولا تُستوحشْ منه 


7 


النفسُ ”24 ؛ كصّرف ما لا ينصرفُ (”») وقصر الجمع الممدود » 


. أي ما في معن الضرورة لما يدعو للخروج عن الأصل‎ ١ 

؟ ادوج الكلامٌ وترَارَجَ ؛ أي أشْبَةَ بعضه بعضًا في السجع أو الوزن » 
وأصله ازئوَجَ » من الروْجٍ » أبدلت فيه تاء الافتعال دالاً لوقوعها إثر زاي . 
والمراد هنا : استعمال كلمة على خلاف الأصل لمقارنتها لأخرى ‏ كما في 
الحديث : ( ارْحِْنَ مَأرُورات غم مَأَجُورَات ) »وأصله ( مَوْرُورات ) ؟ لأنه 
من الوزر» فابدلت الواو ألا لمقارنتها ( مأحورات ) ؛ حن تمل المناسبة . 
واستعمل بعض علماء البلاغة مصطلحي السجع والازدواج بمعى واحد . 

؟ ل يُستهمّن : يُستقبّح وياب » من الْمُحّة » ويطلقوئها على القْح . 

أي تنفر منه النفس لغرابته وقلة استعماله » كأنه وَحْشنٌ من الكلام غيرٌ 
مألوف للنفوس », ولا مَعْرُوف لديها . 

3 صرف مالا ينصرف : مثال للضرورة الحسنة » وظاهرٌه الإطلاق » 
ولعلماء الأدب . ولا سيما الأندلسيين , فيه تفصيلٌ » حاصله : أن صرف 
الممنوع قد يكون واجبًا كصرف ( عَتَيرَة ) من قول امرئ القيس : 


ويَوْمٌ دَحَلْتْ الخثر در عير فَقَالَتَ : لَك الويْلات نك مرْحلي 
وحَسمًا كصرف ( تمان ) من قول الآخر : 

أعد ذكْرَ نُعْمّان لنا إن ذكرَهُ هُرَ المسلكُ ها كررمهُ يضرع 
وقبيسًا كصرف ( أفمَل ) . 


وجائرًا مستوي الطرفين في غير هذه الواضع ‏ 


ان 


ومّدٌّ الجمع المقصور 22١‏ . 
وأسهل الضرورات سكين عين ( فَعَلّة ) في المع بالألف والتاء 
حيث يجب الإتباعٌ ؛ كقوله : 
تريح النفْسْ م من زَفْرَاتهًا 7" 
والضرورة المستقبّحّة : ما د حش منه السرم 20 ؟ كالأسماء 





١‏ س المراد ب ( قصر الجمع الممدود ) : حَذف الياء من ( قَعَاليل ) ونحوه ؛ 
قالوا في جمع تسمال وجلاب : تمائل وحلابب , بدلاً من تمَاثيل وجلابيب . 
والمراد ب ( مد الججمع المقصور ) : زيادة الياء في ( فَعَالل ) ونحوه ؛ قالوا في 
جمع درم وصِيرّف : دَرَاهِيم وصيّاريف » بدلاً من دَرَاهم وصيّارف . 
وأمثال هذا القصر والمدّ كثيرٌ » لا يأيٍ عليه الحصرٌ » حين جعله أبو علي 
الفارسي من الأمور اللقيسة الي لا تتوقف على السماع » ولا يُتنصر بسها 
على الضرورة . وفهم محمد بن علان في ( داعي الفلاح لمخيئات الاقتراح ) 
أن المراد المقصورٌ والممدودٌ المصطلّح عليه » فنقل الخلاف الوارد فيه » وأن 
قَصرّ الممدود مما أجمعوا عليه , ولي مَدَ المقصور خجلافٌ مشهودٌ . 

0 الرّفير : إدخال النّفس ء والشّهيق : إخخراحه » والاسم : الَفْرَة » وهو 
إدخسال ايقس مع صوت ممدود » واللممع : رات . والشاهد فيه : قوله 
َفْرّات ؛ حيث سكن الراجرُ الفاء في الممع » وهي عين ( قَََّة ) » وهو من 
الضرورات الحسنة . 

5 ل تستوحش منه النفسُ : تنفر مته النفسْ وتفرٌ ؛ لعدم إلفها له . ويخرج 
الكلام بالضرورة المستقبحة عن الفصاحة ‏ 1 


ات 


العدولة 207 ء وما أنّى إلى التباس بَمْعٍ يجمع ؛ كرد مَطَاعم "2 
إلى مَطَاعيم ”2 » أو عكسه ؛ فإنه يودي إلى التباس مطعم يمطعام . 
قال حازم ”*؟ في ( منْهّاجٍ البلغاء ) : 





١‏ قوله ( كالأسماء المعدولة ) عن موصوفها بتغيم ما : من زيادة » أو 
نقص كقول جميل بن مَْمر العُدرِي : 

أريدُ صَلاحَها ويُرِيدُ قلي وَسًْا بِيْنَ قلي والصّلاح 
أراد : شئّان » حُذفت النون ضرورة » وهي من أقبح الضرورات . وشتان : 
اسم فعل ماض معن الْترَقَ » وقيّده الزعخشري بكون الافتراق في المعاني 
والاحسوال . ويجسوز أن يكون المراد بقوله ( كالأسماء المعدولة ) كصرف 
الأسماء العدولة عن أصلها عَدْلاً حقيقيًا ك ( أحَاد » ومَرْحّد ) » أو تقديريًا 
كد رغص ورُفر). 
0 مَلَاعمٌ : جمع ممم » وهو الشديدُ الأكل . أو جمع مَطْهَم ؛ مصدر 
ميمي + أو ظرف . ا 
؟ مَطَاعيم : جع مطْمَام ؛ مبالغة . وهو الكثير الأضياف والقرّى ٠‏ 
ويودي مَدٌ المقصور , أو قَمْرٌ الممدود إلى الوقوع في اللبس ؛ أي التباس 
حَمّع بجمع : وهو محذور عند العرب . 
؛ ب هوالإمام الأديب البارع أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن 
حازم الأنصاري المَرْطَاجئٌيَّ » نسبة إلى مرطاجنة الأندلس ء لا قَرْطَاحئُة 
تونس . وهو حَبّر البلغاء » وبحر الأدباء » أما في البلاغة فهو بحرها العذب » 
والمتغرّد بحمل رايتها » وأما حفظ لغات العرب وأشعارها فهو حَمّاد راوينها 
وحَمال أوقارها .وله التصائيف العجيبة في الأدب والعربية وغيرعما . تُوقي 
بتونس ليلة السبت الرابع والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين وستمائة . 


كه 


" وأشدٌ ما تستوحشه النفسٌ تنوينٌ ( أفمَل من ) ".27 قال : 
إن وأقبح ضَرائرٌ : الزيادة المودية لما ليس أصلاً ف كلامهم 2 


حَيِتُ ما سَلكُوا ذو فأنظُودُ "2 





١‏ 7 المراد به : تنوين ( أفعل ) التفضيل . قال حازم في كتابه ( منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء ص 781 ) : " الضرائر الشائعة منها المستقبَحٌ وغيره » 
وهو ما لا ُستوحشٌ منه النفسُ » كصبرف ما لا ينصرفُ . وقد ُستوحش 
منه النفسٌُ في البعض » , كالأسماء المعدولة » وأشدٌ ما تُستوحشه النفس تنوين 
( أفمل منه ) . وما لا يُستقيّح قصرٌ المجمع الممدود » ومدُ المجمع المقصور ‏ 
ويُستقبّح منه ما أذى إلى التباس جمع يجمع » مثل رَدَ مَطّاعم إلى مَطَّاعيم » أو 
رَدٌ مَطَاعيمٍ إلى مطاعم ؛ فإنه يودي إلى سن رةه . وأقبح ضرائرٌ 
السزياة الود ل ليس أصلاً ي كلامهم » » كقوله ... " . ثم يذكر الشواهد 


الي أثبتها السيوطي . 
؟ ‏ هذا عجر بيت مجهول النسبة » والبيت بتمامه : 
وأني حَْكُمَا يني الهَوى بَصرِي هن حَيثُ ما سلَكُوا لانو فالظُورٌ 


يني : مضارع لَناه ؛ أي رده وعَطّقه . والهوى : فاعله » :وهو العشق يكون 
ف الخير والشر » وإرادة النفس » وَهُوِيْه : أحبّه ومّالَ إليه. وبصري : مفعول 

ينئي ؛ وَالبَصَرٌ : حسُ العين . وسلكوا : ساروا . والمعى : في اللجهة الي يُميّل 
ل مط موي نه لو كرا با ٠و(‏ أنظرٌ ) 
مضارع ( كظَر ) ؛ فزاد الواو ( أنظورٌ ) ضرورة » وهو الشاهد ؛ لأن هذا 
الإشباع أحرجه إلى وزن مفقود في الكلام ؛ فلذلك كان من أقبح الضرائر . 


لاه 


أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام » كقوله : 
ّ طَأطأتُ شييَالي 01١‏ 
أراد : شمّالي . ا 
وكذلك يُستقبيم الل لحف ” "2 , كقول لبيد : 





: هذه قطعة من بيت لامرئ اليس » وهو بتمامه‎ ١ 

كأ بِئْسَاءِ الاين لَوَة صمو من العقبان أطت شيمالي 
وهو من قصيدته المشهورة : 

ألا عم صبَاحًا أيها الل الباىى وهل يعمَنْ مَنْ كان في المُر الحالي 
وفتخاء الجناحين : بين أنسها عُقَابُ بقوله ( من العقبان ) ؟ أي مسترخية 
المسناحين » كأنسهما على الأرض ؛ يشبّه ناته في سرعتها وطيرانها بِعُقَاب 
موصوفة بذلك . واللقوة : العُقاب اللنفيفة السريعة ٠‏ وصيود : مبالغة في 
الصسائد ؛ لآن مسن شأنها أن تصطاد ما دوئها من مطلق الطيور وغيرها . 
وطأطأ رأسّه : طَامََه وحتقضّه » وطأطات الفرمرث رأسها ؛ إذا حرّكته للحُضر 
ودَفمْهِ للإسراع » وهو المراد هنا ٠‏ وشيمالي : لغة في الشّمُلال » عند بعض 
العلماء » وهي السريعة الخقيفة . والشاهد في الشّيمال ؟ ؟ فإن أصلها شمال » 
فلما اضطُرٌ الشاعر لإقامة البحر البحر الطويل , أث أشبع كسرة الشين » فتولدت ياء . 
وامرؤ القيس 1111110101 النساء 
بالسباء وللها » وشيّه الخ بالعقبان والععبئ ٠‏ وفرق بين التشييه وغيره » 
وأحاد الاستعارة والتشبيه التشبيه » وابتكر المعاني ‏ وهذّب الألفاظ . وامرؤ القيس : 
لقسبه » ومعناه رحل الشدة » واسه خلج بن حر بن عمرو المقصور بن 

حجر الأكبر بن عمرو بن معاوية بن كندة ‏ 
١س‏ أحْحَفَ يكذا ء إذا ذهب به» ثم استعير للنقص الفاحش من كل شيء. 


مه 


َرسَ الما مالع فيان "© 
أراد : المنازل . 
وكذلك العدولٌ عن صيغة لأخرى » كقول الحطيئة : 
جَدلاءً مُحْكمَةٍ من تسلج سَلأم ("» 





: هذا صدر بيت للبيد » كما أشار السيوطي »؛ والبيت بتمامه‎ ١ 

درس الْمَنَا بحتال فأبان فَقَادَمَتْ اليس والسُوبّان 
دَرْسَ النسزلٌ : عَمَا وعّلا وبَليّ . ومُتالع : اسم موضع » أو جبل بالبادية . 
وأبان : بل شرقي الحاجز فيه نَمل وماء » وحبل لبن قَرَارَة . وأبانان : 
جبلان : مُتالع وأبان .وفسّر ابن علان في ( داعي الفلاح لمخبئات الاقتراج ) 
مُستالع بأنه جمع متلعة » من التلع ‏ وأبان : أَظهرٌ ... . والحيّس : موضع في 
ديار غطفان . والسوبان : اسم موضع أيضًا . والشاهد فيه : حَذْف الزاي 
والسلام من ( المنازل ) » وهو حذفٌ مُحْحفّ . ولبيد هو أبو عقيل لبيد بن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن العامري الصحابي » الشاعر المفلق المنقدّم اميد » فارس 
ميدان الفصاحة » مخضرم ؛ أدرك الجاهلية والإسلام »وفد على رسول الله وَل 
فأسلم وحَسمُنَ إسلامُه . وشرقُه بين قومه معروف في الجاهلية والإسلام . 
؟ ‏ هذا عجر بيت للحطيئة » كما أشار السيوطي » والبيت بتمامه : 

فيه الماح وفيه كل سَابمةٍ حَدْلاء مُحْكَمَة من تسلج سَلآمٍ 
الجدلاء : لمْحكّمّة من الدروع » فمحكمة بعدها توكيدٌ ؛ لأنها بمعناها . 
والنسج : يمعي منسوج » أو على معناه ؛ أي من صنعته وشغله . وسلأم : 
سُليمان » وفيه الشاهد . والحُطيئة : تصغير حَطْأة » وهو بمعيئ الرجل الدميم 
أو القصيرء وهو لقب الشاعر أيضًا . زهو أبو مُليِكة حَرْوَل بن أوس . 
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أراد : سَليمَانَ . 
وقد اختلف الناسُ في حَدَ الضرورة (' 2 ؛ فقال ابن مالك ("2 : 


١‏ س الشعراء أمراء الكلام » يصرّفونه ألى شاءوا » ويجوز لهم ما لا يحوز 
لغرهم من إطلاق المعى وتقييده » ومن تصريف اللفظ وتعقيده » ومن 
صرف مالا يتصرف , وحَدّف مالا يُحدف ء ومَدَ المقصورء وَقَمْر 
اللمدود ؛ والجمع بين لغاته » والتفريق بين صفاته » واستخراج ما كلت 
الألسنْ عن وصفه ونعته » والأذهان عن فهمه وإيضاحه . وضرورة الشعر 
عند بعض العلماء » على تسعة أوجه : الزيادة » والنقصان . والحذف » 
والتقدم , والتأخير » والإبدال » وتغيير وحه من الإعراب إلى وحه آخر عن 
طريق التشبيه » وتأنيث المذكر ‏ وتذكير المونث . 

0 هو العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّان 
الشافعي النحوي » نزيل دمشق . إمام النحاة » وحافظ اللغة . كان إمامًا في 
القراءات وعللها » وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غرييها » 
والاطلاع على وحشسيّها » وأما النحو والتصريف فكان فيهما بَخْرًا لا 
يُجارَى » وحَبرًا لا ييَارَى » وأما أشعار العرب الي يستشهد بها على اللغة 
والنحو فكانت الأئمة الأعلام يتخيرون فيه » ويتعجبون من أين يأ بها ! 
وكان نظْم الشعر سهلاً عليه : رَجَرِ وطويله وبسيطه وغير ذلك . هذا مع 
ما عليه من التديّن المتين » وصدق اللهحة , وكثرة النوافل » وحُسْن المت 
ورقة القلب ء وكمال العقل , والوقار والتودة . وله الكثير من التصانيف 
العجيبة في النحو » وهو صاحب الألفية المشهورة الي شرحها جيل من كبار 
علماء اللغة والنحو . ولد سنة ستمائة » أو إحدى وستمائة » وثُوث ثاني 


عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة من المحرة . 
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هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة 20١‏ , 

وقال ابِنُ عصفور : الشعر نفسّه ضرورةً » وإن كان يُمكثه 
الخلاص بعبارة أحرى 290 , ١‏ 

قال بعضّهم : وهذ الخلافُ هو الخلافُ الذي يعبر عنه 
الأصوليون بأن التعليل ب ( المظلّة ) <"2 : هل يجوز ؟ أم لا بد من 
يي 

وأيْدَ بعضهم الأول بأنه ليس في كلام العرب ضرورةً إلا ويمكنٌ 
تبديل تلك اللفظة » ونَظُم شيء مكائها . 


* و * 





: يقال : لك عن هذا الأمر مَنْدُوحَةٌ ؛ أي سَعَة وقُسسْحَة . والممع‎ - ١ 
منَادِيحٌ . ولو اعتّبر عدم المندوحة في الضرورة لم توحد ؛ إذ ما من لفظ ء أو‎ 
ضرورة إلا ويمكن إزالته ونَظُم تركيب غيره » وإنها نعي بالضرورة أن ذلك‎ 
. من تراكيبهم المختصة بالشعر . لا يقع في النثر‎ 

؟ ابن عصفور : المقرب : 7 / 5015 . 

ل مَظنّة الشيء : موضعٌه ومألقه الذي يُظَنّ كوله فيه » والجمع : مُطَان . 
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المسألة العامة 
[ تعلق الحكم بشيثين فأكثر ] 


قد يتعلّق الحكمٌ بشيئين فأكثر ‏ فتارةً يجوز اللحمعٌ بينهما » وتارةً 
ا 5 وم 

فالأول : كممسوغات الابتداء بالنكرة ('2 ؛ فإن كلا منها 
مسموعٌ على انفراده » ولا يُمتنع اجتماعٌ اثنين منها فأكثر . 

و ( أل ) والتصغيرٌ من خواص الأسماء » ويجوز احتماعٌهما . 

و ( قَدْ ) والناء من نحواصٌ الأفعال ('؟ » ويجوز اجتماعهما . 

الثاني : كاللام 27 من حواص الأسماء » وكذا الإضافة » ولا 
يجوز الجمعٌ بينهما . 

وكذا التنوين مع الإضافة خاصتان » ولا يجتمعان (؟؟ , 


. أَرْصّلٌ النحويون مسوّغات الابتداء بالنكرة إلى نيف وأربعين مُسوّعًا‎ ١ 
لمن نخواص الأفعال ) أي حنسها ؛ لأن ( قد ) والتاء يدحلان على‎ ١ 
بعسض الأفعال دون بعض . أما ( قد ) فإنما تدحل على المضارع والماضي‎ 
المتصسرفين » فلا تدخل على فعل:الأمر » ولا على فعل جامد مطلقًا . وأما‎ 
. التاء فتختص بالماضي دون غيره‎ 

7 يقصد السيوطي باللام ( أل ) التعريف . 

لا يجتمعان : أي التنوين والإضافة » لما بين مدلوليهما من المنافاة ‏ 
وقد تلاعب الشعراء بهذا المع كثيرًا . قال : 

كأنك تَنُوينٌ » وأني إضافة فحَيِثُ تراني لا ئحل مَكَانَا 
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والسينُ و ( سَوْفَ ) من أداة ' الاستقبال » ولا يجتمعان (5), 

والتاء والسين حاصّتان , ولا يجتمعان 200 , 

ومن القواعد 7*' المشتهرة قولّهم : البَدَلُ والْمبْدلٌ منهء 
والعرض والْمُعوضٍ عنه » لا يجتمعان . 

ومن المهم الفرقٌ بين البدل والعووض . 

قال أبو حيّان في ( تذكرته ) : , 

" البدلُ لغ : العوّضٌ » ويفترقان في الاصطلاح (*2 , 

فَالبَدَلٌ أحدٌ التوابع » يُحتمع مع المبدّل منه 2*7 , ويَدَل الحمرف 
من غيره ”"2 لا يجتمعان أصلاً » ولا يكون إلا في موضع المبدّل منة. 





. أي أدوات الاستقبال‎ ١ 

. م لا تجتمع السين وسوف لاتحاد محل دخولهما » وهو الفعل المضارع‎ ١ 
لا تجستمع الستاء والسين لاختلاف مخصوصيهما ؛ لأن التاء خاصة‎ "5 
بالماضي والسين بالمضارع ؛ فلذلك يُقَال : خاصّتان يحنس الفعل ؛ لأن كل‎ 
. واحد منهما حاص بنوع من أنواع الفعل ؛ فلا يجتمعان على محل واحد‎ 

+ س القواعد : جمع قاعدة » وهي القانون الكليَّ المنطبق على الحزئيات . 

© س يفترق البدل والعوض في الاصطلاح النحوي » وإن اتحدا في اللغة . 

7 ل يجستمع البدل مع المبدّل منه وحوبًا » ولا يحوز حذف المبدّل منه وبقاء 
البدل قائمًا مقامّه ‏ 

0 - ( بدل الحسرف من غيره ) كالدال المبدلّة من تاء الافتعال بعد الزاي 
والدال والذال» نحو : رَحَرَء ارْئَحَرَ ء ازْدَحَرَ / دَانَ » اذنانَ» ادْدَان » اذَانَ / 
ذَكرَء اذَْكرَ الْدَكَرَ(ويجوز : امكَرء اذكو ل 


1 


والعوّض لا يكون في موضعه ('' ء ورا اْتَمّعًا ضرورةٌ (0), 

ورءما استعملوا العوض مرادقًا للبدل في الاصطلاح "220 , 
انتهى . 1 

وقال ابن جتني في ( الخصائص ) 

" الفرقّ بين العوّض والبَدَل أن البدلَ أشبَهُ بالميدّل منه من 
العوض بالمعوّض مه؛ وإغا يقعُ البدل في موضع المبدّل منه لمم 
والعوضُ لا يُلزمٌ فيه ذلك ”'2 ؛ ألا تراك تقول في الألف من ( قَامَ ) 


لك 


١‏ ل أي لا يكون العرّض في موضع المعرّض منه ؛ ولذا صّحّ كن الناء في 
(عدة » وزئة ) عوّضًا عن الواو في ( وَعَدَ » ووَرّنَ ) » والواو إنما حُنفت 
من المصدر تبعًا لحذفها من المضارع . ومثله حذف حرف النداء من أول 
لفظ الجلالة » وتعويض الميم منه في آحره ء فتقول ( اللهُم ) . 
" س رما اجتمع العوض والمعرّض منه في ضرورة الشعر وغيرها » ومن 
شواهد ذلك قول أمية بن أبي الصلْت : 

إن إذا ما حَدَثْ أَلَمًا أقول : يا اللهُمًا يا اللهُمًا 
؟ ‏ ربا استعمل النحوزيون العوض مرادًا للبدل ف الاصطلاح ؛ جَرْيًا على 
أصل اللغة » ومراعاة لترادفهما في أصل الوضع . وكثيرًا ما يستعملون ذلك 
فيقولون في ( تحّاه ) : التاء بدل من الواو » وعَوَضٌ منه ؛ وكذا ( تُحَمّة ) . 
الخصائص : ١‏ / 70 . ( باب في فرق بين البدل والعوض ) » وقد 
اختصر السيوطي ما في هذا الباب ولخّصه . 1 
ه ‏ أي : كالدال والطاء البَدليْنِ عن تاء الافتعال ؛ فإنهما في موضعهما. 
5 - أي : بل تارة يكون مكانه كالتنوين العوض عن ياء ( حَوَارٍ ) » وتارة 
لا ؛ كالناء الواقعة عوّضًا من الواو في ( عدّة ) . 1 
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إنهايْدَلَ ”'' من الواو التي هي عَيْنُالفعلٍ » ولا تقول : إنها 
عوّض منها ؟ 

وكذلك تقول في لام ( غَازِي ) و ( داعي ) : إنها يَدَلْ من 
الواو» ولا تقول : إنها عوّضٌ منها ("2. 

وكذلك الحرف الْجدَل من الحمزة 290 , 

وتقول في التاء في ( عدّة ) ف ( زئة ) : إنها عوّض من فاء 
الفعل » ولا تقول : إنها بَدَلُ منها 290 , 

وكذلك ميم ( اللهُمّ ) عوّضُ من ( يا ) في أوّله 2*2 , 


١‏ س يرى بعض اللغوبين أن مصطلح ( البَدَل ) الذي عبر به ابن جني عن 
أصل الألف في ( قام ) اصطلاح قدم » والمعروف الآن بين أئمة الصرف أن 
يُعبّر عن مثل هذا بمصطلح ( القلب ) ٠‏ ويُقَال : انقلبت الواو ألا » كما هر 
معروف . 

١‏ - أصلالياء » وهي لام الكلمةأ» في الغازي والداعي واو ؛ أي العّازو 
والتاعر » وقد قُلبت ياء لتطرفها وما قبلها مكسور . والدليل على أن الياء 
أصلّها واو وحودُها ف بعض الصيغ الأخرى ؛ كالعَرُو والدغْرّة . 

© ل الحسرف المبدّل من الحمزة ؛ أي الواقع بدلاً منها ؛ كحروف المدّ عند 
اجتماع همزتين » وهو الإبدال الواحبا » أو غيرها . 

4 مر بنا الحديث عن ( عدّة » وزنة ) . 

3 الميم المشدّدة في ( اللهُمٌ ) قائمٌ مقامٌ حرف النداء ( يا ) وعوّض منه » 
ولا يمجتمعان إلا في ضرورة الشعر كما مر بنا . ولا يُنَادَى لفظ الجلالة إلا 
ب (يا ) كما نوا عليه . 


وتاء ( زادقة ) عوّضُ من ياء ( زكاديق )» ولا يقَال : يَدَلّ 209, 
وياء ( أَيْنْقٍ ) عوّض من عين ( ألوق ) فيمن جَعَلّها ( يقل ) 25١‏ , 
ومَنْ جعلها عينا مقدّمة مُثيّرة إلى الياء جعلها بدلاً من الواو 250 

فالبدل أعمٌ تصرَكًا من العوّض ”4 ؛ فْكُلٌ عوّض بَدَلّ » وليس 
كل يدل عوضًا "2*0 . انتهى . لاد 

« «#8 «#8 





١‏ س القياس في جمع زِنديق هو : زَنَاديقُ » بالياء لنبوتها في المفرد ؛ فإذا 
أرادوا تخفسيفه حذفسوا السياء ؛ وعرّضوا منها الناء . والزنديق هو الذي لا 
يتسك بشريعة » ويقول بدوام الدهر , والعربُ تعبّر عن مثله بالملحد 
الطاعن في الدين . أو الزنديق : الذي لا يومن بالآحرة » ولا بوحدائية الخالق 
ع وح . وقال الفقهاء في تعريفه : هو الذي طن الكفر » ويُظهر الإمان . 
* ل( من عين أَنْوّق ) وهي الواو ؛ فالياء في غير مَحلَ المعرض منه ( فيمن 
جعلها ) ؛ أي جَمَلَ وزئها ( أيْقْل ) ؛ فالياء زائدة » والعين محذوفة , فبقي 
وزن ( أثثق ) على هذا ( يقل ) . 

” - ومن حَمَلَ الياء عيئًا للحمع مقدّمة عن مَحلّها نحل الفاء ‏ مُغيّرة عن 
السواو الي هي أصلّها إلى الياء » جعلها بدلاً من الواو الأصلية . ولقائل أن 
يقول : قلبوا ( أنوًا ) فصار ( ًا ) » ثم أبدلوا الواو ياء » واليامٌ قد تُبدّل 
من موضع الواو لغير عل ؛ استخخفاقًا ؛ فوزن ( أيّق ) على هذا ( أعَمّل ) . 
5 السبدلٌ أعمٌ تصرفًا من العوّض لاستعماله فيما بقي مكانه » وما حُول 
عنه » وليس العوض كذلك - 

ه ‏ أي باعتبار ما ذْكرٌ . وإن كان العوض » باعتبار ما تقم من عدم 


لزومه محل المعوض منه . عم من البدل اللازم فيه ذلك 
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المسألة التاسعة 
[ هل بين العربي وَالعَجَمِيّ واسطة ] 


احمّلف : هل بين العربي (' 2 والعحمي 7" 2 واسطة ؟ 

فقال ابن عصفور : َعَم . قال في ( الممتع ) 25١‏ : 

" إذا نحن تكلّمُنا بهذه الألقاظ المصنوعة » كان تَكلّمًا بما لا 
ترجع إلى لغة من اللغات "220 , 

ورَدهُ الخضراويّ بأن كُل كلام ليس عرييًا ؛ فهو عَحَمِيّ » ونحن 
كغيرنا من الأمم *2. 

وقول 2*7 أبو حيّان في ( شرح التسهيل ) : 


١س‏ العرب : أمّة من الناس ساميّة الأصل » كان منشوها شبه حزيرة 
العرب . والجمع : أغْرسبٌ » والنسب إليه : عَرَِيّ .يقال : لسان عربي » لغة 
عربية , 

١‏ لالعجَّمْ : علاف العرب ؛ الواحد : عَحَمِيَّ » نَطَّقَ بالعربية » أو لم 
ينطق . وَالعَحَمٌ : عَلَم على القرس خاصة . 

ابن عصفور : الممتع 1 / 5017 . 

المصنوعة : الموضوعة المفتمّلة . والغرض الذي أشار إليه ابن عصفور 
هو أن تكلمنا بهذه الألفاظ المصنوعة:الحرفة تكلم بما لم يضعه واضِعٌ . 

ه - يريد الخضراوي , في رده على ابن عصفور أن اللغة الأجنبية » على 
اخمتلاف أنرواعها » وتباين أحناسها » موضوعة لأهلها بالرواية عنهم » لم 
يختلقها أحدٌ . - 

5( قَوْل ) مبتداً » خيره جملة ( يوافق رأي ابن عصفور ) . 
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" العَحَميّ عندنا : هو كل ما تقل إلى اللسان العربي من لسان 
غيره 200 » سواء كان من لغة ارس » أو الرُوم » أو اليش » أو 
الهندء أو التريرء أو الإفرنج ” "2 , أو غير ذلك 250  "‏ يُوافقٌ 
إرأي ابن عصفور ؛ حيث عبر بالنقل » ولا نقل في المصنوعة . 





١‏ اللسان : اللغة . قال تعالى : ( فإنما يسّرناه بلسانك ) مريم / 1ع 
والدخان / 8ه . والجمع : ألْسنَة , والْسُنٌ , ولس . 

7 س الفسرس : العسيل المعروف من العَجّم . والروم : حيل من الناس » 
والواحد : رُومي ؛ سُمُوا باسم جدّهم . والحبش : جيل من السودان » 
ويُقَال : الحبشة » والحبشة بلغتهم : عطية الصمد . والهند : اللحيل المعروف . 
والبربر : حيل من الناس ء وهم بالمغرب , وأمّة أخرى من الحبُوش والرلج . 
والإفرنج » والإفرنحة : جيل من الناس يسكدون أوربا . ومَنْ أراد التوسعة 
في معصرفة أجناس الخلّق » وأنواع الأمم ؛ فعليه بالتاريخ الكبير الموسوم ب 
( العبر وديوان المبتدأ والخير في دولة العرب والعَجّم والبربر ومّنْ عاصرهم 
من ذَُوِي السلطان الأكبر ) للعلامة الكبير الحافظ البارع ول الدين أبي زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن خخلدون الإشبيلي الأندلسي » ثم التونسي المتوق سنة 
ثمان وثمائماثة ؛ فقد جمع فأوعى ‏ 

» أي أو غسير ذلك من اللغات كاللغة النبطية » والقبطية » والسريانية‎ ١ 
والعبرانية » والعجمية الي ليست معزْوّة لقوم بأعيانهم . وكثيرًا ما يورد هذا‎ 
0 456 ( النوع أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الحْضر الحواليقي‎ 
) ه ) في كتابه ( المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعحم‎ 4 
 ةبتعملا الذي يُعَدُ أجمع ما عرفنا من الكتب الي ضبطت الألفاظ‎ 


54 


قال النحاة ”'2 : وُعْرّف عُ'ْمّة الاسم بوجوه 290 : 

أحدها : أن يُنَقَلُ ذلك عن أحد الأئمة . 

الثاني : مخُروجه عن أوزان الأسماء العربية » نحو : إيْرَيْسّم ؛ فإن 
مثل هذا الوزن مفقودٌ في أبنية اللسان العربي 220 , 

الثالث : أن يكون ف أُوّله نون ثم راء »نحو : رحس ؛ فإن ذلك 
لايكون في كلمة عرية 29 / ١‏ 

الرابع : أن يكون آخره زاي بعد دال » نحو : الْمُهَنْدر ؛ فإن 
ذلك لا يكون ف كلمة عربية (*2 . ّْ 





١‏ النحاة : جمع ( ناح ) ؛ كقاض وقُضّاة » وهو النحوي العالم بالقواعد 
النحوية » لا جمع نَحْوِيّ على غير قياس . 

؟ ‏ انظر : المعرّب من الكلام الأعحمي على حروف المعحم : ( باب ما 
يعرف من المعرّب بائتلاف الحروف ) ص 284 350 . 

١‏ س يُقال : أَبْرَيْسَم ء وإبْرَيْسَم ء وإْريسم » وهو القَرُ الذي لم يُطبَخ » فإذا 
طُبِحّ فهو الحرير . وترجمته بالعربية : الذي يذهب عا . 

قال الجواليقي : " وليس في أصول أبنية العرب اسم » فيه نون » بعدها 
راءً . فإذا مَرٌ بك ذلك فاعلم أن ذلك الاسم معرب » نحو : كرحس ... " . 
والنرجحس : من الرياحين » وهو أعجمي معرّب , واختلف العلماء في وزنه . 
وهو في اليونانية 213815110008 » ويدل في الأساطير اليونانية على اسم 
شاب تيّمه حب نفسه ء ثم حول إلى هذا الرَهْر . 

ه ‏ قال الجواليقي : " وليس في كلامهم زاي بعد دال إلا دحيل » من 
ذلك ... المهندز » وأبدلوا الرزاي سينا » فقالوا : المهندس " . 


56 


الخامس : أن يُحتمع فيه الصادٌ والحيمٌ »نحو : الصّولّحَان » 
وال 07 

السادس : أن يُجتمع فيه الحيمٌ والقاف » نحو : الْمَنْحَنيق "2 . 

السابع : أن يكون حماسيًا أو رباعيًا عاريًا من حروف الذلاقة » 
وهي : الباء » والراء » والفاء ؛ واللام » والميم » والنون ”© 2 ؛ فإنه 
مين كان عريًا . فلا بد أن يكون فيه شيءٌ منها, نحو : 


يو'ما (أكع ترشا 6ك “رت 50)لر تكو )7١‏ 
سفرجل » وقذعمل » وقرطعب » وجحمرش 7 
* * * 





: قال الجواليقي : " ولا تجتمع الصادٌ والحيم في كلمة عربية » من ذلك‎ ١ 
: احص » والصّمْحّة » والصوْلّجَان " . والخصّ : من مواد البناء . والصنحة‎ 
. سقة يزان ما يوز به كالٌطل والأوقية . والصوجحان : العصا المعويكة‎ 

؟ - المنجنيق : آلة قديمة تُستخدم لرَّمْي العدوّ بححارة كبيرة . 

< قال ابن جين : " ... حروف الذلاقة » وهي ستة : اللام » والراء » 
والنون . والفاء ء والباء » والميم ؛ لأنه يُعتمّد عليها بذَلّق اللسان » وهو 
صدره وطَرفه ... فم وحدت كلمة رباعية » وحماسية مُعراةَ من بعض هذه 
الأحرف الستة ؛ فاقض بأنه دخيل في كلام العرب » وليس منه ... وربما 
جاء بعض ذوات الأربعة مُعّى من بعض هذه الستة » وهو قليل جحدًا منه 
العَسْحّد ... " . سر صناعة الإعراب : ١‏ / 34 و38 

؛ ‏ السفرجل : الثمر المعروف الجامع لمنافع كثيرة أكْلاً وشم . 

ه ‏ القذعمل : الجمل القصير الضححم . 

1 س القرطعب : القطعة من الخرقة . 

؟ ‏ اللمحمرش : العجوز الثقيلة السمحة . 


07. 


المسألة العاشرة 
[ أقسام الألفاظ ] 
قسسّم ابن الطرّاوة ”'' الألفاظ إلى : واحب » ومُسْتئع » وجائر . 
قال : 
" فالواجبُ : رحسل » وقائم » ونحوهما مما يحب أن يكون في 
الوجود , ولا ينفلك الوجودٌ عنه . 
والممتنع : لا قائم ولا رجل ؛ إذ بمتنع أن يَحدْلْوَ الوجودٌ من أن 
يكون لا رحل ولا قائم . 


واخائر : زيدٌ وعَمْرٌو ؛ لأنه جار أن يكون » وأن لا يكون " . 


ا هو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله المالَقَي » نحوي ماهر » 
وأديسب بارع » يقرض الشعر » وينشيء الرسائل » وله آراء في النحو تفرّد 
بها ء وخالف فيها جمهور النحاة ؛ فكانوا يغمزونه بذلك » وعلى الحملة 
كان ابن الطراوة ميرّرًا في علوم اللسان نَحْوًا ولغة وأدبًا » لولا ارتكابه لتلك 
الآراء ؛ فمن مُعْنٍ عليه بالإمامة والتقدم في الصناعة » ومن غامز يُحهّله » 
وينسبه إلى الإعجاب بنفسه . تُحوّل ابن الطراوة كثيرًا في بلاد الأندلس . 
وألف : الترشيح في النحو » وهو مختصّر ء والمقدمات على كتاب سيبويه » 
ومقالة في الاسم والمسمّى . مات في رمضان » أو شوّال » سنة ثمان وعشرين 
وحمسمائة عن سن عالية . والكلام الذي نقله السيوطي عن ابن الطراوة » 
في أقسام الألفاظ » مشى أهلٌ التحقيق على عدم اعتباره , ولا فائدة فيه . 


انظر : بغية الوعاة ١‏ / 3.17 


7 


قال : " فكلامٌ مركب من واحبين لا يجورٌ , نحو : رجلّ قائمٌ ؛ 
لأنه لا فائدة فيه . 

وكلامٌ مُركب من مُمتنعيّنِ أيضًا لا يجوز » لا رجحل لا قائم ؛ 
1 

وكلامٌ مركب من واحب وجائز صحيحٌ »نحو : زيدٌ قائمٌ . 

وكلامٌ مُركُبٌ من مممتنع وجائز لا يجوز » ولا من واحب وبمتنع 
نحو : زيدٌ لا قائم » ورجلّ لا قائم ؛ لأنه كَذَبٌ ؛ إذ معناه : لا قائم 
في الوحود . 

وكلامٌ مركب من جائزين لا يجوز , نحو : زيدٌ أخحوك ؛ لأنه 
معلومٌ . لكن بتأخيره صار واجبّا » فصّحٌ الإخبارٌ به ؛ لأنه بحهول 
ف حو المعاطب:. 

فالجائرٌ يصير بتأخيره واجبًا. 

ولو قلت : زيدٌ قائمٌ » صّحّ ؛ لأنه مركب من حائز وواحب » 
فلو قدّمت وقلت : قائمٌ زيدٌ , لم يَجْرْ ؛ لأن زيدًا صار بتأخيره 
واحسبًا » فصار الكلامٌ مُركيًا من واحبين » فصار نزلة : قائم 
وخل :ا" 


قال أبو حّان : " وهذا مذهب غريبُ (2" , 


١‏ هذا التقسيم الذي قسّمه ابن الطراوة » وانتحله » مذهب غريب تخارج 
عن القواعد » وكم له من الآراء الغرية الي تفرّد بها في العربية » وتخالف 
فيها الهمهور » كما نبّهوا على ذلك في غير موضع . 


95 


قال : 
" وما قاله من أن الجحائرٌ يصيرٌ بتأخيره واجبّا ممنوعٌ ؛ لأن معناه 


مقدّمًا وموعّرًا واحدٌ " . 


فو 


الكتاب الأول 
ف السماع لحف 


وأعن به ما ثَبَتَ ف كلام مَنْ يُونَّى بفصاحته ؛ فشَمَلَ كلام الله 
تعالى » وهو القرآن » وكلام نبيّه يك » وكلام العرب » قبل 
بعفته” "2 » وفي زمنه . وبعده 20 , إلى أن فَسّدت الألسنة بكثرة 


الموّدين ”*؟ » نَظمًا ونشرًا ”*؟ » عن مسلم أو كافر 77 


. ل السماع هو الأصل الأول من أصول النحو . ويُسمّى ( النقل ) أيضًا‎ ١ 
الماع : مصدر سمعه , وسّممٌ إليه » وله , ومنه مسَمْعًا وسَمّاعًا » إذا‎ 
أدرك الأصوات بالحاسّة المعلومة وق أشار السيوطي للمعئ الاصطلاحي‎ 
للسماع بقوله : ( وأع به ... ) . وعرّف بعضن الصرفيين السماعً في‎ 
الاصطلاج يقرله : م تقر به وحوةٌ شيء بالوقف ؛ بحيث لو قطِعَ النظر عن‎ 
. ل يَقُمْ به ضابط يعر به » وبْشة إليه . وخحلاقه القياسنٌ‎ ٠ الوقف‎ 
. ل قبل إرساله يه واتصافه بالنبوة‎ " 
. وبعده ) بالنصب ؛ لأنه لا يُجِرٌ إلا ب ( من ) ؛ أي بعد زمنه و‎ ( - " 
 ٌسانلا هو جمع مُولّد » والمولّد : العربي غير امخض » كأنه لما اختلط‎ 3 
وتسزوج الأعرابُ من الأعاحم وغيرهم » تولّدت بينهم أولادٌ » في ألسنتهم‎ 
. عحْمَةَ » سرت إليهم من أمهاتهم » فقالوا فيهم : مُولْدُون‎ 

ه ‏ نظمًا ونثرًا : حال من كلام العرب . 
1 عن مسلم أو كافر ؛ لأن مدار الفصاحة على اللسان العربي » والنوعان 
مشت ركان فيه . 


375و 


فهذه ثلاثة أنواع 02١7‏ لا بد في كل منها من الثبوت . 
أمّا القرآنُ فكلّ ما وَرَدَ أنه قُرِئ به جَارٌ الاحتحاج به في العربية 
سواء كان مُتواترًا ("2» أو آحَاهًا 277 أم اذا 290 . 
وقد أَطَبَقَ الناسُ على الاحتجاج بالقراءات (* 2 الشاذة في العربية 
إذا لم تخالف قياسًا معلومًا ؛ بل ولو خالفته يُحتَجّ بهافي مثل 
01 


» ثلاثة أنواع تتفرّع إلى خمسة مصادر أساسية » هي مصادر السماع‎ ١ 
» أو النقل » وهي : القرآن الكريم » والقراءات القرآنية » والحديث الشريف‎ 
. والنثر في ضوء حيز زماني ومكان معيّن » والشعر خلال فترة زمنية معينة‎ 

- المتواتسر : هو كل ما قرأ به كل من السبعة . أو ما نقله حسْعٌ لمكن 
تواطؤهم على الكذب », عن مثلهم إلى منتهاه » وغالبُ القراءات كذلك . 

* - الآحاد : ما رُوي عن بعض السبعة » ولم يتواتر . أو هو ما صّحَّ سنده 
وخالفّ الرسمٌ والعربية . أو لم يشتهر الاشتهارٌ المذكور . 

4 الشادٌ : وهو ما لم يْصح سَنَدُه . 

ه ‏ قالالإمام الحافظ أبو الخيز محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري (ات 878 ه ) ء في كتابه ( النشر في القراءات العشر ١‏ / 5 ) : 
" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاً » وصّحّ سَنَدُها ؛ فهي القراءَة الصحيحة ال لا يجوز رَدُّها » ولا 
يَحلّ إنكارٌها ؛ بل هي من الأحرف اللسبعة الي تَرَلّ بها القرآنُ » ووَحَبّ 
على الناس قبولُها سواء كانت عن الأئمة السبعة » أم عن العشرة » أم عن 
غبرهم من الأثمة المقبولين . ومى اعْمّلٌ ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
غلِها ضعيفة + أو شاذة» أواباظلة © سواء كانت عن الستيعة' أم عدن هو 
أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف " . 


ه؟ 


ذلك الحسرف بعينه » وإن لم ير القياسُ عليه ('2 » كما يُحمجٌ 
بِالمُخْمَع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه » ولا 
يُقَاُ عليه » نحو : اسْعَحُوةٌ ( *"“ ويائى 250 

وما ذكرثّه من الاحتحاج بالقراءة الشادّة لا أعلمٌ فيه خلاثًا بين 
النحاة » وإن اختُلف في الاحتجاج بها في الفقه . 

ومن نّم احج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء 
بناء الخطاب ”2 بقراءة ( فبذلك فَلْتفْرَحُوا ) (*2 , كما احم على 





: ) قال القاضي أبو الفرج المعاقى بن زكريا النهرواني (ات 740 ه‎ - ١ 
علْسمٌ العربية حَاكمٌ على الكلام » والقرآنُ حاكمٌ عليه ؛ فإذا خالفه رحع‎ * 
. " إليه » ولم يتمكن من الحكم بخطفه‎ 

؟ س قسال تعسالى : ( امتَحْوةَ عليهمٌ الشيطانٌ ) الحادلة / 18 ؛ يتصحيح 
الواو » فإن القياس إعلانها بالنقل والقلب ؛ أي نقل حركة الواو :إلى الجاء » 
وقُلب الواو ألا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

» قال تعالى : ( ويتى الله إلا أن يم ُورّه ) التوبة / *7 ؛ يفتح العين‎ - ٠ 
وهي الباء » والقياس كسررها كب ( رَمَى رمي ) ؛ إذ ليس في العربية فَمَلَ‎ 
. وهو غير َل اللام » إلا هذا الحرف الف‎ ٠ يَفَْلُ بفتح الماضي والمضارع‎ 
إدخمال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب كما في القراءة لا‎ 
» ينالي. كونه قليلاً ؛ بل هي حجّة على مَنْ من ذلك من أصله » ورامٌ إيطاله‎ 
ورا عليه مَقَلّه» وقدقرأ بها سيدنا رسول الله يل » وبعض الصحابة‎ 
. وما بعدها‎ 711 / ١ الكرام . انظر : المحتسب‎ 

ه - قال تعالى : ( قل مضل الله وبرحمته فبذلك روا عي ما 
يَحْمَعُونَ ) . يونس / .ره 


كو 


إدخالها على المبدوء بالنون ”'2 بالقراءة المتواترة ( ولتخمل 
خَطَاياكُمْ ) 000 


واحنّجٌ على صحَّة قول مَنْ قال : إن ( الله ) أصلّه ( لاه ) 57 





١‏ سأي : على إدنخال لام الأمر على المضارع المبدوء بالنون » الدالٌ على 
التكنّم . وهذا قليلٌ أيضًا ‏ إلا أن ما قبله أقلّ منه » كما صربحوا به في 
القراءتين » فالاحتجاج بهما سواء » وإن كانت الثانية متواترة دون الأولى . 
"قال تعالى : ( وقال الذين كَفرُوا للذين آمنوا ابعُوا سبيلنا وتَمل 
عَطَاباكُ ) . السكبوت / 1١‏ 

إن ( الله ) اسم من أسماء الخالق . سبحائه » اص » لا يش ركه فيه غيره 
ولا يُدْعَى به أحدٌ سواه . قَبَضَ الله الألسنّ عن ذلك . واختلف العلماء فيه : 
هل هسو اسم موضوع . أو مشتق ؟ فذهب سيبويه في بعض أقواله إلى أنه 
اسم مُرئجل للعلمية » غير مشتقّ » فلا يجوز حذف الألف واللام منه » كما 
يحوز نرْعْهما من ( الرحمن الرحيم ) . وذهب آخرون إلى أنه مشتق » 
ولسيبويه في اشتقاقه قولان : أحدهما أن أصله ( إلاهٌ ) » » على زنة فعَال » من 
قولهم : أله الرجل يَألهُ إلاهة ؛ أي عَبَدَ عبادة » ومع ن الإله : المعبودٌ » وقول 
الموحّد (لا إله إلا الله ) ؛ أي لا معبود إلا الله » وحذفوا منه الهمزة تخفيقًا 
لكنسرة وروده واستعماله , ثم أدلت الألف واللام للتعظيم » ودَفْع الشياع 
الذي ذهيوا إليه في تسمية أصنامهم وما بعبدونه آله » فصار لفظّه وال ) » 
نم لزمت الألفُ واللامٌ كالعوّض من الحمزة امحذوفة » وصارَئًا كأحد حروف 
الاسم لا تفارقانه . والقول الثاني : أن أصله ( لا ) » ثم أدعلت الألق 
واللام عليه لما ذكرناه » ووزئه فَعْلّ » واشتقاقه من لاه يليه » إذا تسثّر» كأنه 
سبحانه يسمَّى بذلك ؛ لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصارٍ 8 


ا 


بها قُرئ شادًا : ( وَهُوَ الذي ف السماء لآَهُ وفي الأرض لامع 2300 , 


* * * 


١‏ قال تعالى : ( وَهُوَ الذي في السماء إله وفي الأرض إلهٌ وهر الحكيم 
العليم ) . الزخرف / 44 


7*4 


كان قوم من النحاة المتقدّمين ”' 2 يعيبون على عاصم ("2 , 
وحمزة 257 » وابن عامر 2*7 قراءاتٍ بعيدة في العربية » وينسبوئهم 


إلى اللْمْن ”*؟ , وهم مُخطعونٌ في ذلك ؛ فإن قراءاتهم ثابتة 





١‏ كالميرد ‏ ونبعَهُ من المتأخحرين الزمخشري ء فاْكثْرٌ من الطعن في القراءات 
المشهورة . 

؟ ‏ هو أبو بكر عاصم بن بَهدَلة بن'أبي النّحُود , الذي انتهت إليه رياسة 
الإقراء بالكوفة » جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد ؛ أحسنٌ 
الناس صوًا بالقرآن . تُوفي سنة سبع وعشرين ومائة من الهحرة . 

* س هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكرقي ( 4١‏ 167 هه ) » 
صارت إليه الإمامةٌ في القراءة في الكرفة بعد عاصم »كان مِمّنْ تجرد للقراءة 
ونصّب نفسه لها » حبر القرآن » زاهد عابد ناشع قيّم بالعربية والفرائض . 
4 س هو أبو عمران عبد الله بن عامر الدمشقي ( 2 ١١8‏ ه )ء إمام 
أهل الشام في القراءة » وإليه انتهت مشيخحة الإقراء فيها » كان إمامًا عالمًا 
ثقة فيما أتاه ‏ مُتقنًا لما وَعَاهٌ » صادقًا فيما نقله . تولّى قضاء دمشق بعد أبي 
إدريس الخولاني وإمامة الجامع بدمشق . 

ه ( ينسبوئهم إلى اللحن ) ؛ أي مخالفة العرب في التعبير عن المراد » 
للحن : إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية . ويُقّال : لَحَنَ في 
كلامه لحا : أخطأ الإعراب » وخالف وجة الصواب في النحو ؛ فهو لاحن 


ا 
ولحّان . 


99 


بالأسانيد المتواترة الصحيحة الي لا مَطْمَنَ فيها ('2 » وثبوتُ ذلك 
ديل على جوازه في العربية (29 . 

وقد رد المتأخرون », منهم ابن مالك » على مّنْ عَابَ عليهم 
ذلك بأبلغ رَدّ » واختار جوازٌ ما وَرَدتْ به قراءائهم في العربية » وإن 
مَنَعَهُ الأكثرون » مُستّدلاً 209 به . 

من ذلك احتجاجه 2*7 على جواز العطف على الضمير ابحرور 
من غير إعادة الجارٌ بقراءة حمرة : 


١‏ ( وهم مُخطيون ) أي القوم القدماء من النحاة الذين زعموا أن تلك 
القراءات المتواترة لَحْنَّ » ( فإن قراءاتهم ) أي قراءة كل منهم ثابتة بالتواتر » 
ترك ذكره لا يدل على عدمه . ثم إن هولاء القرّاء ليس لهم في القراءات 
آراء يُسّبون بها إلى الخطأ واللحن ؛ وإفا هم تقلّة لما رَوَؤْهُ بالتواتر » وقد 
تقرّر أن القراءة سنّة مُبَعة » والمعتبّر فيها التلقّي عن الأثمة » لا اعتماد الرأي 
كما قرّروه . فالاعتراض عليهم وَتَلْحينُهم بما لا معئ له . 

؟ ( وثيوت ذلك ) أي الذي عابوه واعترضوه » هو الحجة والدليل على 
جسوازه وارتكابه في المربية ؛ لأن القرآن حَاكم عليها » وإن خالف القواعد 
العربية ؛ لآن غاية ما فيه أن يكون شادًا » والشذوذ لا ينان الفصاحة ؛ لآن 
الشادً في كلامهم ما يكون بخلاف القياس » من غير نظر إلى قلّة وحوده أو 
كثرته ك ( استحوذ ) - 1 

؟ ( مستدلاً ) حال من اين مالك » أو من الضمير العائد عليه المستتر في 
قول السيوطي ( واختار حوارٌ  )‏ 

أي احتجاج ابن مالك . 


46. 


( تَسَاملُونَ به والأرحام ) 20١‏ , 

وعلى جواز الفَمْلٌ بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن 
عامر : 

(قَمْلُ أولاتهم شركائهم) 2 , 

وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ( ثم ) بقراءة حمرة : 





. ١ / قال الله تعالى : ( وَانقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ والأرحام ) النساء‎ ١ 
الأرحام ) بالنصب » معطوف على اسم الله تعالى » وتقديره : واتقوا الله‎ ( 
واتقوا الأرحامٌ أن تقطعوها . وقراءة حمزة يحر ( الأرحام ) ؛ لأنه معطوف‎ 
 ٌراجلا على الهاء في ( به ) من غير إعادة‎ 

١‏ # قال الله تعالى : ( وكذلك زَينَ لكثير من المشركين قَثْلَ أولادهم 
شركاؤهم ) الأنعام / 17 . يفيد تفسير الآية الكرمة في فهم الإعراب 
والقراءة » وهو : حَسمّنَ الشياطينٌ في أعين أهل الجاهلية كَثْلَ الأولاد . وقيل : 
شركاؤهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسّدنة الأصنام 
زيُنوا لمم دَفْنَ البنات مخافة السسّبّي والحاجة » وقَثْلَّ الأولاد عخافة الفقر . 
و ( رمن ) فعل ماض سمي فاعله » وفاعله هو ( شركاؤهم ) » و ( قتل) 
مفعول به وهر مضاف » و ( أولادهم ) مفعول به . وقرأ ابن عامر : 
( وكذلك رُيْنَ لكثير من المشركين قَثْلٌُ أولاتهم شركائهم ) » وعلى أساس 
تلسك القراءة ( زُيْنَ ) فعل ماض ل يُسَمّ فاعله » و ( قَْلُ ) مرفوع ؛ لأنه 
مفعول ما ل يسم فاعله ؛ أي نائب فاعل » وهو مضاف » وأولادهم : 
مقعول به , وشركائهم : مضاف إليه ؛ وهو فاعل من حيث المع » 
والتقدير : رَيْنَ قتل شركائهم أولادهم ؛ ففصل بالمفعول به ( أولاد ) بين 
المصدر المضاف ( قنل ) » وفاعله ( شركائهم ) . 


1م 


مع ليفْطْ) .١‏ 

فإن قلت : فقد روي عن عثمان ('2 أنه قال , لَمّا عُرضت عليه 
لمصاحفٌ : إن فيه نا يمه العربٌ بالسنتها . ١‏ 

وعن عُرْوَة (' قال : سألتُ عائشة ”*» عن لّحْنِ القرآن عن 





١‏ قسال الله تعالى : ( مَنْ كان مَطُنُ أن َنْينْصره الله في الدنيا والآحمرة 
ينه سبب إلى السماء م شطع فيط هل مدعي ده ما ينيط ) 
الحج / ١١‏ . وإسكانٌ لام الأمر بعد الواو والفاء أكثر من تمريكها » نحو قول 
الله تعالى : ( فَلِْستَحِيُوا لي وَلُْوسُوا بي ) البقرة / 187 . وقد بسكن لام 
الأمر بعد ( تم ) » غمو قول الله تعالى : ( تم ليقْضُوا ) الحج / 15 » في قراءة 
عاصم وحمزة والكسائي ونافع في رواية » والأعمش وابن كثير في رواية » 
وقالون والبرّيّ . وني بمئ اللام ساكنة بعد ( م ) » على هذه القراءة » رد 
على مَنْ قال : إنه خاص بالشعر . : 

3 هو سيدنا عثمان بن عمّان » رضي الله عنه » ثالث الخلفاء الراشدين » 
من السابقين إلى الإسلام » تزوّج اثنتين من بنات الرسول ف فلب بدي 
الور . قل سنة مس وثلاثين من المحرة » وهو يقرأ القرآن الكريم . 

هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوّام القرشي » أحد الفقهاء السبعة 
في المدينة المنورة » تُول سنة ثلاث وتسعين من المحرة . 

4 ع هي أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق » رضي الله عنها » 
وأحبّ زوحات الرسول و » إلى نفسه » تزوّحها وهي صغيرة » وروت 
عنه لقا ومائيق حديث . قادت ضدٌ الإمام علي » كرّم الله وجهه » ممركة 
الحمل » يمانب طلحة والزبير » وُوفيت بالمدينة المنورة سنة ثمان وحمسين من 
المحرة . 


عم 


3 
جيبو وحم كبتسم 2 
مج فم لمعي موكم مو كسبي لكتك جوج فلن جك مي مس6 
كس “كتج 1 :ميم د كبرو تسد يني © كوه جر : رمسم 
معدم ( مكطوس ) 79 ويا + اط / تكو 
( يكم فم ع » امهتم جووكيد مو جمس تي تبي أكتر» جد و و 
تدس وميم اكد “ج6 كس كس جز ) : لوجر موي .ى 
كيم صر د كي ب كير تمسيم لكوي لبجم جيم و ج سيمع 
كك م (جمن ) ١‏ حهوم) نمم ) م جوم كرو جبسهم 2 


١‏ يي قل بحسم متحيم أو بو 

ا مو (١‏ جين ) © حجويم “د وكيس مكو جر : جومر6 
مستي 210 تر كير 

تج (١‏ جك ) © جوم ”أ وكس مكو جر : قص6 
« تتفي فك وسم جممتيو 2 

متا مقي سكس : مسبج (١‏ د ) كرد ويس مكو 6 : وكا 

: كدا ييكو “ك كستو كيد م6 د 


١‏ عب فير ميد سر كبو سيرم سد 
:كم د خسويم : مد متكي 
© رضحم ) ٠‏ الى | سي ( تيم رك لسه ييه تبي لبتم موسر 
11 جع وكا يمسم ميرت برو ل بكر دك جما وأسير 
اصنم كب كسك سهد رصي حم مسري قبي ) :صم جر ميس | 


أ ( جكبتجم؟ى هبي تتبث كبس كبر +1 ) :وي ممع 
جب ( توكو تيكب يبس مسي ) : مي فم 


لالم 


جإجم كسب حوبي 6 د تبر ك6 د إموتل موجه 
ل ج] ) عع جسم ري لي لنب ع جم سهد« كع إليش ممه 6 
د عرس تسب توصو 1( مكسك ور مجه جز ) سر جر : جوج 
١‏ إرر كص “كه سوام دري لم جم 1( جص ) كع ( مكاسم ) 
كو 6 2١‏ مرب ) كص برجصنر داج ركس بجر قر د كرس إمينر عمد 
ةصيه كوي رمحم ( مرب ) حو و جوير ( لسر ) مر صر 
دوت سرام لسر كس فر + (١‏ لسر ) كس( م ) جر فوم 
1 1 جمتمد جكمع 
د متك بنرك د ممقك فص د كيه د رجه مبسمية كبس م مسجسسر 
“ك6 بوجو د متت د صجيء ر حمر ا جص يب جر : مور 
: بدك طني جضعسر جو؟ + تيك وكيا ١‏ صسو وترة 
عقا “اي وم د فرصم ضيقن ومسب ( + ) م و وسيب ودرمسم 
6 حي : جرج6 (١‏ جز ) متسج ( و مسرم وربسي و1 ) سس 
حب لس كجي 6 مجر صم بر لوك د حرجي بو بج بوب كم 
صر صصر د يخم معي هبز ( جز ) ججيم ( صب جز ) لمحو جر 
كف كو د مويه مرب (١‏ مز ) صيصب ( م ساسم جربب م[ ) 2 
0 
إضمر : جع د عير فم رتسي حسدح ( م ) م ذ يكم فحزي 
بحام لم د مجر كجم؟ بز مم مججوا ( بصم صب ب ) - 


جتك يج تك لل |« ( مركصر مج مز ) : مص سر موت 


'نى (قركصر مب م1) :مي 


فقالت : يا ابن أحي » هذا عَمَلُ الككّاب » أخطأوا في الكتاب . 

أخخْرّحهما أب عبد )ني فضائله ('2.فكيف يستقيمٌ الاستدلالُ 
بكل ما فيه بعد هذا ؟ 

قلت : مَعَاذ الله "2 » كيف يُظَنُ أولاً بالصحابة أنهم يلحنون 
في الكلام » فَضْلاً عن القرآن » وهم الفُصّحَاء © اند 2*0 ؟! 


والسثاني : أن تحمل قوله تعالى : ( مُنْ آمنّ بالله واليوم الآخخر ) خبيًا 
للمسابئين والنتصارى » وتقدّر للذين آمنوا والذين هادوا خبرًا مثل الذي 
أظهرت للصابئين والنصارى . 
١‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام » إمام أهل عصره في كل فن من العلم » 
وروى السناسُ مسن كتبه نيا وعشرين كتابًا » وله من التصانيف : الغريب 
المعمسئّف ؛ وغريب القرآن » وغريب الحديث » ومعان القرآن ؛ والمقصور 
والممدود , والقراءات » وفضائل القرآن . مات بمكة المكرمة سنة ثلاث » أو 
أربع وعشرين ومائتين من المحرة . 
” - أي في كتابه ( فضائل القرآن ) . 
ع( قلت : معاذ الله ) هو شروع في اللحواب عن ذلك الإشكال العحيب 
ومَعساذ : مصدر ميمي ؛ أي نعود بالله مََاَا أن يُظَنٌّ » وذكر الاستفهام 
للمبالغة في استبعاد ذلك في حقهم , رضي الله عنه . 
4 ع الفصحاء ء : جمع فصيح » وهو “الذي يجيد الحديث . ويُحسن البيان » 
وتخلو ألفاظه من الإبسهام وسوء التأليف . 
ه لَدَلدَد دا : اشتدّت خحصومُه ؛ فهو ألَّدُ » وهي لَذَاء » واللجمع : لد 
واسمهمل مسا ي النسبات على الأمر ؛ أي الذين رسعت أقدائهم في 
الفصاحة , ولت لهم الوص الكاملٌ منها 


وم 





قلت : كيف يُظَنُ بهم ثانيًا في القرآن الذي تلَمَوهُ من النبي يل 
كما أَنْزِلَ » وضْبَطُوه » وحَفظُوه » وأتقنوه ؟!1 

ثم كيف يُظَنْ بهم ثانا احتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ؟! 

تم كيف يُظَنْ بهم رابعًا عدم تّههم ورجوعهم عنه ؟! 

ثم كيف يُظَنّ بعثمان أن يَقرأه ولا يغيّره ؟! 

ثم كيف يُظَنْ أن القراءات استَمَرتْ على مقتضى ذلك الخطأ » 
وهو مَرْوِيَ بالتواتر خلفًا عن سلف ؟! 

هذا مما يُستحيل عَفْلاً وشَرْعًا وعادة . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة عديدة » بَسَطْيُها في كتابي 
( الإتقان في علوم القرآن ) "2 , 

وأحسنٌ ما يُقَال في أثر عثمان ‏ رضي تعالى الله عنه ‏ بعد 
تضعيفه بالاضطراب الواقع في إسناده » والاتقطاع ("2 : أنه وَكَعّ 

الل 


في روايته تحريف ” "2 ؛ فإن ابن أشتة (؟؟ أخرحه في كتاب 





. 8317/١ / لالإتقان في علوم القرآن : ؟‎ ١ 

١‏ هذا جواب على حدة بالمنع ؛ أي لا نسلّم ورود هذا الأثر ؛ لضعفه 
وانقطاعه » فلا يكون معارضًا للمتواترات . 

س أي إن أثر عثمان وقع في روايته تحريفة . 

4 هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته اللوذريّ » أصبهانٍ » 
سكن مصر » ضابط مشهور ء ثقة مأمون » عالم بالعربية » بصير بالمعاي . 
مات .صر سنة ستين وثلاثمائة . قال السيوطي : رأيت له كتاب المصاحف » 
ونقلت منه أشياء في كتاب الإتقان . بغية الوعاة : ١1417 / ١‏ 


كم 


( المصاحف ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر » قال : 
"لما قُرغَ من المصحف ء أَتَىّ به عثمان » فَنَظَرَ فيه » فقال : 
حسم وأحْمَكُم » أرى شيئًا ستيه بألسصا " 290 , 
فهذا الأ لا إشكال فيه ؛ فكأنه لما عرض عليه » عند الفراغ 
من كتابته » رأى فيه شيا على غير لسان قريش » كما وَكَعَ لَهُمْ في 


١‏ ب قال الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : " وقد زعم 
قوم أن قراءة مَنْ قرأ ( إن هذان ) لَحْنّ ؛ وأن عثمان رضي الله عنه قال : إن 
في المصحف لحا » وستقيمه العرب باألمنتها . هذا خبر باطل » لا يصحّ من 
وجوه : 

أحدمما : أن الصحابة » رضي الله عنهم » كانوا يتسارعون إلى إنكار 
أدن المتكرات ؛ فكيف يُقرُون اللحنَ في القرآن » مع أنسهم لا كلفة عليهم 


في إزالته ؟ 
والثاني : أن العرب كانت تستقبح اللحنّ غاية الاستقباح في الكلام » 
فكيف لا يُستقبحون بقاءه في المصحف ؟ 


والثالث : أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غيرٌ مستقيم ؛ لأن 
المصحف الكريم يُقفْ عليه العربي والعَحَمي ؟ 

والرابع : أنه قد لَبَتَ في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكنب 
( التابوت ) بالهاء على لغة الأنصار » فمنعوه من ذلك » ورفعوه إلى عشمات » 
رضي الله عنه » وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش ء ولَمّا بلغ عمرّ » 
رضي الله عنه » أن ابن مسعود » رضي الله عنه » قرأ ( عتَّى حين ) يوصف / 
على لغة مُدَيْل ي كر ذلك عليه » وقال : أفْرئ الناسَ بلغة فريش ؛ 
فإن الله تعالى إثما أنزله بلغتهم , ول يله بلغة ُدَيْل . الشذور ص 7١‏ . 


/الم 


( الَأبُوت ) ('؟ , و( اتَابُوه ) ” "2 » فوَعَدَ بأنه سيُقيمُه على لسان 
قريش » ثم وَقُسى بذلك » كما ورد من طريق آخخر ء أوردها في 
كتاب ( الإتقان ) 290 , 

ولعل من رَوَى ذلك الأثر حرّفه » ولم يتقن اللفظّ الذي صدرَ 
عن عثمان » فللزم ما لزم من الإشكال » وأمًا أثر عائشة فقد 
أوضحنا البواب عنه في ( الإتقان ) أيضًا 290 , 





١‏ - البقرة / 548 . والتابوت : الوق الذي حر فيه اشاح ٠‏ وقيل في 

تفسير ( أن يأنيكم التابرت ) : التابوت كان شيئًا منحوبًا من المخشب ء فيه 
حَكْمَةٌ . وقيل : عبارة عن القلب والسكينة وعمًا فيه من العلّم . ويُقَال : ما 

أودعث تابري شين ففقدثه ؛ أي صدري . والتابوت عند قدماء المصريين : 

صندوق من حجر حجر أو نحشب ء تُوضّع فيه الث » عليه من الصور والرسوم ما 

يصوّر آلامّ المصريين وعقائتهم في العالم الآخر . 

؟ ب التابوه بالحاء بدلا من التاء : لغة الأنصار . 

؟'س الإتقان : 7 7 الل . 

. 186 / 1١ : سالسابق‎ 5 


8م 


فصل 20١‏ 
[ الاستدلال بكلام الرسول يل ] 


وأنا كلاه يخ فسَدَلَ منه يمانت أنه قاله على اللفظ 
المروي ؛ وذلك نادرٌ جدًا » إنما يُوجّد في الأحاديث القصار (5) 
على قلّسة أيضًا 27١‏ ؛ فإن غالب الأحاديث مَروِي المع » وقد 
ُدَاولنْهًا الأعاجمٌ والموّدون قبل تذوينها . فرَوَوْهًَا بمًا أَدّسْ إليه 
عبارتهم فزادوا ونقصوا ء وقدَّموا وأعمّروا » وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ » 
ولهذا ترى الحديث الواحدَّ ف القصّة الواحدة مرْوِيًا على أْجُه شق 
بعسبارات مُختلقة ع ومن نَم 0* ألكر على ابن مالك ” *» إثباله 
القواعدّ النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث : 

قال أبو حيّان في ( شرح التسهيل ) 200 : 





١‏ الفصل اصطلاحًا : اسم لجملة من الكتاب » أو الباب » يشتمل على 
مسائل غالبًا » وقد يشتمل على واحدة كما هنا . 

؟" - المراد من الأحاديث المتون , وقد ألّْف السيوطي كتابًا جمع فيه كثيرًا 
منها , سّمّاه ( دُرّر البكار في الأحاديث القصار ) . 

. على قلة ؛ بناء على أنسها تُرِوَى ببالمعين أيضًا‎ ٠7 

رومن نَم ) ؛ أي من حيث الرواية بالمعيى المودّي للزيادة والنقص 
والإخلال . 

© - ( أنكر ) بالبناء للمفعول . ونائبه ( إثبات ) » والمنكر هو أبو حيِّان . 

. أبو حيان : التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل‎ ١ 


م 


" قد أكْثرَ هذا المصْفُ ('2 من الاستدلال بها وَقَعَ في الأحاديث 
على إثبات القواعد الكُليّة في لسان العرب » وما رأيتُ أحدًا من 
المتقدّمين والمتأعّرين سَلَّكَ هذه الطريقة غيرّه 290 , 





. المشار إليه هو ابن مالك‎ ١ 

؟ ‏ حاصل ما قاله أبو حيان أن هؤلاء المذكورين لم يستدلوا بالحديث » 
ولا أثبتوا القواعد الكلية . وهذا لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك ؛ ولا 
يحرّزونه » كما ترّسمه أبوحيان ؛ بل ترَكُهم له لعدم تعاطيهم إياه » وقلة 
إسسفارهم عن ححاب عميّاه » على أن كتنب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا 
تخلو من ألفاظ الحديث الشريف في الاستدلال بها على إثبات الكلمات » 
واللغة أحمست النحو . كما صرّحوا به . وأيضًا في الصدر الأول لم تشتهر 
دواوينُ المحديث » ول تكن مستعملة استعمال الأشعار العربية » والآي 
القسرآنية ؛ وإنما اشتهر وكثرت دواويئُه بعد ؛ فعدمٌ احتجاحهم به لعدم 
انتشاره بينهم » وعلماء الحديث غيرٌ علماء العربية . ولَمّا تداحلت العلومٌ في 
صدور العلمساء استعملوا بعضّها في بعض , وأدحلوا فنا في فنّ . وبالجملة 
فكونُ هؤلاء لم يُحتجوا بالحديث الشريف » لا يلزم منه أنهم عنعونه » 
كما هو ظاهر لا خفاء فيه . وقدّم أبو حيّان ذكر نْحَاة البصرة ؛ لأنهم 
مقمون في الاحتحاج أيضًا » ومُتّبْعُون في الآراء ؛ لقوّة عارضتهم » وشدة 
نقدهم وتحقسيقهم ؛ بخلاف الكوفيين , فإن الأغلب على آرائهم حفظ 
الغرائب من اللغات ؛ والعمل على ما حفظوه ؛ ولذلك انسعت آراؤهم » 
وكثسرت مذاهسيهم وخلافانهم . وقد كان الكثير من الأثمة المتأحرين لا 
يخرحون عن مذاهب البصريين . 


على أن الواضعين الأَوَّلِينَ لعلم النحو , المستقرئينَ للأحكام من 
لسسان العرب كأبي عمرو بن العلاء ('2 » وعيسى بن عمر ("؟, 
والخليل» وسيبويه من أئمة البصريين » والكسائي ”2 والفرّاء (5), 


وعلي بن مبارك الأحمر ”” 2 . وهشام الضرير ”' 2 من أئمة الكوفيين 


١‏ هو أبو عمرو بن العلاء » أحد القرّاء السبعة المشهورين » اختّلف في 
امه » فقالوا : اسمه كنيته » وفي بعض الروايات : اسمه زيّان » وهو الأصحٌ . 
كان إمام البصرة في القراعات والنحو واللغة » وأعلمَ الناس بالقراءات 
والعربية وأيام العرب والشعر . مات مبنة أربع وخمسين ومائة . 

. س هسو أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي » تَرّلَ في ثقيف » فتُسب إليهم‎ ١ 
» إمام في النحو والعربية والقراءة . صنّف في النحو كتابين هما : الإكمال‎ 
. والجامع » ولكنهما مفقودان . مات سنة تسع وأربعين ومائة‎ 

* هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي , إمام الكوفيين في النحو واللغة» 
واحد القرّاء السبعة المشهورين . مات سنة تسع وثمانين ومائة . 

4 - هو أبو زكريا يحى بن زياد المعروف بالفراء » أبرع الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو . له عدة مصنّفات . أشهرها ( معان القرآن ) » وهو كناب لم يعمل 
قبله ولا بعده مثلّه » ول يتهيّا لأحد من الناس جميعًا أن يزيد عليه شيًا . 
مات بطريق مكة المكرمة سنة سبع ومائتين . 

ه هو علي بن المبارك المعروف بالأجمر , أحد من اشتهر بالتقدم في النحو 
واتساع الحفظ » قيل : إنه كان يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو . مات 
بطريق الحج سنة أربع وتسعين ومائة . 

1 اهو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير النحوي الكو . صنّف : 


مُختصّر في النحو » والحدود ء والقياس . مات سنة تسع وماتتين . 


11١ 


لم يفعلوا ذلك . وَبمّهم على هذا المسلك المتأعمّرون من الفريقين 
وغيرهم من تُحَاة الأقاليم كنحَاة بغداد , وأهل الأندلس . 

وقد جَرَى الكلامٌ في ذلك مع بعض التأعمّرين الأذكياء » فقال : 
إنا ترد العلماء ذلك ؛ لعَدمٍ وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول 6 ؛ إذ 
لو وثقوا بذلك لَرَى مَحْرَى القرآن في إثبات القواعد اله . وإفا 
كان ذلك لأمرين : 

أحدما : أن الرواة حَوّزُوا النقلّ بالميى » فتحدٌ قصّة واحدة قد 
حر في زمانه كذ لم تقل بتلك الألفاظ جميعها ء » نحو ما روي من 
قوله : 
" رَوْحْتُكَهَا مما مَعَكَ من القرآن " ؛ " مَلْتكَهَا بها مَك " ؛ 
" حُذَهَابها مَمَكَ "200 , 
وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة » ؛ فتعلم يقينا أنه يل لم 
يَلفظ يممميع هذه الألفاظ ؛ بل لا تَْرِمٌ بأنه قال بعضتها ؛ إذ يُحتمل 
أنسه قال لفظَا مُرادها لهذه الألفاظ غيرها , فت الُواة بالمرادف » 





١‏ كان من عادة سيدنا رسول الله يلك تكرارٌ الكلام ثلاث مرات ؛ حي 
يهم عنه . وقد ومّه ألمة الحديث الإعادة والتكرار بأن الرسول يلك كان 
يفل ذلك ؛ ليسْمَمَه في الثانية من لم يسمعه في الأولى » وفي الثالئة من لم 
يسسمعه في الثانية ؛ حمى يستوعبوا عنه وَل ما يقول لهم » ويحفظوه عنه » 
ويفهموا معناه ٠‏ وإعادة الحديث الشريف قد نكون بالألفاظ السابقة » أو 
بغغرها قَصْدًا للإيضاح » وحرصًا على التوصيل والتفهيم » واعتناء بالتبليغ 
والتعليم . وهذا ظاهر في حديث ( رَوحتُكّها ) . 
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ولم تأت بلفظه ؛ إذ المعسئن هو المطلوبُ » ولا سيّما مع تقادُم 
السماع » وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال على الحفظ . والضابطٌ 
منهم مَنْ صَبَّط المع » وأمّا مَنْ ضَبَط اللفظ فبعيدٌ جدًا » لا سيّما 
في الأحاديث الطُوّال . 

وقد قال سفيان الثوري ('' : " إِنْ قلت لكم : إن أحدتّكم كما 
سمعت فلا تُصدّقون ؛ إنما هو المع" . 

ومن نَظَرَ في الحديث أدن تظَر عَلمّ علمَ اليقين أنهم إإما يروون 
بالمعى . ا 

الأمر الثاني : أنه وَقَعَ اللحنُ كثيرًا فيما روِيّ من الحديث ؛ لأن 
كثيرًا من الرواة كانوا غير عرب » ولا يعلمون لسان العرب بصناعة 
النحو » فوَقَعَ اللحنُ في كلامهم » وهم لا يعلمون ذلك » وقد وقع 
في كلامهم وروايتهم غيرٌ الفصيح من لسان العرب , غير شلك » أن 
رسول الله يخ كان أفصح الناس ؛ فلم يكن ليتكلّمَ إلا بأفصح 
اللغات » وأحسن التراكيب : وأشهرها , وأجزلها » وإذا تكلّم بلغة 
غير لغته ؛ فإنما يتكلم بذلك .مع أهل تلك اللغة » على طريق 
الإعحاز , وتعليم الله ذلك له من غير مُعلّم . 


١‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري ء من أثمة المحدّثين والعلماء في 
عصره » كوف المولد والنشأة » من مؤلفاته : الجامع الكبير » والجامع الصغير» 
والفرائض . تُوقي سنة إحدى وستين ومائة . 
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والمصئّف قد أكثرٌ من الاستدلال بها وَرََ في الأثر » متعقًا بزعمه 
على النحويين .وما أَمْعنَ النظرّ في ذلك ءولا صّحبّ مَنْ له التمييرٌ » 
وقد قال لنا قاضي القضاة بدرٌ الدين ابن جماعة 2١١‏ » وكان مكر؟ 
أذ عن ابن مالك : ١‏ 

" قلت له : يا سيّدي » هذا الحديث روايةٌ الأعاجم » ووقع فيه 
من روايتهم ما يُعلّم أنه ليس من لفظ الرسول . فلم يحب بشيء ". 

قال أبو حيّان : 

" وإنما أمعنت الكلامً في هذه المسألة ؛ ثلا يقول مبتدئ : ما 
بال النحويين يستدلون بقول العرب » وفيهم المسلم والكافر » ولا 
يستدلون بما روي في الحديث بنقل العُدُول ؛ كالبخاري ("2, 
ومسلم ” "2 » وأضرابهما ؟ فَمَنْ طَالَعَ ما ذكرناه أذْرَكَ السبب الذي 
لأحله لم يسعدل النحاة بالحديث " . 

انتهى كلامٌ أبي حيان بلفظه . 





١‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الكناني المقدسي » قاضي القضاة صر 
والشام . ُوني سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة من الفحرة . 
؟ ساهو الإمسام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المْفَي ( 144 
هل )ع مُحلث مؤرّخ » وُلدَ في بُخَارَى » ورحل في طلب العلم . 
استار كستايّه ( الجامع الصحيح ) الذي يُعَدُ أوثقَ مرحع للحديث من نحو 
ستمائة ألف حديث . 
* هو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري 
(504--551 هل)ء صاحب الصحيح . 
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وقال أبو الحسن ابن الضائع ”' في ( شرح الْحُمّل ) : 

" حويز الرواية بالمعيى هو السببُ عندي في ترك الأئمة ؛ 
كسيبويه وغيره » الاستشهادٌ على إثبات اللغة بالحديث » واعتّمدوا 
في ذلك على القرآن » وصريح النقل عن العرب ٠»‏ ولولا تصريح 
العلماء يحواز النقل بالمعيى في الحديث » لكان الأولَى في إثبات فصيح 
اللغة كلام ابي يك ؛ لأنه أفصحٌ العرب " . 

قال : " وابنْ حروف ”'2 يُستشهدٌ بالحديث كثيرًا ؛ فإن كان 
على وحه الاستظهار والتيرّك بالمروي فَحَمسَنٌ ؛ وإن كان يَرَى أن 
من فَبْلَهُ ْمَل شيئًا وَحَبّ عليه استدراكه ؛ فليس كما رأى'" 
7 8 

ومثل ذلك قول صاحب ( ثْمّار الصناعة ) 250 : 





١‏ س هسو أبسو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الاي الاشبيلي 
المعروف بابن الضائع » بلغ الغاية في فن النحو . له : شر ح امل » وشرح 
كتاب سيبويه ؛ جمع فيه بين شرحي السيراي وابن روف باختصار حسن . 
توق منة انين وستمائة . 

» هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الأندلسي النحوي‎ ١ 
المعروف بابن حروف ء إمام في العربية » مُحقّق » مُدقّق » أقرأ النحرٌ بعدة‎ 
بلاد » وأقام بحلب مدّة . اختل في آخر عمره حن مشى في الأسواق عُريانَ‎ 
بادي العورة . مات سنة تسع وستمائة بإشبيلية‎ 

1 هو أبو عبد الله الحسين بن هبة الله لديتَرَرِي المعروف باللحليس » أكثرٌ 
أبو حيان من النقل عنه . له كتاب ثمار الصناعة ف النحو . 
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" النحو علْمْ يُستتبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى » 
وكلام الفصحاء العرب " . 

فَقَصَرَهُ عليهما » ول يذكر الحديث . 

نَعَمْ اعستّمد عليه صاحب ( البديع ) ('2 ء فقال في ( أُفْمَّل 
التفضيل ) : : 

"لا يلمت إلى قَوْل مَنْ قال : إنه لا يَمْمَلّ ؛ لأن القرآن 2250 
والأخبار "2 » والأشعار , نَطَقَس بعَمَله " » ثم أورة آياتٍ » ومن 
الأخبار حديث : 

" ما من أيَامٍ أحَبُ إلى الله فيها الُوْمٌ " (29 , 

وممًا يدل لصحّة ما ذهب إليه ابنُ الضائع أن ابن مالك استَشظْهّدٌ 
على لغة ( أكلُوني البراغيث ) بحديث الصحيحين 2*0 : 





. هو محمد بن مسعود العَرْنيّ » وقد سبقت الإشارةٌ إليه‎ ١ 

ل من الآيات الكريمة الدالة على عمل ( أفعل التفضيل ) قول الله تعال : 
( الله غلم حَيْثْ يَجْعَلُ رِسَالتةُ ) الأنعام / 1١4‏ ؛ فإن ( حيث ) مفعول ل 
( أعلم ) ؛ وقول الله تعالى : ( فَلنْظرْ أيها أُرْكَّى طَمَامًا ) الكهف / 18 ؛ 
فإن ( طعامًا ) تمييز منصوب ب ( أزكى ) » وهو فاعل مَْنّى . 

أي الأحدايث النبوية الشريفة الدالة على عمل ( أفعل التفضيل ) . 

4 ل أخرجه ابن ماجه في سننه » في ( كتاب الصوم » باب صيام العشر ) : 
ال.وه 

ه ‏ الحديث في صحيح مسلم ( باب فضل صلاتٍ الصبح والعصر والمحافظة 
عليها ) : ه / ١‏ 
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" يَتعَابُونَ فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنّهّار " . 
وأكثْرَ من ذلك ”' 2 » حى صار يُسمّيها ( لغة يتعاقبون ) 250 , 





. أي أكثر ابن مالك من الاستشهاد بالحديث الشريف‎ ١ 
ل هناك لهحة عربية تُنسّب إلى قبيلة طبئ » أو أرّد شيُوءة » أو بلحاوث‎ 5 
فيقال : قَامَا‎ ٠ ابسن كمب تضع علامة في الفعل تدلل على التثنية أو المدمع‎ 
الرحلان » وَقَامُوا الرحال . وأشار سيبويه إلى تلك اللهحة في قوله : " واعلم‎ 
أن من العرب مَنْ يقول : ضربُوني قومّك » وضَربَني أخَرَاكَ ؛ فشبهوا هذا‎ 
بالستاء الي يُظُهروئها في : فَلَتْ فلاتةٌ ؛ فكانهم أرادوا أن يجعلوا للجمع‎ 
علامسة » كما جعلوا للمونث علامة ! وهي قليلة " . وقد أطلق النحويون‎ 
: على تلك اللهجة اسمين . هما‎ 

الأول : لغة أكلوي البراغيث » وأكلوني مكونة من : الفعل الماضي » 
والواو الدالة على أن الفاعل جمع » ونون الوقاية » وياء المتكلم » أما 
السبراغيث فهو فاعل أكل . والأصل : أكلتنئ البراغيث . والأكل ؛ في هذه 
الجملة ؛ ليس محمولاً على معناه اللحقيقي ؛ بل نحمله على معين العدوان 
والظلم والبَئي ؛ كقولهم : أكَلَّ فلان جارّه ؛ أي ظلمه وتعدى عليه. 

الثاني : لغة يَتعَائبُونَ فيكم ملائكة » وأول منْ أطلق تلك التسمية على 
اللهحة ابن مالك ء وهي مأخوذة من الحديث الشريف المعبّر عنها » قال َلك 
" يتعاقسبون فيكم ملائكة بالليل وملافكة بالنهار " , بدلاً من يَتعَافَبُ فيكم 


ملائكة ... . 
ومن الشواهد الشعرية لتلك اللهحة قول الفرزدق : 
ولكن ديافيٌ أبوه وأمّه بِحَوْرَانَ يَعْصرْنَ الستليط أقاريُه 


وقول عبيد الله بن قيس الرقيّات في رثاء مصعب بن الزبير : 
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َوَلَى قال الْمَارِقِينَ بنفسه وقد ااستلحاة: تيعذ ونه 


وقول أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتبي : 
َأئْنَّ لاني السب لاح بَارِضي فأطرَضنَ عي بالخُدُودِ الَُاضرٍ 
قال الشاعر : 


يلومُوئِي في اثزاء لتحيل أخلى ؛ فلم َل 

وقد حَمّل بعض النحويين على لهجة " أكلون البراغيث " آيات من 
التنُسزيل العظيم ؛ منها قوله سبحانه وتعالى : ( ثم عَمُوا وصّمُوا كثيرٌ منهم ) 
المائدة / 7١‏ ء وقوله سبحانه وتعالى : ( وأسَرُوا النّمْرَى الذين ظَلَمُوا ) 
الأنبياء / ٠‏ . والأحود تخريجها على غير تلك اللهجة . 

ويقول أبو اليركات الأنباري في تخريج الآية الكريمة الأولى : ( كثير ) 
مرفوع لثلاثة أوحه : الأول : لأنه مرفوع على البدل من الواو لي ( عموا 
وصموا ) . والثاني : أنه مرفوع ؛ لأنه حير مبتدأ محذوف » وتقديره : المي 
والسُممْ كثيرٌ منهم . والثالث : أنه مرفوع لأنه فاعل ( عَمُوا وصّمُوا ) » 
وتجعل الواو للجمعية لا للفاعل . على لغة منْ قال : أكلون البراغيث . 
وهذا ضعيف ؛ لأنها لغة غير فصيحة . أما تخريج الآية الكريمة الثانية » 
عسنل سيبويه ويونس بن حبيب ؛ فإنما يجئ على أن ( الذين ) بدل من واو 
الجماعة في ( أسروا ) » في حين يرى ابن هشام أن أحسن الوحوه فيها 
إعراب ( الذين ) مبتدأ مؤرًا وجملة ( أسروا ) في حل رفع خير مقلدم . 
انظر : الكتاب : 177/١‏ وما بعدها ( بولاق ) » وإعراب القرآن لأبي 
حعقفر النحاض : 777/7 ء وأمالي ابن الشحري : ١‏ / 174 وما بعدها 
والبيان في غريب إعراب القرآن : 7١1١ / ١‏ وما بعدها » والشذور : 779 
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وقد استَدَل به ابه ('ك ثم قال 200 : 

" لكنني أقولٌ : إن الواو فيه علامةٌ إضمار ؛ لأنه حديت تُخقصر 
رَوَاهُ القِرَارُ ”2 مُطَولاٌ مُجَدا » فقال فيه : إن لله ملامكةٌ يتعاقبون 
فيكم ؛ ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار " . 

وقال ابن الأنباري في ( الإنصاف ) في مَْع ( أن ) في خبر 
ركام 4©9), 

"وأا حديث : كَادَ القَفْرُ أن يكو كُفْرًا ؛ فإنه من تغييرات 
الرواة ؛ لأنه أفْصّحٌ مَنْ نَطّقَّ بالضّاد " . 


*« يأ +« 
0 





١‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بي عبد الله بن أحمد بن أب بن حُبيش 
السهيلي الأندلسي . عالم بالعربية واللغة والقراءات » بارع في ذلك » جامع 
بين الرواية والدراية » نَحْوِي متقدّم » أديب » عالم بالتفسير وصناعة الحديث 
وصّف : الرْض الأف في شرح السيرة » وشرح الجمّل » ونتائج الفكر في 
النحو . توفي سنة إحدى ومانين وحمسلمائة . 

؟ ل انظر السهيلي : نتائج الفكر في النحو ص ١75‏ وما بعدها . 

"' هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد المخالق البرّاز البصري 
المنوفى سنة اثنتين وتسعين ومائنين . 


4 الإنصاف في مسائل الخلاف : المسألة ( /ا/ا ) . 
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فصل 
[ القبائل التي تقلت عنها اللغة العربية ] 
وأنّا كلام العرب فيّحتَجّ منه ما نَبَتَ عن الفصحاء الموثوق 
بعربيتهم . قال أبو نصر الفارابي ('2 في أول كتابه ١‏ ا 
( الألفاظ والحروف ) (25: * 





٠‏ ذهب بعض العلماء إلى أن الفارابي المقصود هو أبو نصر محمد بن محمد 
ابسن طَرْحان التركي الحكيم رت 788 هف ) » وهو من أكبر فلاسفة 
المسلمين . وذهب بعضهم الآخر إلى أن المقصود هو أبو إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم الفارائي ( ت 76٠0‏ ه ) خال الجوهري صاحب معجم الصّحَاح » 
وأن السيوطي أنخطأ في الكنية ؛ حيث كناه بأبي نصر ؛ إذ ليس من المعقول 
أن يقوم بهذه الدراسة اللغوية الواعية غيرٌلُكوِيّ متخصص . 

1 - أو فر الفارا + الحروق صن 1490 والنص فيه مُختصّر جدًا . 
يقول الفارابي » وهو يتحدث عن اللغويين العرب : " وكان الذي تولى ذلك 
من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة » من أرض العراق » فتعلّموا لغتهم 
والفصيح منها » من سكان البراري منهم » دون أهل الحضر ء ثم من سكان 
البراري مَّْ كان في أوسط بلادهم » ومن أشدهم توحُضًا وجفاء » وأبعدهم 
إذعانًا وانقيادًا » وهم قيس وتميم وأسد وطبئ » ثم هذيل ؛ فإن هؤلاء معظم 
مَنْ تُقلّ عنه لسان العرب » وأمًا الباقون فلم يُوْححَذَ عنهم شيء ؛ لأنهم 
كانوا في أطراف بلادهم » مُحخَالطِينَ لغيرهم من الأمم » مطبوعين على سرعة 
اتقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بهم من الحبشة » والحند » 
والفرس ء والسريانيين » وأهل الشام » وأهل مصر " . 
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" كانت قريشٌ ('2 أحود العرب انتقادًا ("2 للأفصح من 
الألفاظ ء, وأ هلها على اللسان عند النطق » وأَحْسَنها مَسْمُوعًا 
وإبانه عَكَا في النفس 2*9 , ّْ 

والذين عنهم تقلت اللغة العربية » وبهم اتثدي » وعنهم أخحد 
اللسانُ العربي من بين قبائل العرب هم : 
قَيْس » وكميم » وأسّد ؛ فإن هؤؤلاء هم الذين عنهم أكثرٌ ما أخحدٌ 
ومعظمه » وعليهم أتُكل ف الغريب » وفي الإعراب » والتصريف . 


١‏ قريش : قبيلة عربية من مُضّر » سكنت مكة المكرمة » وقامت على 
الحج » ومنها رسول الله محمد وَل » والنسبة إليها : قُرَشِيّ ؛ وقُرَيْشِيَ . 

؟ ‏ يقال : القَدَ الدراهمَ ؛ أي أخرج منه اليف ٠‏ 1 1 

٠‏ قال أبو الحسين أحمد بن فارس (ات 780 ه ) : " أجمع علماؤنا 
بكلام العرب » والرواة لأشعارهم , والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومَحَلهِمٍ أن 
قرييشا أفصحٌ العرب ألسنةٌ » وأصفاهم لغ ؛ وذلك أن الله جل ثناؤه » 
اخمتارهم من جميع العرب » واصطفاهم » واختار منهم ني الرحمة محمدًا » 
صلى الله عليه وآله وسلم » فجَعَلَ قريشًا قطان حَرّمه » وجيران بيته الحرام » 
وؤلائه . فكانت الوفود من العرب من حُحاجها وغيرهم يُفدون إلى مكة 
للحج » ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم ؛ وكانت قريش تعلّمهم 
منَاسكَهِم » وتَْكُمبينهم ... . وكانت قريش » مع فصاحتها » وحُسْن 
لغاتها ء ورقّة ألسنتها . إذا نهم الوفود من العرب » تُخيّروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسنّ لغاتهم » وأصفى كلامهم , فاجتّمع ما تبروا من تلك 
اللغات إلى تخَائزهم وسلائقهم الي طَبعوا عليها ؛ فصاروا بذلك أفصحّ 
العرب " . الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : ص 717 و74 . 


6١١ 


ثم مُذَيْل ('2 ؛ وبعض كتانة » وبعض الطائيين . ولم يُوَذْ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم . 
وبالجملة فإنه لم يُوحَذْ عن حَضَر ي ('" قط » ولا عن سُكّان 
البسراري 250 ؟ من كان يسكنٌ أطرافَ بلادهم الي تُحاوِرٌ سائرٌ 
الأمم الذين حَولّهم 29 , 
”*' لم يُوحَذ لا من لَحْمٍ *'2, ولا من حدم ؛ فإهم 7" 
كانوا بخاورين لأهل مصر ء والقبّط 2*0 ؛ ولا من قضَاعة » ولا من 





١‏ مُذَيْل » بصيغة التصغير : القبيلة المشهورة ؛ أي ثم يلي هؤلاء القبائل 
الثلاث المذكورين في تداول لغتهم مُذَيل ‏ ومَنْ ذكر معهم . 

: ل حَضَرِي : ساكن الحَضَّر ؛ أي المدن والقرى والريف . ويُقَال‎ ١ 
» الحاضرة ؛ لأنها محل اجتماع الناس من كل جانب ء واتلاط اللغات‎ 
. واختلال الألسنة‎ 

س اليراري : جمسع برّية » وهي الصحراء . وورد ( البوادي ) بدلاً من 
( البراري ) في بعض النسخ » وهو جمع : بادية » وهي خخلاف الحاضرة . 

4 مسن كان يسكن : بيان ل ( سُكان ) » والضمير في ( بلادهم ) 
عائد على العرب . و (حولّهم ) أي العرب من الأجناس الذين بالشام ومصر 
كما سيقوله » و ( سائر الأمم ) بواقي الأمم غير العرب ‏ كما هو ظاهر . 

ه ‏ فإنه : أي فإن الشأن . 

+ لمم : حي من أحياء اليمن . 

ا سفإنهم : أي فإن القوم الذين اشت عليهم القبيلتان » فأعاد الضمير 
حَمْعَا بذلك الاعتبار ‏ 

4 القبط : جمع قبطي » وهم نصارى مصر ؛ فهو كعطف الخاصَ . 


١ 


غسّان . ولا من إياد ؛ فإنهم كانوا بحاورين لأهل الشام 20 
وأكشرهم تصّارَى يقرءون في صلاتهم بغير العربية » ولا من تغلب 
ولا النّمر ؟ فإلهم كانوا بالجزيرة بحاورين لليونانية » ولا من بَكْر ؛ 
لأنهم كانوا بحاورين للتبّط ”'2 والفرّس . ولا من عبد القيس 250 ؛ 
لأنهم كانوا سكان البحرين (' , مخالطينَ للهند والفرس » ولا من 
أزْد عُمَان ؛ لمخالطتهم للهند والفرس » ولا من أهل اليمن (*» 
أصلاً '”2 ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة » ولولادة الحبشة فيهم 9" , 
ولا مسن بيني حنيفة » وسكان اليمامة » ولا من تّقيف » وسكان 
الطائف ؛ لمخالطستهم تُخَارَ الآمم المقيمين عندهم ”28 : ولا من 





١‏ س هو علّة لعدم الأخذ عن هولاء ؛ لأن الشام مَسْكنٌ الروم . فاختلطت 
ألسنشهم , واعتلفت لنّهم . 
"١‏ - النبط : حيل من الناس كانوا يَنْزِلونَ سوادٌ العراق . أو قوم من العرب 
دخلوا في العجم , فاختلطت أنسابهم » وفسدت ألسشهم . 
” ل عبد القيس : بطن من ربيعة , 
0 البحرين : هو على تثنية بَحْرٍ » جزيرة واسعة معروفة باليمن عمل فيها 
مدن قاعدبُها هجر . أو هو بلد مشهورٍ بين البصرة وَعُمّانَ . 

المراد بأهل اليمن : العرب النازلون في اليمن من يَعْرب وقَحْطَان . 
ره »والمعى : في وقت من الأوقات. 
20 س كانت ولادة الحبشة هناك باستيلائهم على مُلْكَ اليمن » وتغلبهم 
# للمخالطة واحاورة تأثير عظيم في تغيّر الألسنة » وفساد اللغات . 


1 


حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدعوا 20 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم » وفسدت ألسشّهم . 

والذي تَقَلَ اللغة » واللسان العربي ("2 عن هؤلاء » وأَيتها في 
كتاب » وصيّرها علّْمًا وصناعة » هم أهل الكوفة والبصرة فَقَط » 
من بين أمصار العرب . 

وكانت صدئعٌ هؤلاء”'؟ الي بهًا يعيشون الرعاية والصيد 
واللمتو مت قلاع وكانوا ”*> أقواهم نفوسًا » وأقساهم قلوبًا » 
وأشدّهم توحُشًا ('2 , وأمنمهم جانبًا "2 , وأشدّهم ‏ يه 10 


(١‏ ابتدعوا ) من أفعال الشروع ؛ أي حين ابتدأ الناقلون » وخيره جملة 
( يتقلون ) 

” - اللسان العربي كمطف التفسير على ( اللغة ) . 

ب الصنائع : جمع صناعة .وهي الحرفة » والإشارة إلى العرب ألذين قلت 
عنهم اللغة » والكلام العربي . 

- الرعاية : رعاية المواشي والتوحه بها إلى مواضع العٌلْب والكلا . 
واللصوصية : أذ مال الغير في » وفعل الشيء في مشر . 

© وكانوا : أي هولاء العرب المنقول عنهم . ّْ 

ل 
مخالطتهم لأهل الحواضر » وقد قالوا : مَنْ من بدا 

7 ال ا ا 1 
والنفوس الأبية . 

8 وأشدهم حمية : كعطف التفسير . يقال : حَمِيّ الشيءَ : إذا مَنَعَهُ . 


لا 


وأحبّهم لأن يَعْلبُوا ولا يُغْلَبوا » وأَعْسَرّهم اتقيادًا للملوك ('؟ ع 
وأحفاهم أخلاًا ("2 , وأقلّهم احتمالاً ليم والدّلة 59© ". 

اتهى 2140 , 
وقَلَ ذلك ”*2 أبو حيّان في ( شرح التسهيل ) مُعْتْرِضًا به 7" 
على ابن مالك ؛ حيث عن *"2 في كب تقل لغة لَمْمٍ » وعرّاعة » 
وقضّاعة » وغيرهم وقال 2*3 : " ليس ذلك 237 من عادة أئمة 
هذا الشأن " . ّْ 


١‏ أعسرهم انقيادًا : طاعة وإذعانًا للملوك ؛ لتحصنهم بالتباعد في 
البوادي . 

؟ الأخصلاق : جمع تلق , وهي القَرَى والسحايا المدركة بالبصيرة . 
وجفاء الأخلاق مما حُبلٌ عليه أهل البوادي . 

. الضيم : الضرر والظلم » والذّلة : الل والَهوَان‎  * 

4 - أي انتهى نص الفارابي . 

ه ‏ ونقل ذلك ... : أي نقل كلام الفارابي أبو حيان . 

5 - ( معترضّا ) حال من أبي حيان ؛ أي حال كن أبي حيان معترضًا 
بكلام الفارابي على ابن مالك 

#7 يُقَال : عُنِيّ بالآمر ؛ أي اهتم وشغل به . وهو يلزم البناء للمحهول . 
م أي قال أبو حيان . 

و أي ليس الاحتجاج بلغة لَحدْمِ ونحوهم من عادة ائمة اللغة والنحو . 


1١ه‎ 


ثم الاعتماد على ما رواه الثقاث 2١”‏ عنهم بالأسانيد المعتيرة من 
تشرهم وتظمهم » وقد دُوّنت دواوينُ ('2 عن العرب العرثيَاء (5) 
كثيرة مشسهورة ؛ كديوان امرئ القيس (*؟ , والطَرِمّاح 2*9 


ف رشيف وعوخج (*» 8 ف 
وزهير » دحرير ‏ ء والفرزدق 57 , وغيرهم 280 , 





١‏ س(ث الاعتماد على ما ... ) : ( ما ) موصولة ؛ أي الكلام الذي رواه 
الثقات . واشتراعدٌ كون الراوي ثقة صدوقًا أ عَدلاً ؛ سواء كان ذكرًا أم 
أنتى ٠‏ خا أو عبدًا ‏ مما وقع اتفاقهم عليه . وقال ابن فارس في باب ( القول 
في مأخذ اللغة ) من ( الصاحي ص 48 ) : "وتُوحَذ ( يقصد اللغة ) سَمَاع 
مسن السرواة السثقات ذوي الصدق والأمانة » ويُتقى المظنون " . وقال ابن 
الأباري في ( لمع الأدلة ص 46 ) : " اعلم أنه ُشترط أن يكون ناقل اللغة 
مسدلا » رحسلاً كسان أو امرأة » حرا كان أو عبمًا » كما بشترط في نقلل 
الحديث ؛ لأن بسها معرفة تفسيره وتأويله , فاشتٌرط في نقلها ما اشرط في 
نقله » وإن لم تكن في الفضيلة من شكله ؛ فإن كان ناقل اللغة فاسمًا لم قبل 
قله » ويل نقل العدل الواحد . ولا ُشترط أن يوافقه في النقل غيله  "‏ 

1 دواوين : جمع ديوان ؛ فارسي معرب » ويُطلق على مُجتمّع الصحف 
والكستب » وعلى نفس الدفتر ء والكتاب , ويخخصٌ في غرف الأدباء بها 


يكب فيه الشعر . 
س العرب العارية والعَْباء : هم الخلْص . والعرب المتعرّية » والمستعرية : 
هم:الذين ليسوا بخُلص ؛ وهم بنو قحطان . 


1 امسر القيس : هو عند الإطلاق خخاص يدج بن حُجْر الذي أشرنا 
إلسيه مسن قبل » أمير الشعراء وحامل لوائهم إلى النار . وقد ذكر محمد بن 


م 


سلام الدمحي ف ( طبقات فحول الشعراء 0١ / ١‏ ) نحو ثمانية عشر شاعرًا 
جاهليًا » اسمه امرؤ القيس ‏ 

8 هو الطرماح بن حكيم » من طيئ » ويُكين أبا نفْرٍ . والطرمّاح : 
الطويل ٠»‏ وكل شيء طرلته » فقد مق . 

هو زُهير بن أبي سُلْمَى ؛ واسمٌ أبي سُلمى ربيعة بن رياح المُرَنيّ » 
من مُزينة مُضَرٌ » وكان زهير جاهليًا لم يدرك الإسلام ء وأدركه ابناه كَمُْب 
وبُجَير . وزهير أحد فحول الجاهلية الأربعة » وهم امرؤ القيس » والنابغة » 
وزهير » والأعشى » ثم هو أعفهم قولاً ؛ وأكثرهم تهذيًا لشعره . 

: هو أبر حَرْرَة حرير بن عطية الخَطَفيّ , تُوني سنة عشر » وقيل‎ ٠ 
إحدي عشرة ومائة . وجرير : من الأسماء المنقولة ؛ لأن اللحرير حَبْلُ يكون‎ 
. في عنق الدابة أو الناقة من أدم‎ 

4 س هو أبو فراس مَمّام بن غالب بن صعصعة بن ناحية بن عقال بن محمد 
ابن سفيان بن مُجَاشِع بن دَارِمٍ » مات الفرزدق سنة عشر .مائة » قبل جرير 
فلا بلغ حريرًا عوثه : قال م" 

هَلَكَ الفرزدقّ يَعْدَمًا جَدعُِهُ َيْتَ الفرزدقَ كان عاش قليلا 
ثم أطرق طويلاً وبكى , فقيل له : يا أبا حَرْرَة » ما أبكاك ؟ قال : بكيتٌ 
لنفسي , إنه ‏ والله ‏ ما كان اثنان مثلنا » أو مصطحبان » أو زوجان إلا 
كان أمَدّ ما بينهما قريبًا .والفرزدق : الرغيف » وقيل : فتات الخبز » وقيل : 
قطع العحين , واحدئه فرزدقة » وبه سمي الرجل ؛ سمي بالعجين الذي 
يُسوَى منه الرغيف . 

9 أي وغيرهم من الشعراء الذين يُستدّل بكلامهم . 


١ /ا‎ 





ومما يُعتمّد عليه في ذلك مصنّفات الإمام الشافعي 2١١‏ رضي 
الله عنه ‏ فقد قال ابن شاكر في ( مناقبه ) 200 : 

" حدّنا أحمدُ بن غالب » حدثنا عمرٌ بن الحسن الحرّاني » حدثنا 
محمد بن أحمد الحروي , حدثنا زكريا بن يجى السّاحي » حدثنا 
جعفر بن محمد » قال : قال الإمام أحمد بن حنبل : كلام الشافعي 
في اللغة حُمَة " . ١‏ 


1١‏ هو الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الحاشمي القرشي المطلبي ‏ المتوفى سنة أربع ومائتين . 

0 هو أبو عبد الله حمد بن أحمد بن شاكر القطان المصري ء المتوفى سنة 
سبع وأربعمائة . من كتبه ( مناقب الإمام الشاقعي ) الذي ذكره السيوطي . 


١4 


فروع 
أحدُها : [ القسام المسموع إلى مطّرد وشاذً ] 


ينقسم المسموع إلى مُطّرد » وشادً. قال في ( الخصائص ) ('2 : 

"وأصل ”"2 مواضع ( ط ر د ) في كلامهم : التتابعٌ والاستمرارٌ 
ومنه مطاردةٌ الُرْسان بعضهم بعضًا » واطْرَدَ المدول 7» : إذا تتَابَعَ 
ماؤه بالرّيح . 


١‏ - قال ابن جيني في ( باب القول على الاطراد والشذوذ ) في ( الخصائص 
"١‏ "" أصل مواضع ( ط ر د ) في كلامهم التنابع والاستمرار . من 
ذلك طردتٌ الطريدة , إذا اتبعتها واستمرّت بين يديك ؛ ومنه مطاردة 
الفرسان بعضهم بعضًا ؛ ألا ترى أن هناك كرا وا » فك يطرد صاحبه . 
ومنه المطرّد : رُمْح قصير يُطرّد به الوحش ء واطرد الحدول : إذا تتابع ماؤه 
بالريح ... وأمًا مواضع ( ش ذ ذ ) في كلامهم فهو التفرق والتفرد ... هذا 
أصل هذين الأصلين في اللغة . ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سَمته 
وطريقه في غيرهما ؛ فجعل أهلْ علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب 
وغيره من مواضع الصناعة مطردًا » وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه » وانفرد 
عن ذلك إلى غيره شادًا ؛ حَمْلاً هذين الموضعين على أحكام غيرهها " . 

؟ أي الأصل الغالب في معاي هذه الأحرف الثلاثة الي هي الطاء والراء 
والدال المهملات . وجاء بها ابن جين مقطعة إشارة إلى أن القصد المادة 
بأي صيغة كانت » وعلى أي حالة من أحوالها الستة الي تتصرّف فيها 
بالتقدم والتأخير . 1 

الجدول : النهر الصغير . 


ومواضع ( ش ذ ذ ) : التفرّق والتفرد » ثم قيل ذلك في الكلام 
والأصوات على سَمْته في غيرهها 200 , 

فَجَعل أهل علم العربية ما استَمر من الكلام من الإعراب وغيره 
من مواضع الصناعة مُطَردًا "2 » وما فَارقّ ما عليه بقية بابه » 
وانفَرّدَ عن ذلك إلى غيره شاؤًا ". 

قال 250: 

" ثم الاطراد والشذوذ على أربعة صرب " 

الي 0 2 

نحو : قَامَ يد » وسرت عَمْرًا » ومرَرْسُ بسعيد 2*0 , 





. على سمت : على طريقه » وضمير ( غيرهما ) للكلام والأصوات‎ ١ 

0 أي حعل أهل علم العربية » وهم النحويون والصرفيون ‏ ما تتابع في 
الكلام من الإعراب وغيره من مواضع الصناعة النحوية كالنسب والتصغير 
والتكسير ونحو ذلك مطردًا ؛ لاستمراره وتتابعه . 

. وما بعدها‎ 381 / ١ : الخصائص‎ ١ 

5 - قال ابن جين : " ثم اعلم » من بعد هذا , أن الكلام في الاطراد 
والشذوذ على أربعة أضرب ... " . وأضرّب : أنواع , جمع : ضَرْب . 

4 س أي هو السنهاية المرغوب فيها من علم العربية ؛ لموافقتها الأصلين : 
السماع والقياس . 

3 س قال ابن جني : " مطرد في القياس والاستعمال جميمًا » وهذا هو الغاية 
المطلربة ‏ والمثابة المنوبة ؛ وذلك نحو : قام زيد ؛ وضربت عَمررا » ومررتٌ 


0 
بسعيد 


فل 


ومُطّرد في القياس » شاد في الاستعمال » نحو الماضي من ( يَذَرُ ) 
و ريدَعُ ) 20١‏ ء وقولّهم : مَكَانَ مُبّقل , هذا هو القياس » والأكثرٌ 
في السماع : يال » والأول مسموع أيضًا "2 . 

ومنه *"2 أيضًا بحجئ مفعول ( عسى ) اممًا صريًا 2*7 , نحو : 


» ) ل يَذَرُ » ويَدَعٌ الماضي منهما : ور ووَدَحَ » وكلاهما معن ( ترك‎ ١ 
وقد أجمع علماء الصرف على أن الماضي منهما أمِيتَ » ولم يُستعمّل . وقد‎ 
* / قر الرسول ييل » وعروة بن الزبير : ( ما وَدَعَكَ ريك ) الضحى‎ 
بالتحفيف . وق الحديث : ( اترَكُوا ارك ها تَرَكُوكُمْ » وَذَّرُوا الحبشة ما‎ 
وَذَرُوكم ) » وجاء أيضًا بلفظ : ( دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم » واتركوا الترلد‎ 
» ما تركوكم )» وفي الحديث أيضًا : ( لَبعهيَنٌ أقوامٌ عَنْ وَدْعهم اممْعَات‎ 
: أو لَيحَمَنَّ لله على قلوبهم ) . وقال أبو الأسود‎ 

سل أميري ما الذي غيّره عن وضصّالي اليومّ حق وَدَعَهْ 
انظر : المحتسب 7 / 554 » وسنن أبي داود 1 / 177 ؛ وسئن النسائي 
1 / 44 » وصحيح مسلم ؟ / 041 » ولسان العرب ( وذر ) ٠‏ 

؟ ‏ ابقل : نبات عُشِيّ يغتذي الإنسانُ به أو يحزء منه دون تحويله صناعيًا 
والجمع : بُقُسولُ . ومكان مُبُقل : على صيغة الفاعل من بقل رباعيًا » إذا 
بت فيه البقلّ » هو القياس في بابه » وإن كثر في الاستغمال ( باقل ) من 
الثلاثي ؛ فالأول , وهو مُبّقل من الرباعي » مسموع من العرب أيضًا » قال 
الراجز : 1 عابي تلك واد مُبقلٌ 

+ أي من الكلام الموافق للقياس » المخالف للسماع . 

4 شت الأصل في المفعول أن يكون مفردًا » وهو الأصل في الخبر أيضًا » فكان 
القياس وروده اممًا صريحًا مفردًا » لكن السماع ورد بحظرة ؛ أي بمنعه' ‏ 


1 





عَسَى زيدٌ قائمًا ؛ فهو القياسٌ »غير أن الأكثر في السماع كونه 0'© 
فعلاً » والأولٌ ( "؟ مسموعٌ أيضًا (5), 

ومُطْره في الاستعمال ‏ شائً في القياس » نحو قولهم : اسْتَحُوَةً 2 
واسئْوقَ ابدملٌ » واستَصوَبت “الأمر » وأبى. يَأببى . والقياسٌ الإعلال 
في الثلاثة » كمسر عين الأخير كي 

وشادً في القياي والاستعمال مما ؛ كقولهم رول 1 





١‏ يقصد محئ المفعول ‏ » أو الخير مصدرًا مؤولاً » مثل : عَسَى زيدٌ أن 


يَقُوم . 
١‏ س ( الأول ) وهو بحيئه اما صريِكًا مسموع أيضًا » قال رؤية : 
أكثرت ف العَذل مُلمًا دّائمًا لا تغذلي إن عَسَيْتْ صَائمًا 


5 قسال ابن حي : " ومطرد في القياس » شاذ في الاستعمال ؛ وذلك تو 
الملضي من يَذَرُ ويَدَعٌ ٠‏ وكذلك قولهم : مكان ميقل » هذا هو القياس ‏ 
والأكثرٌ في السماع َال ٠‏ والأول مسموعٌ أيضًا ... ومما يَقْوَى في القياس ع 
ويَضسعُف في الاستعمال مفعول ( عسى ) اسمًا صريِمًا » نحو قولك : عسى 
زيدٌ فائمًا أو قيَامًا » هذا هو القياس ؛ غير أن السماع ورد يحَظره » 
والاقتصار على رك استعمال الاسم ههنا ؛ وذلك قولهم : عسى زيدٌ أن 
يقومّ » و ( عَسَى الله أن تي بالق ) المائدة / 6ه 0 

4 قسال ابن جيني : " والثالث : المطرد في الاستعمال . الشاذً في القياس ع 
حو قولهم : ... " . وقد نقل السيوطي الأمثلة ال وضّح بها القسم 
الثالث من مواضع متفرقة من ( النصائص ) . 


1_3 


+ اهاسة 8 عع" ممم م 7 ع 
وفرس مُقَوْودٌ » ورجل مَعْوُودٌ من مَرضه " 47 . 
0ه ماري 


انتهى ملخصا 
وقال الشيخٌ جمال الدين ابن هشام 290 : 


١‏ سسس قال ابن حيي : " والرابع : الشادٌ في القياس والاستعمال جميعًا » وهو 
كتتميم ( مفعول ) فيما عينه واو » نحو : ثوب مَضُوُون » ومسلكُ مدْوُوف. 
وحَكّى البغداديون : فرسُ مَقَوُوةٌ » ورجل مَعْوُودُ من مرضه " . بواوين في 
الكلمات الأربع » وذلك مخالف للقياس » فلا يتكلم به ؛ لأنه مردود ؛ بل, 
يجب حذف أحد الواوين . ومع مسك موف : مَبُُول » أو مسحوق . 
؟ # أي انتهى النقل من ( المخصائص ) مُلخخُضًا . 

ع - هو الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله بن هشام الأنصاري المصري ء المولود بالقاهرة في ذي القعدة سنة 
هس . وقد اشتغل منذ نشأته بالعربية » وتوافر على دراستها حق 
أتقنها وبرز فيها » وسمع من أبي حيّان ديوان زهير بن أبي سُلْمَى » ولم يلازم 
أبا حيان » وتحوّل يدرس مذاهب النحويين ويتعمقها » ففاق أقرانه » وبر مَنْ 
تقدّمه ء وأعيا مَنْ يأتي بعده . وانفرد ابن هشام بالفوائد الغريية » والمباحث 
الدقيقة » والاستدراكات العجيبة » والتحقيق البارع »والاقتدار على التصرف 
في الكلام » وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عمًا يريد صلْهبًا ومُوحَرًَا 
مع التواضع واليرٌ ودماثة الْخلّق ورقة القلب . وحين تحدّث ابن لدون في 
مقدمته عن علم النحو أشار إلى مكانة ابن هشام في هذا العلّم » وهو عنده 
ألْحتَى من سببويه »ونال كتابه ( مغ اللبيب عن كتب الأعاريب ) تقريظه . 
يقول ابن نحلدون : ” ووّصّل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر » 


11 


" اعلمٌ أنهم يُستعملون : غَالبًا » وكثيرا » ونادرًا » وقليلاً » 
ومُطْردًا . 

فالمطرد لا تحلف . 

والغالب أكثرٌ الأشياء » ولكنه يتخلف . 

والكثيرٌ دوه . 

والقليل دوئه . 

والنادر أقلٌّ من القليل . 

فالعشرون بالنسبة إلى ثلائة وعشرين غالبٌ » والخخمسة عشر 
بالنسبة إليها كثيرٌ » لا غالب » والثلاثة قليلٌ » والواحد نادرٌ . 

فاعلمٌ بهذا مراتب ما يُقَال فيه ذلك " . انتهى . 

* نينا ينا 

منسوب إلى مال الدين بن هشام من علمائها ‏ استوق فيه أحكامٌ الإعراب 
مُحْمَلَةٌ ومُصلةٌ » وتكلّم على الحروف والمفردات والجمل » وحَدَّف ماي 
المسناعة من المتكرر في أكثر أبوابها , وممّاه بالمغني في الإعراب » وأشار إلى 
كت إعراب القرآن كلها » وضبطها بأبواب وفصول وقواعدّ » انتظم 
سائرُها » فوَقفْسنا منه على علْمٍ َم » يشهد بعُلُو قدره في هذه الصناعة ع 
ووفور بضاعته منها » وكأنه يَنْحُو في طريقته مَنْحَاةَ أهل المَوْصل الذين 
اقْتمًَا أثرَ ابن حنّي » واتبعوا مصطلح تعليمه » فأتى من ذلك بشيء عحيب 
دالٌ على قوة مَلَكته واطلاعه » والله يَِيدٌ في له ما يشاء ". 
وُوقٍ ابن هشام ليله الجمعة الخامس من ذي القعدة سنة االاهاء رضي 


الله تعالى عنه وأرضاه . 


[ الفرع ] الثاني 
[ الاعتماد على أشعار الكفار من العرب ] 


قال الشيخ عرّ الدين بن عبد السلام ('2 من كبار أصحابنا 
الشافعية : 

" اعشّمدَ "2 في العربية على أثار العرب (" » وهم كماد (؟» 
لبمْد التدليس فيها » كما اعتٌمد في الطب ”*2 » وهو في الأصل 
مأخوذٌ عن قوم كفار ('2 لذلك 9" " , 





: هو سلطان العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام » وعز الدين‎ ١ 
لقبه . توف سنة ستين وستمائة من الحجرة . وكلامه الذي أورده السيوطي‎ 
. قاله في فتاويه‎ 

! ل اعكّمد بالإفراد : مبيًا للمفعول ؛ أي اعتَمَدَ علماء العربية . 

قيل : الأوكى كلام العرب ؛ لأن الاحتحاج لا يتقيّد بالشعر + بل بالنثر 
كذلك . وقد يُقَال : اقتَصَرٌ عليه ؛ لأنه الأغلبُ » أو لأنه إذا كان يُحنّج به » 
مع كونه مَحَل الضرائرٍ والضيق ء فالتثرٌ أخْرَى . 

قيل : الأولّى ( وغالبُهم كفار ) . وقد يُقَال : مراده العرب في الجاهلية 
لأنسهم الذين تنطرق إليهم التهمة , ويُحتاج إلى الجواب عنها . 

ه ‏ الطب : علْمٌ يُعرَف به أحوال مزاج الإنسان صحّة وفسادًا . انظر : 
مفتاح السعادة ١‏ 50585 

+ - الكفار الذين تُلقَّي عنهم الطب هم الفلاسفة والحكماء الأقدمون . 

7 لذلك : متعلق ب ( اعٌمد ) ؛ أي لأحل بُعْد التدليس في ذلك . وف 
بعض النسخ ( كذلك ) بالكاف بدل اللام » وهو تحريف ٠‏ 
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فعْلمَ أن العربي الذي يُحتَجٌ بقوله لا يُشْترطٌ فيه العدالة » تعَمْ 
ُشترّط في راوي ذلك 220 , 

وكثيرا ما يقع في ( كتاب سيبويه ) وغيره : " حَدَن مَنْ لا 
نهم " » و " مَنْ أن به " » وينبغي الاكتفاء بذلك » وعدم التوقق 
في القبول *'؟ » ويحتمل المنع 250 , 





١‏ ب قال السيوطي في ( المزهر : 14٠ / ١‏ ) في تعليقه على كلام الشيخ 
عز الدين : " ويُوحَذ من هذا أن العري الذي يحت بقوله لا يُشترّط فيه 
العدالسة ؛ بخلاف راوي الأشعار واللغات . وكذلك لم يشترطوا في العربي 
السذي يُحسّج بقوله البلوغ » فأخذوا عن الصبيان " . ولفا لم يشترطوا في 
العربي الذي يُحتج بقوله ( العدالة ) ؛ لأن أساسها الذي هو الإسلام مفقود 
منه » وهو غير معتبر » فالعدالة أُوْلَى . على أن الإسلام والعدالة لا تعلق لهما 
بهذا الأمر ؛ لأن لغاتهم أَمرٌ حبليّ ليق » ليس لهم فيه احتيار. ولا تأثير ؛ 
ولسذلك صرّحوا بأنه م يُشترّط فيهم البلوخ ؛ بل لا العقل ؛ ولهذا تراهم 
يحتجون بكلام الصبيان وامحانين » ويثبتون به القواعد والكلمات ؛ فإذا كان 
العتقسل غير معتبر » فلا غرو ظهر أن مواد الكلام الذي مجبلوا عليه وطبعواء 
من غير نظر إلى شيء آخخر أصلا ٠‏ ونشير إلى أن ( العدالة ) شرط في الراوي 
لأنه ناقلٌ » ومن شرطه العدالةٌ فيما يروي ؛ لأنها أصل في قبول خيره . 

؟ س وينبغي الاكتفاء بذلك ... ؛ لأن الناقل معروف بالملالة والتقدم والثقة 
فمق ولق امنقول عنه , فيكتقَى بذلك التوثيق . وهو بناء على تقدم قيول 
التعديل على الإبسهام . 

1 س ويحتمل المنع من القبول » وعدم الاكتفاء بذلك التوثيق ؛ لاحتمال أن 
فيه جَرحًا في على ذلك المُوّق . 


1,» 


وقد ذكر الْمَرْْيانِيَ (' عن أبي زيد النحويي ”"»: قال : " كل 
ما قال سيبويه في كتابه ( عبرتي الثقةٌ ) فأنا أخيرئه " 250 , 

وقد وضع الْمُوَلْدُونَ أشعارًا » ودَسُوها على الأثمة ؛ فاحتَجُوا 
بها ؛ ظنا أنها للعرب . وذْكرَ (؟2 أن في ( كتاب سيبويه ) منها 
حمسين بيكًا » وأن منها قل القائل : 





١‏ هو أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزياني » من 
كبار المعتزلة » ذكيّ » راوية » مصنّف جميل التصائيف ٠‏ كثير المشايخ » ممتع 
المحاضرة والمذاكرة » مقدّمْ عند أهل العلم . من مصنفاته ( معحم الشعراء ) » 
و ( الموشّح : مآحذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ) , 
يولي سنة أربع وثهانين وثلامائة من المحرة . 

٠‏ هو أبو زيد سعيد بن أُوْس الأنصاري » عالم بالنحو واللغة » ثقة » من 
أمل البصرة » له كتب كثيرة ونوادر في اللغة مشهورة ؛ لأنه كان كثير 
الرواية عن الأعراب ؛ ويقال : إن بعض أعراب مُضر مثل : عُقَيْل » ومُشير » 
كرّلوا البصرة من مَخْلٍ أصابهم » فتعلم عندهم أبو زيد . تُوقي سنة حمس 
عشرة ومائتين من الهحرة . 

> قال أبو زيد الأنصاري : " كان سيبويه يأي مجلسي » وله ذَُابكَانَ » 
فإذا سمعئّه يقول : أخيري مَنْ أثق بعربيته ؛ فإنما يريدي " . أبو الطيب 
اللغوي : مراتب النحوبين ص 74 أو قال أبو زيد : " كلما قال سيبويه 
أخخيرني الثقة » فأنا أخيريه " . أبو سعيد السيزافي : أخبار التحويين البصريين 
ص 44 وما بعدها . والذّؤابة من كل شيء : أعلاه . وشعرٌ مقدم الوأ » 
والجمع : ذواكب - 

4 أي ذَكَرٌ شرا ( الكتاب ) » أو شرّاح شواهده » أو أئمة العربية . 


1 7/ 


أغرف مثْهًا الأئف والعَيئانًا ومنخريّن أشْبهًا ظَبيّائن 21١١‏ 
ومن الأسباب الحاملة على ذلك : تُصْرَةٌ رَأي ذهب إليه » 


عدم ا« إلردرى 


وقال ابن النحّاس في ( التعليقة ) 220 : 





» قيل : إن قائله لا يُعرّف ء فلا يُستدّل به وقيل : قائله هو رؤبة‎ ١ 
وكلاهما غير صحيح ؛ بل الصحيح ما قاله أبو زيد : أنشدي المفضّل لرحل‎ 
. عن بن ضبّة » هَلّكَ منذ أكثر من مائة سنة » وساق رحرًا فيه هذا الشاهد‎ 
ويُسروى : أعرفُ منها الب ... . الحيد : الع . ومنخبرين : مثى منخيرء‎ 
وأصله من النخير » وهو الصوت المتبعث من الأنف , ويُستعمّل في الأنفن‎ 
نفسه ؛ لأنه مكانه . وظبيان : اسم رحل » وقيل : مثين طَبّي » وليش‎ 
. بشسيء . قال أبو زيد : ظبيان اسم رجل ؛ أراد بها محري ظبيان‎ 
والشاهد فيه : قوله ( العينانا ) ؛ حيث فح نون المثيى . انظر : نوادر أبي زيد‎ 
ص 158 » وشرح المفصل : » / 145 و37/14 و4١ » وشرح ابن‎ 
.ال1/1١‎ : عقيل‎ 

1 أي مسن الأسباب الحاملة على الوضع نصرة مذهب ء فيتعممب الرائي 
لرأيه » والمتكلم بتلك الكلمة لتصحيحها » فيونّدون لذلك كلامًا عتلفًا » 
يجعلونه شاهدًا لآرائهم الباطلة . 

1 سد اين النحاس : هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النحوي » أحد تلامذة 
الإمام ابن مالك , وشيوخ أبي حيان . تُوفي سنة ثمان وتسعين وستمائة من 
المحسرة . و ( التعليقة ) كتاب له » أودعه تحقيقات على ( المقرّب ) لابن 
عصفور . قال أبو حيان : لا أعلمٌ أنه صف غيرّه . 


1١148 


"الحكى اطريي 7'افي :ؤذؤة التراص ع9" اروى عل 
الأمر ”25 أنهم صاغوا ( فَمَال ) مُتّسقًا من أحَاد إلى عُشَار » 


َأنْشَّدَ ما عي فيه إلى أنه موضوع منه » أبيانًا » من 3 جلتها 259 : 


ث_ ا 5 2 
وثلانا ورباعا وَحْمَاسًا فاطعنًا 
ساسا وصباعا وثْمَانا فاحكلتا 
وتُسَاعًا وَعْشَارًَا 2 + فصينًا وأصيئًا (*» 


» هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري » منسوب إلى صناعة الخرير‎ ١ 
أو بيعه ء ولد في قرية قريبة من البصرة سنة ست وأربعين وأربعماثة » ثم‎ 
رحسل إلى البصرة » وتأدّب بها ء ومن مؤلفاته المشهورة : المقامات » درة‎ 
. الغواص في أوهام الخواص . نُوئ سنة ممت عشرة وحمسمائة من الهحرة‎ 
. 7١١ 7س درة الفواص في أوهام الخواص : ص‎ 

1 هو أبو مُحْرز نخلف بن حَيَان بن مُحْرِز البصري » المعروف بالأحمر . 
نوق سنة لمانين ومائة » وقيل : بعد سنة ماثتين بيسير . 

4 سد( أنهم) أي العرب ( صاغوا:) أي بنوا ( قُعال ) معدول عن العده 
المكسرّر ( متسقًا ) متتابمًا متناسقًا » ( من أحاد ) جمعين واحد واحد ؛ ( إلى 
عُشَار ) أي عشرة عشرة ( وأنشد ) أي خلف الأحمر ( ما عُزِي ) أي ما 
نسب ؛ أي تسبّه مَنْ سَمِعَه إلى أنه ( موضوع ) أي مُختلق , لا أصل له في 
كلام العرب ‏ ( منه ) أي من نلف . والحار ورور متعلق موضوع » أو 
صنفة له » أو خير ل ( أن ) بعد خخير » و ( ما ) مفعول ( أنشد ) » وقوله 
( أبيانًا ) بالنتصب بدل من ( ما) ء ( من جملتها ) أي الأبيات . 

5 أول الشعن المذكور قوله :قل لعمرو يا بنّ هند لَوْ رأيت اليومَ غا 
إلى أن قال : ومَشّى القومٌ إلى القو” م أحَادًا وأكنّى 
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[ الفرع ] الغالث 
[ أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به ] 


السموعٌ الفرْدُ : هل يُقبّل ويُحتَجُ به ؟ له أحوالٌ لَّصِيُها من 
متفرفات كلام ابن حي في ( الخصائص ) 200 , 

أحدها : أن يكون فَْرْدًا » بمعين أنه لا نظيرٌ له في الألفاظ 
المسموعة » مع إطباق العرب على النطق به . فهذا يُبّل ويْحتَجٌ به 
ويُقاس عليه إجماعًا *'2 , كما قيس على قولهم في شُتُوءة 259 : 
شي » مع أنه لم يُسمّع غيره ؛ لأنه لم يُسمّع ما يخالفه , وقد أطبقوا 
على النطق يه . 

الحال الثاني : أن يكون قَردًا » معن أن المتكلّم به من العرب 
واحدٌّ » ويخالف ما عليه الجمهورٌ . قال ابن جني : 

" فينظر في حال هذا المنفرد به ؛ فإن كان فصيحًا في جميع ما 
عدا ذلك القدر الذي انفرد به » وكان ما أورده مما يقبله القياسٌ » 





١‏ بسالخصائص ١١8/١‏ : ( باب في جواز القياس على ما يقل » ورفضه 
فيما هو أكثرٌ منه ) . 

؟ ‏ يقاس عليه إجماعًا ؛ لعدم اختلافهم فيه . 

* س شسُوءة : هي فَعُولّة » من الشنآن » سمت بها القبيلة المشهورة ؛ 
لوئسم » وحُسْن أفعالهم »من قولهم : رجل شيو ( ينطق مثل صُبُور ) 
أي طاهسر النسب » ذو مروءة » أو لشنآن أو بُمْض وقع بينهم . ومقتضى 
القياس إذا نسبوا إلى شنُوءة أن يقولوا : شُنُوئِي ( تُنطّق مثل صَبُورِي ) . 


ليل 


إلا أنه ل يرد به استعمالَ إلا من جهة ذلك الإنسان ؛ فإن الأولَى 
لي ذلك أن يُحْسنَ ال به » ولا يُحمَلٌ على فساده . 

فإن قيل : فم أين ذلك » وليس مُسَوَعَا أن يرتحل لنفسه لغة 
أخيرى ؟ 

قيل : قد يمكن أن يكون ,ذلك وَقَمَ إليه من لغة قديكة طَالٌ 
عَيْدَُها : وعقسا وها ؟:فقه أجبرنا أبر يكز عفر بن مد بن 
ا بن لفياني 453 قال : قال لي ابن 
عَوْن ”'؟ عن ابن سيرين 257 قال : قال عمر بن الخطاب : 

أن الع عله حوره وليك لقزءل اسح فلار 

**2 فجاء الإسلامٌ » فتَشَاغْلَتَْ عنه العربٌ بالجهاد » وَغْرْوٍ فارسَ 
والسروم » ولَهَت ”*؟ عن الشعر وروايته » فلم كثرَ الإسلام » 


١‏ هو أبو نخليفة الفضل ب بن الحباب احُمّحِي » كان من علم النحو واللغة 

يمكان عال . توفي سنة حمس وثلاثماثة .إنباه الرواة على أنباه النحاة : * / ه 

هو عبد الله بن عون . يوني سنة إحدى وحمسين وماثة من الحرة . 

س هو أبو بكر محمد بن سيرين » من أشهر الكتب المنسوبة إليه ( متخب 

الكلام في تفسير الأحلام ) . تُوفي سنة عشر ومائة من اللهحرة . 

4 س لم يكن للعرب علم أصح من الشعر ؛ لكمال اهتمامهم به » واعتنائهم 

بشأنه » وعدم المبالاة بغيره . 

ه ‏ هذا إلكلام من محمد بن سلام اللمحي ( 551-155 ه ) في 

كانه : طيقات فخول الشعراف 1 /:89 .+ 

. لها عن الشيء يَأ يَلْهُو » لهي عنه يَلَّْى : غفل عنه ونسي ذكره‎ ١ 
ن1>_3‎ 


وجحاءت الفستوحٌ . وَاطْمَانْت العربُ في الأمصار » رَاجَعُوا رواية 
الشعر » فلم يَوُولُوا 27 إلى لى ديوان مُدَونْ » ولا كتاب مكتوب ("), 
الفا ١‏ "2 ذلك وقد لَك مَِّ العرب مَنْ ُلك بالموت والقعل 40» 
فَحَفظُوا أقلّ ذلك » وذهب عنهم كثيره . 

ثم رَوَى 2*7 بسّنّده عن أبي عمرو بن العلاء » قال : " ما التَهَّى 
إليكم مما قالت العربُ إلا أقله ””): ولو جاءكم وافرًا ("؟ لجَاءكم 





١‏ - يُؤولوا : مضارع آل » إذا رجع ؛ أي فلم ير- عوا عند زوال العارض 
الذي كان حَالَ بينهم وين أصحّ علومهم . إلى ديوان مدوّن ؛ أي مكتوب. 
وقد قيل للشعر ( ديوان العرب ) ؛ لأنسهم يرحعون إليه عند اختلافهم في 
الأنساب والحروب ؛ لأنه مستودع علومهم . وحافظ آدابهم » ومعدن 
أخبارهم . 
١‏ ( كتاب مكتوب ) عطف تفسير » أو عطف عام على ناص . 
“ل ألفوا : وَحَدُوا . 
4 ( بالموت ) حَنْف أنفه ( والقتل ) في الحروب وغيرها . 

- أي ثم روى ابن جيني في ( الخصائص : ١‏ / 785 ) . 
1 س أي مسا وصل إليكم وجاءكم من كلام العرب نُظْمًا ونئرًا إلا أقله ؛ 
لذّمَاب أكثره » وانقراضه بانقراض حقّاظه . 
الوافر : التام الذي لم ينقص منه شيء . 
4 قال الإمام الشافعي : " لسان العرب أوسمٌ الألسنة مذهبًا » وأكثرها 
ألفاظًّا » ولا نعلمه يحيط يحميع علمه إنسانٌ غيرٌ ني » ولكنه لا يذهب منه 
شيء على عامّتها » حق لا يكون موحودًا فيها مَنْ يعرفه ". الرسالة : 497 . 


يفيه 


0 


وعن حَمّاد الراوية ('2 قال : " أُمَرَ النعمان (*2 » فتُسخحت له 
أشسعارٌ العرب في في الطُّوج  2"<‏ وهي الكراريس - » م لها ك 
قصره الأبيض ء فلمًا كان المختار بن أبي عُبَيْد قيل له : : نحت 
القصر كثْرًا 1 فاحمرم 0ك » فأخْرَجَ تلك الأشعارٌ . فمن لم 
أهلّ الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة (5) " , 


0 


قال ابن جني 





١‏ ساهسو حماد بسن أبي ليلى المعروف بحماد الراوية » أديب راوية »جمع 
المعلقات الجاهلية . ولد في الكوفة » وثُوفي في بغداد ست وحمسين وماثة . 

- مفعول ( أمر ) محذوف ؛ لدلالة اللقام ؛ أي أمر كاب يتسنْخْ أشعار 
العرب فُسخحت .والنعمان : هو النعمان بن المنذر ( 88٠١‏ ل 5031 م ) آخخر 
ملوك اللخميين ف الحيرة وأشهرهم 

ل الطسنوج : ليس له واحد من لفظه ء فهو كأسماء الجموع ؛ ولذا فسكره 
بقوله ( وهي الكراريس ) ٠‏ جمع : كرّاضة , أو كرّاس . 

س قوله : ( إن تحت القصر كرا ) إن كان عالمًا به فإطلاقه عليه تشبيهًا 
لما فيه من علم العرب وأخبارهم وغرائب أشعارهم بالكْرٍ ؛ بل هي أعظم 
فائدة من الكُثْر ؛ لأنه يَفنّى بالإنفاق » وإن كان يتوهم أن هنالك كَنرًا 
فالكلام على حقيقته . 

ه ‏ فاحتفره : أي حفره » وآئرٌ الاشعال للمالغة » ولمراد أ مر يفره + 

أي مسن أحل إخراج هذا الكَثْرِ كان بالكوفة » وكان المختار بهاء 
انتشر بينهم الشعر » ودار على الألسنة هناك . 

. وما يعدها‎ 7810 / ١ : الخصائص‎  * 


زفننا 


" فإذا كان كذلك لم يقطع على الفصيح يُسمّع منه ما يخالف 
الجمهرر بالخطأ » ما دام القياس يعضده ؛ فإن لم يعضده ؛ كرفع 
المفعول والمضاف إليه » وجر الفاعل أو نصبه ء فيتبغي أن برد ؛ لأنه 
جاء مخالقًا للقياس والسماع جميعًا . 

وكذا”'؟ إذا كان الرحل الذي سُمعت منه تلك اللغة الخالفة 
مضعوفا في قوله "> » مألوقًا نه اللحنُ ("؟ » وفسادٌ الكلام ؛ فإنه 
ُردُ عليه (*2 » ولا يُقبَلٌ منه . 

وإن احتّمَلَ أن يكون مصيبًا في ذلك لغة "2 قديمة ؛ فالصوابٌ 
ره وعدم الاحتفال 207 بهذا الاحتمال لفن 


١الأي:‏ وكذلك يجب رد الكلام مطلقًا . 

؟ ل أي : موصوفًا بالضعف في قوله » وعدم الثقة بنقله . 

أي : قد ألف الناسُ منه الخطأ في العربية » ومخالفة وجه الصواب . 

4 أي : لايُحسَّن به الظن ؛ بل يرد عليه قولّه ولا يُقبّل ؟ للمخالفة 
والضعف » وإلف اللحن والفساد . 

ه (لغة ) بالتصب مفعول به لاسم الفاعل ( مصييًا ) ؛ وإنما حكم برد 
ما قاله » وإن احتمل الصواب ؛ لأنا لو فتحنا هذا البابّ ما رددنا حطأ بحجئ 
ذلك الاحتمال فيه » ولأن المدار في الخطأ والصواب على الظواهر ‏ لا على 
ما في التفس ؛ لنفاء ذلك . 

. الاحتفال : المبالاة والاهتمام‎ ١ 

7 الذي ورد في ( الخصائص ١‏ / 9807 وما بعدها ) : " فإذا كان الأمرٌ 
كذلك ء لم تُقْطّع على الفصيح » يُسمّع منه ما يخالف الجمهور » بالخظأ » ما 


ىك 


الححال الثالث : أن ينفرد به المتكلم » ولا يُسمَع من غيره لا ما 
يوافقه » ولا ما يخالفه . قال ابن جين ('2 : 
" والقول فيه ('' أنه يجب قبوله إذا تَعَتْ فصاحيّه ؛ لأنه ( 
اا لا 0 
في سمساع ذلك منه , على حَدَ ما قلناه فيمَنْ َالَف الدماعة » وهو 
فصيحٌ .2 ٠‏ أو شينًا ارحلة *2 ؛ فإن الأعراي إذا قَِيَتْ فصاحئه » 


وُحد طسريقٌ إلى تقل ما يورده , إذا كان القياس يُعَاضِدُه ؛ فإن لم يكن 
القسيلئ موا له ؛ كرفع الفعول » ور الفاعل » ورقع المضاف إليه » 
فينبغي أن يُرَدٌ ؛ وذلك لأنه جاء مُتخَالقَللقياس والسماع جميعًا .. 

فإن كسان الرجلٌ الذي سُمعت منه تلك اللغة المتحالفة للغات اللجماعة 
مضسعوفًا ي قوله » مألوثًا منه لَحنه وفسادٌ كلامه » حُكمٌ عليه » ولم يُسمّع 
ذلك منه . هذا هو الوجهُ » وعليه ينبغي أن يكون العمل . وإن كان قد 
يمكسن أن يككون مُصًِا في ذلك لغةٌ قرئة , مع ما لي كلامه من الفساد في 
غيره ‏ إلا أن هذا أضعف القياسين . والصواب أن يُرَةّ ذلك عليه » وله 
١‏ الخصائص : 7 / 74 وما بعدها. 
؟ أي : القول الصحيح المقبول ٠.‏ 7 
“'- لأنه : أي المنفرد . ل 
س أي : أن يكون ذلك الكلام الذي تفرد به شيا . 
3 س ارْحلَ الشيء : اخترعه وجاء به من عنده ء وارتجال الخطية والشعر : 
أبتلؤه من غير تهيئة قبل ذلك . وأصله : الإتيان بالشيء بديهة » كأنه واقفٌ 
على رج . 





وسَمت طبيعئُه ('2 » تصرّف ء وارَجَل ما لم يُسبّق إليه ؟ فقد 
حُكي "2 عن رؤبة 20 وأبيه 2*7 أنهما كانا يرتحلان ألفاطًا » لم 
يُسماها ولا سْبهًا إليها . 

نا لو جاء عن مهم » أو من لم تق 2*3 به فصاحه » ولا 
سَبَقَتْ إلى الأنفس ثقمّه ؛ فإنه يُرَدُ ولا يُقبّل » فإن وَرَدَ عن بعضهم 
شيءٌ ('2 يدفعه كلام العرب » ويأباه القياسُ على كلامها ؛ فإنه لا 
يقنع في قبوله أن يُسمّع "2 من الواحد » ولا من العدة (*2 القليلة » 


. قَوِيَتْ فصاحته : اشئّدتا » سمت طبيعثُه : عَلَتْ‎ ١ 

؟ أي : حَكَى ألمةٌ الشآن . 

+ هو أبو الجَحاف ء أو أبو محمد رؤبة بن العحاج التميمي ( 373 ل 
6 ه ) ؛ شاعر سن أشهر الركاز وأفصحهم . 

4 هو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر » من أشهر رخاز 
العرب ٠‏ ولد بالبادية في الجاهلية » وَرّلَ البصرة في الإسلام » ووَقدَ على 
الوليد بن عبد الملك بدمشق . تُوفي سنة سبع وتسعين من الهحرة . 

ه أي : أمًا لسو جاء الكلام المنفرد عن متهم » تنصرف إليه التهمة » 
وثرئاب فيه » أو مَنْ ل تَرْقَ به فصاحته ؛ أي تعلو به فصاحئّه ... . 

1 فإن ورد عن بعضهم شيء ؛ أي عن بعض المنفردين 

(#١‏ لا يُقنّع ) بالبناء للمفعول ؛ أني لا يُكتفى ( في قبوله أن يُسمّع ) أن 
وصلتها نائب الفاعل » وهو على حذف الجارٌ ؛ أي لا يُكتفى بسماعه . 

م العدّة : بمعى العدد . 


11 


إلا أن يَكْشرّ مَنْ ينطق به منهم . فإن كثْرَ قائلوه 2 » إلا أنه مع 
هذا ضعيفُ الوجه في القياس 2*7 ؛ فمجَارُه "2 وجهان : 

أحدهما : أن يكون مَنْ نطّقّ به لم يُحْكمْ قياسّه , 

والآخر : أن تكون أنت قَصرتَ (*) عن استدراك وحه صحته. 

ويُحكّمل بأن يكون سَمعّه من غيره ممّنْ ليس فصيحًا » وكَثرٌ 
استماعٌه له» فسرّى في كلامه » إلا أن ذلك قَلْمَا يقعُ 2*3 ؛ فإن 
الأعرني "2 الفصيح » إذا عل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى 
سقيمة » عَاقَها » وى يثنا بها(" 





. أي الناطقون به من المنفردين‎ ١ 
. ل أي : لكنه مع العدد الكثر ضعيفُ الوحه في القياس‎ 
ل مَجَارُه : فيه وجهان : مصدر ميمي ؛ أي جوازه » أو اسم مكان ؛‎ © 


أي طريق جوازه . 
4 قَصُرتَ ء بضم الصاد المهملة : تَرَلْتَ فلم تحقق ما في نفس الأمر ؛ 
لعدم التأمل . 


ه أي : ويُحتمل بأن يكون المنفردٌ سّمِعّ ذلك الكلام المتفرّه به من غيره 
مسن ال متكلمين غير الفصحاء » وكثْرٌ استماعٌ السامع الفصيح ذلك اللفظ 
الذي تلقاه عن غير واحد ممّنْ ليس بفصيح » فسرى ؛ أي دخل ذلك اللفظ 
في كلام ذلك الفصيح » وامترج به امتزايًا » إلا أن ذلك السريان قلما يقع . 
الأعراي : واحد الأعراب . 

٠+7‏ عافها : استقذرها وتركها استرؤالاً لهاء ول يعباً بها: لم يحتفل 


1 


فالأقوى أن يُقبّل ممّنْ شْهِرَت فصاحُه ما يورده ('؟ , ويُحمّل 
أمره على ما عُرّفَ من حاله » لا على ما عسى أن يُحكمل » كما أن 
على القاضي قبول شهادة مَنْ ظَهَرتْ عدالثه » وإن كان يجوز كذبه 
ي السباطن ؛ إذ لو لم يُوحَذ بذلك لأذُى إلى ترك الفصيح بالشّك » 
وسقوط كل اللغات " . 





١‏ سأي : فالأرحح والأقسوى حُحة في تخريج ما جاء عن الفصيح مخالفًا 
للقياس أن يُقبّل ما يرويه ويقوله . و ( شُهرتْ فصاحتّه ) اشتهرت لسطوع 
نورهاء وشدَّة ظهورها , فيُقبّل ما أورده الفصيح الظاهر الفصاحة » وإن 
تفرد بما أورد » ونخالف القياس ؛ مَشيًا على الظاهر الذي هو مناط الأحكام؛ 
ولذلك قاسه على قبول شهادة القاضي في الأحكام الشرعية . 
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[ الفرع ] الرابع 
[ اخعلاف اللغات وكلها حُجَّة ] 


قال ابن جين (20 : 
" اللغفات ”'2 على اختلافها كلها حّحة . آلا ترى 250 أن لغة 
الحجازيين في إعمال (ما ) 240 ولغة التميميين في ترك (*2 , 


١لالخصائص‏ :7 /ه . قال ابن حي في ( باب اختلاف اللغات وكلها 
ححة ) : " اعلم أن سّعة القياس تبيح لهم ذلك » ولا تَحْظره عليهم . ألا 
ترى أن لغة التميميين ف ترك إعمال ( ما ) يقيلها القياس » ولغة الحجازيين 
في إعمالها كذلك ؛ لأن لكل واحد من القومين ضَرْبًا من القياس يوعد به » 
ويُخلّد إلى مثله . وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لألها ليست 
أحق بذلك من رسيلتها . لكن غاية ما لَكَ في ذلك أن تتخيّر إحداهما » 
فتقوّيها على أختها » وتعتقد أن أقوي القياسين أقبل لَهَا » وأشدٌ ألما بها . 
فأمًا رَدُ إحداهما بالأخحرى فلا " . 

؟ ‏ المقصود باللغات : لَهّجَات القبائل . 

( ألا ترى ) بالمخطاب لكل مَنْ يصلح من ابن حت . 

الغة أهل الحجاز إعمال ( ما ) كعمل ( ليس ) ؛ لشبهها بها في أنها 
لنفي الحال عند الإطلاق » فيرفعون بها الاسم وينصبون الخخير » نحو : ما زيدٌ 
قائمًا . وقال الله تعالى : ( ما هذا بَشَرًا ) يوسف / 71 » وقال تعالى : (اما 
من أمهاتهم ) امجادلة / ؟ .لكن لا تعمل ( ما ) عند أهل الححاز إلا بشروط 
ستة » وهي على النحو الآني : 


3ق.(,وج>1 


كل منهما ('' يله القيا ؛ فليس لَك أن تَرُدٌّ إحدى اللغتين 
وسيأي في ذلك مَزِيدُ كلام في ( الكتاب السادس ) 29 , 


* * * 


الأول : ألا يراد بعدها ( إن ) ٠‏ فإن زِيدت بَطَلّ عملها » نحو : ما إن 
زيد قائمٌ » برفع ( قائم ) ٠‏ ولا يحوز نصبّه . 

الثاني : ألا ينتقض النفيُ ب ( إلا ) » نحو : ما زيدٌ إلا قائمٌ . 

الثالث : ألا يتقدّم برها على اسمها ء وهو غير ظرف , ولا جار 
وبحرور ؛ فإن تقدّمٌ وحب رفعٌه » تحو : ما قائمٌ زيدٌ . 

س الرابع : ألا يتقدم معمول خبرها على الاسم » وهو غير ظرف » ولا 
حار وبحرور ؛ فإن تقدم بَطَلَ عملها » نمو : ما طعامك زيدٌ آكل . 

الخامس : ألا تتكرّر ( ما ) ؛ فإن تكررت بطل عملّها , نحو : ماما 
زيدٌ قائم ؛ فالأول نافية » والثانية قت النفي » فبقي إثبانًا . 

السادس : ألا يْيدّل من خبرها مُوجَبّ ؛ فإن أبدل بطل عملّهاء نحو : 
ما زيدٌ بشيء إلا شيء لا يعبّأ به » فبشيء : خير عن المبتدأ ( زيد ) . 
٠‏ لا تعمل ( ما ) شيعًا في لغة بي تميم ؛ فتقول : ما زيدٌ قائمٌ » فزيد : 
مسرفوع بالابستداء » وقائم : خبره » ولا عمل ل ( ما ) في شيء منهما ؛ 
وذلك لأن ( ما ) حرف لا يختص لدخوله على الاسم ء نحو : ما زيد قائم» 
وعلى الفعل , نحو : ما يقومٌ زيدٌ » وما لا يُختص فحقه ألا يعمل . 
+ - ( كل منهما ) أي من الإعمال والإهمال يقبله القياسُ . 
الاقتراح : الكتاب السادس ( في التعارض والترحيح ) »المسألة الثانية . 


1 





[ الفرع ] الّامس 1 
[ علة امتناع الأخذ عن أهل المدر ] ١‏ 


قال ابن جين "2 : 
" علة امتناع الأحن عن أهل الْمَدَر "2 كما يُوَعَدٌ عن أهل 


الوَبّر ”25 ماعَرَضُ للغات الحاضرة » وأهل المدر من الاختلال 
والفساد » ولو عُلم أن أهل مدينة (*> باقونَ على فصاحتهم » لم 


١‏ #المخصائص : ١‏ / © ( باب في ترك الأخحذ عن أهل المدر كما أخد عن 
أمل الوبر ) . 

؟ - المدر : الطين اللزج المتماسك ؛ والقطعة منه : مّدَرَةَ » وأهل المدر : 
كان الييوت المبنية » حلاف البدو مسكان الخيام . 

* م الوير : صوف الإبل والأرانب ونحوها , الواحدة : وَبْرّة » والجمع : 
أوبار » وأهل الوبر : أهل البادية ؛ لأنسهم يتخذون بيوئهم من الوبر . 

4 س ذكر صاحب ( القاموس ) في ( محكد ) أن باليمن قرب رزّبيد جبلاً امعه 
( عَكَاد ) : أهلّه باقون على اللغة الفصيحة . ويقول السيد مرتضى الزبيدي 
شارح القاموس : إِنْهم لا يزالون على ذلك إلى زمنه » وإِنّهم لا يسمحون 
للغريب أن يقيم عندهم أكثر من ثلاث ليال ؛ خحوفًا على لسانهم . والزبيدي 
كانست وفاته سنة 15.6 ه . ويقول ياقوت في ( معحم البلدان ) في 
ترجمة ( عكوتان ) : " وجبلا عكاد فوق مدينة الزرائب » وأهلها باقون على 
اللغة العسربية من الجاهلية إلى اليوم » لم تتغير لهم بحكم آلهم لم يختلطوا 
بغيرهم من الخاضرة في مناكحتهم » وهم أهل قرار » لا يظعنون عنه » ولا 
يخرحون منه ” . من تعليقات الشيخ النجار الخصائص : 7 / © ( الامش ) . 


لقف 


يَعْرِضْ للغتهم شيع من الفساد , لوحب الأخذ عنهم » كما يُوْحَدُ 
عن أهل الوبر ('2 . وكذلك لو قَشَا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر من الخَللٍ والفساد » لَوَحَبّ رَفْضٌ لغتها 250 " , 

قال 7 : " وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ؛ لأنّا لا نكادٌ بَرَى 
بَدَويًا فصيحًا (5) , 

وإذا كان قد رُوِي أنه و سمعَ رجلا يَلْحَنُْ » فقال : ( أرشدُوا 
أخاكم » فقد ضّل ) ”*2 وسّمِع عمرٌ رجلاً لحن » وكذلك علي » 





١‏ س ( ولو عُلم أن أهل مدينة ... ) المراد بأهل المدينة العربٌ المرجوعٌ إليهم 
لا بمرد مسن في المدينة ؛ وإنما يكون الأخذ عنهم واجيًا » وإن كانوا أهل 
مَدَر ؛ لأن الحاضرة بذاتها ليست مانعة من الاحتحاج » بل المانع ما عرض 
من الاختلال والفساد » فإذا انتفى جاز الاستدلال والاستشهاد . 

س أي : لو شاع الخلل والفسادٌ » وذاع ء وظهر في سكان البوادي الذين 
م يدخعلوا الحواضر » لتعيّن ترك لغة أهل البادية ؛ لأن الحكم دائر مع علته 
وحودًا وعدمًا , على ما عُرِفَ في أصول الفقه ؛ فم وُحدت الفصاحة 
الكاملة والوثسوق ٠»‏ صّحّ الاحتحاج من كلا الفريقين » ومى اتنفى ذلك 
انتفى الاحتجاج . 

أي : قال ابن جين . التصائص : 7 / 8 . 

4 قسال ابن حي : " وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ؛ لأنا لا نكاد بدويًا 
فصيحًا . وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه » لم نكد نعدم ما يفسد ذلك 
ويقدح فيه ؛ وينال ويَعْضَ منه . وقد طرأ علينا أحد منْ يدّعي الفصاحة 
البدوية » ويتباعد عن الضّعْفة الحضرية ... " . 

ه ‏ فقد صل : أي أحطأ طريقة الصواب في الإعراب . 


ضفن 


حن حَمَلَهُ ذلك على وضُع التحو ('؟ » إلى أن شاع واستّمَرٌ فسادٌ 
الألسنة مشهورًا ظاهرًا "6 فينبغي أن يُستوحش من الأخذ عن 
كل أحدء إلا أن تَقْوَى لغنّه » وتَشِيعَ فصاحٌه " 250 , 

وقد قال الفراء في بعض كلامه : " إلا أن تسسْمَعَ شيئًا من بَدَوِيّ 
فصيحء فَقُولَهُ " 290 , 


١‏ رحن حمله ) أي : بَعَثْ ذلك اللحنُ الذي سمعه الإمام علي كرّم 
الله وجهه ‏ على وضع مقدمات النحوء وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يَنْحُوَ 
نَحْوَه » ولأحل ذلك سمي ( النحو ) . 

؟ ل مشهورً! ظاهرًا : حالان مترادفان » أو متداخلان من الفساد . 

“* س انظر : المخصائص 5 / م .. وقد حذف السيوطي الروايات الخاصة 
باللحن . 

4 - الخصائص : 5 / 5 . ويقصد القراء : إلا أن تسمع شيا من بدوي 
فصيح ؛ لسلامته من الخطأ في التعبير » فتقول أنتَ ما سمعت من ذلك 
البدوي الفصيح ؛ لأنه ححة لجحودة لسانه » وسلامة سليقته من الفساد . 


رذردنا 


[ الفرع ] السادس 
في العربي الفصيح ينتقل لسانه 2١‏ 
قال ابن ح ("2 : 
" العمل في ذلك أن تَنْضرَ حال ما انتقلّ إليه 2 ؛ فإن كان 
فصيحًا مثل لغته الأولى أذ بها » كما يُْحَدُ بما انتقل عنها 299 ؛ 


أو فاسدًا فلا 0" 2 ء ويُوحذ بالأولى " . 


١‏ سأي : في العربي الفصيح , ينتقل لسائه عن لغته المعروفة له » إلى لغة 
أخرى . 

؟ - قال ابن جيي في ( باب في العربي الفصيح ينتقل لسائه ) : " اعلم أن 
المعمول عليه في نحو هذا أن تنظ حال ما انتقّل إليه لسائّه ؛ فإن كان إنما 
انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة . وَحَبّ أن يُوعحَذ بلغته الي انتقل 
إليها » كما يُوْحَذْ بها قبل انتقال لسانه إليها » حى كأنه إنما حضر غائب 
من أهل اللغة الي صار إليها » أو نطق ساكت من أهلها . فإن كانت اللغة 
الي لنتقل لسأئه إليها فاسدة ؛ لم يُوَحَذ بهاء ويُونحَذ بالأولى » حي كأنه 
م يَرَلُ من أهلها . وهذا واضح " . المتصائص : 7 / ١117‏ 

أي الكلام ‏ أو اللسان الذي انتقل عن لغته إليه . 

( أذ بها ) أي با انتقل إليه ( كما يوخط ) بالمنتقّل عنه » وأث 
باعتبار اللغة » كما ذْكر أولاً باعتبار ( ما ) . وصّمٌ الأخد ببهما ممًا ؛ لجامع 
السلامة من القوادح . 

٠‏ ( فلا ) أي : فلا يُوححَذ به » ولا عبرة به ؛ إنما يوذ بلغته الأولى الي 
انتقل عنها » واشتهر بالفصاحة فيها . 
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قال 20 

" فإن قيل : فما يُؤمنك  )2"(‏ أن يكون كما وَجَدْتَ في لغته 
فسادًا بعد أن م يكن فيها ‏ أن يكون فيها فسادٌ آخرد ل تله ؟ 

قيل : لو أُخذّ بهذا لأدّى إلى أن لا تطيب نفس بلغة » وأن 
وف عن الأخذ عن كل أحد ؛ مَحَافة أن يكون في لغه رَيْةّ 257 


لا نعلمٌه الآن 20 » ويجوز أن يُعْلّمُ بعد زمان 2*0 » وفي هذا من 


١‏ قال ابن جو : " فإن قلت : فما يؤمنك ‏ أن تكون كما وحدت في 
لغسته فسادًا بعد أن لم يكن فيها فيما علمتَ ‏ أن يكون فيها فساد آخخر لم 
تعلمه ؟ ... قيل : هذا يُوحشُّك من كل لغة صحيحة ؛ لأنه يتوجّه منه أن 
تتوقف عن الأخذ بها ؛ مخافة أن يكون فيها زيغ حادث لا تعلمه الآن » 
ويجوز أن تعلمه بعد زمان » كما علمت من حال غيرها فسادًا حادثًا » لم 
يكن فيما قَبّل فيها . وإن اتحه هذا انخرط عليك منه ألا تطيب نفسًا بلغة » 
وإن كانت فصيحة مستحكمة. فإذا كان أذّك بهذا مؤديًا إلى هذا رفضته » 
ولم تأعذ به » وعملت على تلقي كل لغة قوية معرّبة بقبولها واعتقاد 
صحتها , وألآ توجه ظمنَّة إليها » ولا تسوء رأيًا في المشهود تظاهرٌه من 
اعتدال أمرها ... . فهذا هو القياسٌُ » وعليه يجب أن يكون العمل " . انظر 
الخنصائص : 7 / ١1‏ 

7س أي : فما يلك أيها الفصيح في أمْنٍ ... . 

. زَيْعٌ : ميل وانحراف عن الصواب‎  " 

4 لا نعمله : لا نطّلع عليه تحن الآن في هذا الوقت الحاضر للخفائه . 

3 ( أن يُعلم ) نائب الفاعل ضمير عائد للزيغ ؛ أي : أن يطّلع أحدٌ على 
ذلك ( بعد زمان ) ؛ أي في وقت آخر . 
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الْحَطّل ما لا يَحَْى 200 , 
فالصوابُ الأحدٌ با عُرفَ صكّه » ولم يظهر فساده » ولا 
لتقت إلى احتمال الخَلّل فيه ما ل ين " . 


* ا آيا 


١‏ س وني هسذا ) الإشارة إلى التوقف ؛ أي في هذا التوقف لهذا الاحتمال 
البعسيد ( من الخطل ) الخطأ ( ما لايخفى ) ما لا يُسثّر لظهوره ؛ لأنه يفضي 
إلى عسدم الاعتداد بشيء من اللغات أصلاً » والإعراض عن كل واحد من 
العرب ؛ لوجود ذلك الاحتمال . وهو خطأ واضح البطلان » خارج عن 
قوانين الكلام » والمذاهب الصحيحة . 


لحرن 


[ الفرع ] السابع 
في تَدَاحْل اللغات 2١0‏ 


قال في ( الخصائص ) : 
1 إذا احمَمَعَ ( "2 في كلام الفصيح لغتان فصاعدًا (5؟2 » كقوله : 
وأشربٌ الْمَاءَ ما بي نَحْوَهُ عَطَضٌ إل أن ع عُيُوئهُ سيل وَادِيهًا (1) 


. قول السيوطي ( في تداحل اللغات ) ؛ أي دخول بعضها في بعض‎ ١ 
بقوله : ( باب‎ ) 77٠ / ١ : وهنا الفرع عبّر عنه ابن جين في ( المخصائص‎ 
في الفصيح يتمع في كلامه لغتان فصاعدًا ) » وهذه العبارة أوْلّى ؛ لأن‎ 
. التداحل عند أهل المربية أن تنكلم بلغة مركبة من لغتين‎ 
دون‎ ) 7/1 / ١ قوله ( إذا احتمع ... ) كلام معناه في ( الخصائص‎ 1 
لفظه ؛ فإنه أورد أبيانًا استّدل بها على ما أورد » ومنها البيت الذي ذكره‎ 
السيوطي » وبعد ما نقلها » وأطال في توجيهها , قال : " فإذا ورد شيء من‎ 
ذلك كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان  فينبغي أن تتأمّل‎ 
. حال كلامه ... ". فاختصر السيوطي ذلك وقدّم وأعكّر وجاء بالمقصود منه‎ 
فصاعدًا : منصوب على الحال » لكنهم التزموا في مثل هذا التركيب‎ * 
. حذف صاحب الحال وعاملها » والتقدير : فذهب الاحتماعٌ صاعدًا‎ 
» "ال١‎ / ١ ( استشهد ابن جيني بهذا البيت في ( الخصائص ) مرتين‎ 
: )»ء وروى صدره في المرة الأولى‎ 8/565 

وأشربُ الماء ما بي نَحْوَهُر عَطْشُ 
والبيت مَرْوِيَ عن قُطَرٌب » وفيه إشباع للهاء في ( َحْرَه ) وإسكان للهاء لي 
( عيوة ) » وهو من البحر البسيط . 
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ع قله 


فقال : نَحْوَهُو بالإشباع ”'2 » وَعُيُونَهْ بالإسكان ”'؟ , فينبغي أن 
يُتأمّلَّ حال كلامه 20 , 

فإن كانت اللفظتان » في كلامه , متساويتين في الاستعمال » 
كنيد ريو ا الأمر به أن تكون قبيله تَوَاضَعَتً شعت 
في ذلك المعى على تَبْكَ اللفظتين ؛ لأن العرب قد تفعلٌ ذلك (5) 
للحاجة إليها في أوزان أشعارها » وسّعّة تصرف أقوالها ‏ 

ويجوز أن تكون لغ ني الأصل إحداهما » ثم إنه استقاد الأخرى 
من قبيلة أرى ٠‏ وطَالَ با عَهُْه » وكثْرَ استعماله لَهَا» قحقن » 
لطُول المدّة » واتصال الاستعمال » بلفته الأول . 





١‏ ب بالإشباع للهاء من ( نحوه ) ؛ لأنسها تتولد عن الضمة , وفيُنطّق بها 
لفظًا » ولا بُرسّم في الخط » فكتابة الواو على خحلاف قاعدة الرسم . 

؟ ل بالإسكان للهاء من ( عيونه ) بلا مدّة » والإشباعٌ أفصحٌ إجماعًا . 

أي ينبغي أن يُتأمل حال كلام الفصيح الذي اشتمل على لفتين . 

؛ ‏ كثرهما واحدة : جملة مفسّرة للتساوي المذكور. ويجوز كوئُها حالية. 
ه ‏ ألسق : اسم تفضيل ؛ من قولهم : هو خليق بالأمر ؛ أي حقيق به » 
وحدير . 

1 س أي إن العرب تضع الألفاظ الكثيرة للمعئ الواحد » وهو الترادف ؛ 
فرارًا من التكرار » وإعادة اللفظ بعينه » لا فيه من استكراه السامع » والثقالة 
على المستعمل . بخلاف التفنن » وإيراد المعيى الواحد في قوالب من الألفاظ » 
ولا سيما في مقامات المدح والمفاحرة ؛ فإن ذلك معدود من التفنن العجيب» 
والتصرف الغريب . 
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وإن كانت إحدى اللفظتين أكثرٌ من كلامه من الأخرى » 
علي ('' الأمر به أن تكون القليلةٌ الاستعمال هي الطارئة ("© 
عليه » والكثيرة هي الأولى الأصلية . ّْ 

ويجوز أن تكونا ممًا لغتين له ولقبيلته ("2 ؛ وإنما قَلْتْ إحداهما 
في استعماله لضعفها في نفسه » وشذوذها عن قياسه . 

وإذا كَثرَ على المعين الواحد ألقاظٌ مختلفة (؟2 » فسُمعت في لغة 
إنسان ”* 2 » فعلى ما ذكرناه » كما جاء عنهم في أسماء الأسد ع 
والسسيف », والخمر » وغير ذلك . وكما تَنْحَرِفُ الصيغةٌ » واللفظٌ 
واحدّ ؛ كقولهم : رَعْوَةُ اللبن » ورُغْوثه » وغوه ("2 . ورُغَاوه » 
كذلك متنا . ّْ 





. أَلقٌ : أجْدَرٌ وأولى‎ ١ 

 *‏ الطارئة : الجديدة المستحدثة ؛ لأن قلتها ونزارة جريانها على لسانه 
دالٌ على أننها حدثت عليه وطرأت أو لم تكن ما بل عليه . 

* س أي يجوز أن تكون اللغتان مستعملتين لذلك الفصيح ١‏ ولقبيلته هو » 
يتكلمون بهمامعًا. 

4 هذا هو النوع المسمّى بالترادف + 

هس أي : فسّمعت ألفاظ مختلفة في لغة إنسان . 

1 الرغوة : ما يعلو السوائل عند غليانها أو رحّها » أو ذوبان شيء فيها . 
رغوة اللبن : هو مثلث الراء باتفاقهم . وقوله ( ورغاوته كذلك ) أي مثل 
ما قبله » وهو ( رغوة ) في حالة كونه مثلنًا . انظر : ابن السيد البطليوسي 
55١-545‏ ه ): المثلث » القسم الثابي ص 54 . 
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وكقولهم : حش مِنْ عَلْ » ومن عل » ومن غلا » ومن علو , 
ومن علو » » ومن عَلْوُ » ومن عَلو » ومن عَلْوَ ‏ ومن غَال » ومن 
مُعَال . 

فكلُ ذلك لغات لجماعات , قد تجتمع لإنسان واسجد 210 

قال الأصمعي 7" : " اختّلف رحلان في ( الصف ) ؛ فقال 
أحدهما : بالصضاد ء وقال الآعمره : بالسين » فتَرَاضَيًا بأول وارد 
عليهما » فحَكيًا له ما هما فيه » فقال : لا أقول كما قلتما ؛ إغا هو 
الو "0ك 





1١‏ - قال ابن جين : " فإذا أرادوا النكرة قالوا : من عَلٍ . وكلما كثرت 
الألفساظ على المع الواحد » كان ذلك أزى بأن تكون لغات للمماعات » 
احتمعت لإنسان واحد » من هُنّا ومن هَنّا " . الخصائص 1 ١‏ / 91/4 

؟ ل هو أبو سعيد عبد املك بن قريب بن عبد املك بن علي بن أصمع » 
أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والْمُلّح والنوادر . قال الأصمعي : حفظتٌ 
ستة عشر ألف أرجوزة . وكان من أهل السنّة » ولا يفي إلا فيما أجمعٌ عليه 
علماء اللغة » ويقفْ عمّا ينفردون عنه » ولا يجيز إلا أفصحّ اللغات . من 
مصنففاته : نلق الإنسان » نلق القرّس » الأضداد . ما اتفق لفظّه واختلف 
معناه » الإيل » وغير ذلك . مات سنة ست عشرة » وقيل : حمس عشرة » 
ومائتين » عن ثمان وثمانين سنة . 

” س قال ابن حي في تعليقه على تلك الرواية : " أفلا ترى إلى كل واحد 
من الثلاثة كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها . وهكذا 
تتداحل اللغات ” . الخصائص : ١‏ / 74م 
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" وعلى هذا يتخرّج جميعُ ما ورد من التداخل ('2 » نحو : قَلَى 
يَقلَى ('2, وسلا يَْلَى 29 , 


» ) 794 / ١ ( س بدأ السيوطي في النقل عن باب آخحر من الخخصائص‎ ١ 
وهو بعنوان ( باب في تَرَكُب اللغات ) » وقد قال ابن جين في أله : " اعلم‎ 
أن هذا موضع قد دَعَا أقوامًا ضَعُْفَ نظرّهم , وحَفّتْ إلى تلقّي ظاهر هذه‎ 
اللغة أفهامُهم , أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم » وادّعَوا أنها‎ 
موضوعة في أصل اللغة على ماسمعوه يأر من أصحابها , ولسوا ما كان‎ 
ينبغسي أن يذكروه » وأضاعوا ما كان واجيّا أن يحفظوه . ألا تراهم كيف‎ 
» ذكروا في الشذوذ ما حاء على فل يَفْمّل » نحو : عم يَنْهُمُ » ودمت دوم‎ 
مت موث . وقالوا أيضًا فيما جاء من فَعَلَ يََْلُ » وليس عينه » ولا لامه‎ 
» ورَكَنَ تكن‎ ١ حرفا حَلْقيا نحو : قَلَى يَقْلَى » وسّلا يَْلَى » وحَتى يَحَى‎ 
وقنط يُقَْطْ .ومما عدنوه شاذًا ما ذكروه من فَعُلَ فهو فاعل » نحو : طَهرَ فهو‎ 
طاهر » وَشّعُرَ فهو شاعر » وحَمُضَ فهو حامض ء وَعَفرت المرأةٌ فهي عاقر.‎ 
ولذلك نظائرٌ كثيرة . واعلم أن أكثر ذلك وعامّته ؛ إنما هو لغات تداخلت‎ 
فقركبت » على ما قدّمناه في الباب الذي هذا اباب يليه . هكذا ينبغي أن‎ 
. " يُعتقّد » وهو أشبه بحكمة العرب‎ 

؟ ‏ قَلَى يَقَلّى » بالفتح فيهما » عل غير قياس ؛ فإن مضارع قَلَى المفتوح 
يقلي بالكسر » وماضي يَعْلَى المفتوح قَليّ بالكسر . فركُبوا من اللغتين لغة 
ثالثة . ومعيى قلى : أَبْعَضَ . 

© سّلا يَسْلَى » بالفتح فيهما أيضًا » مع فقدان حرف الحلق من العين 
واللام » وللشهور سَلا يَسلُو » أو سل يسْلَى؛ فالفتحٌ فيهما مُركٌب منهما . 
والسلوان : التسيان » وسلاه كسية  .‏ 
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وطَهرٌ فهو طَاهِرٌ » وشَعُرٌ فهو شاعرٌ 210 . 

فك ذلك إفا هو لا كتاخل رئيس بأن أذ الاضي من 
لغة . والمضارع أو الوصف ”"؟ من لغة أخرى , لا نطق بالماضي 
كذلك )» » فحَصّل التداعلٌ والمدمعٌ به بين اللغتين 250 , 

فإن مَنْ يقول : قلا يقول في المضارع : يِعَلَى » والذي يقول : 
يقلا ء يقول في الماضي : قَليّ . وكذا مَنْ يقول : سلا يقول في 
الضارع : يلو » ومَنْ يقول : يسلا » يقول في الماضي : سَلي . 

فتَلاقى أصحابٌ اللغتين » » فسّمعٌ هذا لغة هذا » وهذا لغة هذا » 
فأحسذ كل واحد من صاحبه ما مه إلى لغته » فكي هناك لف 
ثالثة , 

وكذا شاعر , وطاهر ؛ إنما هو من شُعَرَ » وطَهَرَ » بالفتح . وأمًا 
بالضمٌ فوَضْفُه على ( فيل ) ؟ فالجمع بينهما من التداخحل " . 





١‏ الأصسل أن يكون اسم الفاعل على وزن ( فاعل ) من فَمَلَ لمفتوح 
العسين كقاعد وباس . واسمٌ الفاعل من فَعُلَ المضموم العين على ( قعيل ) 
ككيعٍ من َم ؛ وطريف من طرف . 

* - الوصف : مصطلح صرف » وهو الاسم المشتق الذي يدل على معن 
وذات متصفة به » ويشمل اسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشبهة » 
وأمثلة المبالغة » وأفعل التفضيل . ويدل الوصف هنا على اسم الفاعل من 
الفعلين طَهْرَ شر . 

؟ أي التداخحل بين الماضي والمضارع في الأولين » وبينه وبين الوصف في 
الأخبيرين - 
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انتهى كلامٌ ابن جين ('؟ , 

وقد حَكَى غيره (" في استصمال اللقتون التدالتين فون : 

أحدهما : أنه يجوز مطلقًا 29 , 

والثاني : إنما يجوز بشرط أن لا يُودّي إلى استعمال لفظ مهمّل 
كر(الحيك)217. 


* نا « 


١‏ س أححف السسيوطي بكلام اين جين غاية الإحخاف » وجعل بايين 
مسستقلين في فرع واحد . وأدخل بعضهما في بعض تداخلاً عجًا ؛ فلا يد 
من مطالعة كلام ابن حي ومراجعته في ( الخصائص 707١ / ١‏ ل 788 ) . 
ل أي غير ابن جوي من أهل العربية . 

ل أي يجوز مطلقًاء ولو أدى إلى تركيب لا أصل له في الكلام » وبناء لا 
نظير له في الأبنية » كما يدل مقابله . 

غ ل الحبّك : هو مثال للمهمل » والمراد ما تُقل أنه قيل فيه : حبك بكسر 
الحساء وضم الباء . وهذا بناء مهمل » لا وجود له ء إلا أنهم وجهره بأنه 
من تداخل اللفتين » وهما ضَعْ أُوليْهِ وكسرهما . فدخحل ضم الثاني في لغة 
كسر الأول في الأعرى . وقد قرأ الحسن قول الله تعالى ( والسماء ذات 
اليك ) الذاريات / 7 : الخُيّك , والميّك ‏ والمك , والميّك » والحبك . 
والسوحه السادس ( اليك ) قراءة الناس . ورُوي عن عكرّمة ( الخك ) . 
وجمسيعه هو بمعين : طرائق الغيم , وأثرُ سن الصنعة فيه . انظر : الحتسب 
لابن حي : ١‏ / /1241 . 
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[ الفرع ] العامن 
[ لا يُححَج بكلام المولّدين ] 


أَحَمَعُوا (' على أنه لا يُحنَج بكلام المولّدينَ » وَالْمُحْدَئِينَ (؟) 
في اللغة والعربية . 





١‏ أي : أجمعٌ أئمةٌ النحو والصرف واللغة » ومَنْ في معناهم ممَّنْ يُستدل 
على إثبات التراكيب والألفاظ » دون علماء المعاني والبيان والبديع ؛ فإنهم 
يستدلون بأنواع الشعراء على اختلاف طبقاتهم . 
؟ - ( بكلام المولدين وامحدثين ) كلاما بصيغة اسم المفعول , جمع مُولّد » 
ومّحْدَثْ » وكلاما .مع ؛ فالعطف تفسيري . وبعضّهم فرق بينهما فقال : 
الولدون من بعد الإسلاميين كبشار بن برد . والمحدثون من بعدهم كأبي 
ثمام . ونشر إلى أن اللغويين قسّموا الشعراء إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : الشعراء الجاهليون » وهم قبل الإسلام » كامرئ القيس ع 
والأعشى » وطرفة بن العبد » وزُمير بن أبي سسُلْمَى . 

الطبقة الثانية : المخضرّمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام » 
كلبيد بن ربيعة » وحسّان بن ثابت » والخنساء » وكعب بن زهير . 

الطبقة الثالثة : المتقدّمون » ويُقال لهم الإسلاميون » وهم الذين كانوا 
في صدر الإسلام » كحرير ء والفرزدق , والأطل . 

الطبقة الرابعة : المولدون » ويقال لهم الحدثون » وهم يبدءون في 
العصر العباسي ببشار بن برد » وأبي واس . 

والطبقتان الأوليان يُستشهّد بشعرها إججاعًا . وأما الثالثة فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامها . وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يُستشهّد بكلامها مطلقًا . 


1.5 


وفي ( الكشاف ) ”'2 ما يُقنضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة 
ورواتها ؛ فإنه ('؟ استَشْهدَ على مسألة ”"2 بقول حبيب بن 
أوس (244, ثم قال : 





١‏ هو التفسير العحيب الذي لا نظير له في موضوعه ( الكشاف عن 
حقائق التنْزيل » وعيون الأقاويل ٠‏ في وحوه التأويل ) تأليف الإمام الفاضل 
أ القانتم بخاز اله ميزه إن غمرالرغفي 010 6 0ه )1 

؟ - ( فإنه ) أي : صاحب ( الكشاف ) المفهوم من المقام . 

"- توقف الزمخشري في ( الكشاف ٠١ / ١‏ وما بعدها ) أمام قول الله 
تعالى : ( وإذا أَظلَمَ عليهم قاموا ) البقرة / ٠١‏ قائلاً : " و ( أظَلمَ ) يحدمل 
أن يكون غير تُتعدّ » وهو الظاهر ؛ وأن يكون متعديًا منقولاً من : ظَلمَ الليلٌ 
وتشسهد له قراءة يزيد بن قطيب ( أُظْلمَ ) على ما لم يُسمّ فاعله . وحاء في 
شعر حبيب بن أوس : 

هُما أظْلَمَا حَالي نْمْتَ خا طَلايْهما عَنْ وَجْه مر شتيب 
وهو ء وإن كان مُحْدَنًا ... " . والضمير ( هُمَا ) في بيت أبي مام عائد إلى 
العقل والدهر اللذين ذكرهما في بيت سابق على هذا ؛ وإنما أسند الإظلام إلى 
العفسل ؛ لأن العيش لا يطيب لعاقل » وإلى الدهر ؛ لأنه يعادي كل فاضل ‏ 
وأحليا : كَشَمًا . ومعين البيت : كفان ما علّمئ إياه عقلي ودهري ؛ فقد 
اها إل ظلمة المخطوب الي الت بياضَ الشيب في مفرقي » على الرغم من 
أن ما زلت أمردّ شابًا . 

0 هو الشاعر المعروف حبيب بن أوس الطائي » وكنيته أبو تمام »نويها 
اشسهر . مبات سنة إحدى وثلاثين ومائتين » وقيل : سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين من الحمحرة . 
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" وهوء وإن كان مُحْدَنّا » لا يُستشهّدُ بشعره في اللغة ؛ فهو 
من علماء العربية » فاجْعَلَ ما يقولّه بمَْزلة ما يَرْوِيه ؛ ألا ترى إلى 
قول العلماء : الدليل عليه بِيتُ الحماسة ('2 ء فيّقسنعون بذلك 
لتوقهم بروايته وإتقانه " 290 , 


ينا ع نا 





١‏ _(الحماسة) هو الديوان المشهور الذي جمعه أبو تمام » واخختاره من 
كلام العرب والإسسلاميين » وأودعه أبوايًا من الأدب » وصدّره بياب 
الحماسة » وهي الشجاعة وزئًا ومعن ؛ فسْمّي الكتاب بأول أبوابه . 

*' - يرى اللغويون والنحويون أن ما ذكره الزمخشري في كشّافه ممنوع ؛ إذ 
لو مُتح هذا الباب . لاحنّج بكل ما وقع من شعر امحدثين بهذا الطريق » على 
الرغم مما فيه من لحن + وما عليه من مآغيط . وأشاروا إلى أن مَبتّى الرواية 
على الونسوق والضبط ء ومبئ القول على الدراية والإحاطة بالأوضاع 
والقوانين » والإتقان ف الأول لا يستلزمه في الثاني » وغايةٌ أمر أبي تمام أنه 


َمَعَ في ( الحماسة ) أشعار مَنْ يُستشهّد بشعرهم » وصَّدَقَ فيه . 


1.5 


فائدة 
[ أول الشعراء المحدثين ] 
أولّ الشعراء المحدئين بشار بن بُرْه ('2 » وقد احج سيبويه في 


كتابه ببعض شعره تقربًا إليه "2 ؛ لأنه كان هَجَاه » لتَركه 


الاحتجاج بشعره . ذَكرَه المرزباق وغيره م 





٠‏ هوأبو مُعَاذْ بشار بن برد العَُيْليّ » الضرير ولادة » أحد مفضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية » شاعر مُحيد مُق ظريف مُحسين » أستا أهل 
عصره من الشعراء غير مُدَافَع » يجتمعون إليه وينشدونه » ويرضون بحكمه . 
يُوق سنة سبع وستين ومائة من الهحرة . 

ا نسب أصحاب بشار إلى سيبويه أنه استشهد في كتابه بيت من شعر 
بشار » بعد أن توعّده بال هجاء . وأصحابُ بشار يروون له هذا البيت : 

وما كل ذي لَب بمُؤتِيك ملح وما كُلّ موت بُح بيب 
وهذا هيت فق از الكتاب :9 /6:4040 .وهو اليس من شعن ياز:؛ وإفااهر 
لأبي الأسود الدؤلي ( في ديوائه ص 7١7‏ ) » من قصيدته الي مطلعها : 

منت امرًا في السثرلَمْ يلك حَازِمًا ولكنّه في التُصح غَيْرُ مُريبٍ 
ولسيس في كتاب سسيبويه شواهدٌُ من شعر بشار ؛ لذلك يجوز أن يكون 
استشهاده بشعره على نحو ما يَذْكُرٌه المتذاكرون في لمجالس » ومجامع القوم . 
انظر : رسالة الففران لأ العلاء المعري ( 535 444 هل ) ص 411 : 
0 المسرزبان : الموشّح ص 580 وما بعدها . وقد أورد المرزباني ما قاله 


بشار في هحاء سيبويه . 


وتقل تعلبٌ ' 2 عن الأصمعي » قال : متم الشعرٌ بإبراهيم بن 
هَرْمَة 2"7» وهو آخرٌ احج . 


* * ش* 


١‏ هو أبو العباس أحمد بن ييى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي 
المعروف بتعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه » ثقة » دين » 
مشهور بصدق اللهجة , والمعرفة بالغريب » مقدّم بين الشيوخ وهو حَدَث . 
ولد سنة ماثتين » ومات سنة إحدى وتسعين ومائتين من ال هحرة . 

7س هو إبراهيم بن علي بن سَلَمّة بن عامر بن هَرْمة القرشي » أحد بي 
قيس بسن الحارث بن فهر » حجازي » سكن المدينة المنورة »من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية .مات سنة ست وسبعين ومائة . ونلاحظ أن ابن 
هرمة المتوق سنة ١077‏ هم آخر من يُحنّج بشعره ءفي حين أن بشارًا المتوق 
سنة 1717 هس لا يُحتَج بشعره ؛ لأن الأساس في الاحتحاج بكلام العرب 
هو العصر . لا السنة ؛ لذلك مَنْ عاش في عصر ابن هرمة » وكان فصيحًا لا 
يلحن , يُحتج بكلامه . وقد كان الأحفش يطعن على بشار في قوله : 


والآن أقْصّرٌ عن سمي يَاطلي وأسَارَ بالوَحَلّى على مُشْيرٌ 
وفي قوله : 
على العْرَلَى منّي السلامٌ فربمًا لهرت بها في ظلّ مُحْصرًة رُهرٍ 


وقال : لم يُسمّع من الوجل والغزل ( فَعَلَى ) ؛ وإنما قاسهما بشار » وليس 
ما يقس ء إنما يُعمّل فيه بالسماع . والوَحَلّى : مصدر صاغه على وزن 
الفَعلَى » وهو مشتق من الوّجل ؛ أراد به التقوى ؛ أي نصحيي ناصح 
بالخوف من الله . وأراد أنه لما أقصر عن الشتيمة ء لَمَرّه من يُلمزه . 
وَالعَرْلَى : اسم بمعين العَرّل » وهو كناية عن الإقلاع عن الغزل . 
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[ الفرع ] الناسع 
[ لا يُحتَجّ بشعر أو نثر لا يُعرّف قائلّه ] 


لا يجوز الاحتجاجُ بشعر » أو نثر » لا يُعرف قائله . صرح 
بذلك ابن الأنباري في ( الإنصاف ) ('؟ . وكأن علّة ذلك راف 
أن يكون لمُولّد » أو مَنْ لا يُونّنُ نفصاحته . ومن هذا يُعلّم أنه 
يُحمَاجٍ إلى معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم . ّ 

قال ابن النمّاس في ( التعليقة ) : " أجاز الكوفيون إظهارَ ( أن ) 
بعد ( كي ) » واستشهدوا بقول الشاعر : 

ردت كما أن تطبر بقربتي 7 قَْرَكَهَا شنا بيدا بقع "© 





١‏ - الإنصصاف ف مسائل الخلاف : المسألة ( ١‏ ) . قال ابن الأنباري في 
تعلسيقه على أحد الشواهد الي احتّجّ بها الكوفيون : " إن هذا البيث غير 
معروف ء ولا يُعرّف قائله ؛ فلا يكون فيه حُمَةٌ " . 

. قائل البيت غير معروف . و ( ما ) من ( لكيما ) زائدة بالإجماع‎ - ١ 
: وتطير : تذهب بسرعة » أو تسير سيرًا سريعًا . والقربة : معروفة . وشا‎ 
يابسة متخرقة . والبيداء : الصحراء . وبلقع : قَفْر . والشاهد في البيت : أن‎ 
كي ) تمتمل وججهين : فإمًا أن تكون جارة بمعين اللام » وإمًا أن تكون‎ ( 
معي ( أن ) المصدرية : قال ابن مالك : " فيُحتمّل أن تكون ( كي ) فيه‎ 
يمعي ( أن ) :روشَدٌ اجتماعهما على مبيل التوكيد . ويُحتمّل أن تكون‎ 
1657 : جارة » وشّدٌ اجتماعها مع اللام " . انظر : شرح الكافية الشافية‎ 
. ...19 / 87 : وشرح المفصل‎ » ) ١ والإنصاف ( المسألة‎ 
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قال :والحواببُ أن هذا البيت غيرٌ مَعْرُوضيٍ قائله » ولو عُرِفَ )١١‏ 
لَجَازَ أن يكون من ضرورة الشعر . 

وقال أيضًا ”'2 : ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام في خبر 
( لَنْ) » واوا بقول الشاعر : 


١‏ - شرطٌ ما يُستدّل به أن يكون قائله معروفًا مشهورًا بالفصاحة » ( ولو 
عُرف ) هو انتقال من المنع إلى التسليم ؛ أي سلّمنا أنه معروفء لكنه لنُدرته 
لا تثبت به القواعد . وتخالف به القوانين ؛ بل يُحمل على الضرورة . 

؟ ‏ أي : وقال أيضًا ابن النحاس في ( التعليقة ) . 

٠‏ ص أكثر العلماء على أن هذا الشاهد لا يُعلّمِ قائله » ولا يعرف له 
تتمة » ولا سوابق أو لواحق » إلا ابن عقيل ( في شرحه على ألفية ابن مالك 
35/١‏ ) ؛ فإنه رواه بيئا كاملاً من غير عَرُو» هكذا : 

يَلُومُوتِي في حب ليْلَى غواذلي ولكنئي من حبها لَمَمِيدٌ 
والعميد والمعمود : هو الذي أمرضه العشئ وَمَّده . ويُروَى : لَكَمِيدُ » وهو 
الحزين » وهي رواية الفراء ( معان القرآن ١‏ / 478 ) . والاستشهاد بالبيت 
في قوله ( لَعَمِيدُ ) حيث قرن خبر ( لكن ) باللام » ويرى البصريون أن هذا 
شاذ لا يجوز القياس عليه » والكوفيون يرونه سائقًا جائرًا . وقال ابن هشام 
في (المغني 567/3 ) : " ولا تدعل اللام في خيرها خلافا للكرفيين » 
احتحوا بقوله : ولكنئ من حُيّها لَعَمَيدُ 

ولا يُعرّف له قائل . ولا تتمة : ولا نظير» ثم هو محمول على زيادة اللام » 
أو على أن الأصل ( لَكنْ إِلّتي ) » ثم حُذفت اهمزة تخفيقًا » ونون ( لكَنْ ) 
للساكنين " . 


أوالجواب : أن هذا البيت لا يُعرّف قائله » ولا أوّلّه » ولم يُذكر منه 
إلا هذا » وم ينشده أحدٌّ ممّنْ ونّنَ في اللغة » ولا عُزِي إلى مشهور 
بالضبط والإتقان » وفي ذلك ما فيه 200 , 
وي تعالسيق ابن هشام على الألفية : " استَدَلٌ الكوفيون على 

جواز مد المقصور للضرورة بقوله : 

َدْ عَلمَتَْ أت بي السّعْلاءٍ 

وعَلمَتْ ذَاكَ مَعَّ الْحَرَاءِ 

أن نم مَأكُولاً على الحَوَاءٍ 

تو مجر هي 


. ولي ذلك ما فيه ) أي من موجبات التوقف عن الاستدلال به‎ ( ١ 

1 هذه لمسة أبيات من الرجز المشطورء وقال القراء : إن هذا الرجز 
لأعرابي من أهل البادية » وم يُسّمّهِ » وقال أبو عبيد البكري في ( سمط اللآلي 
؟ / 4لى ) : هو لأبي المقدام الراحز ( ينس بن صُهيب بن عامر المتوفى 
نحو سنة ٠٠١‏ ه ). والسسّمْلاء : أصله السّعْلاة » قيل : هي الغُول » أو 
ساحرة البمسن » وتُحمّع على السُعَالِي . والبرَاء : من قولهم : جارية بيئة 
الجراء ؛ أي الصا والقْثّاء . وَالَوَاء : لو احرف من الطعام . والشيشاء : 
التمر الذي لم يشتد نواه » وهو أردأ التمر . وينشب : يَعْلَقْ . والمسعل : 
الحلسق ؛ لأنه موضع السُعَال . واللهاء : جمع لها » وهي الهْنةُ الي في 
أقصى سسقف الحلسق . ومحل الاستشهاد : استعمال السعلاء » والخواء » 
واللهاء ؛ ممدودة » وهي مقصورات ٠‏ 
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فمَدّ الغلا » واوا » واللمَ:وهي مقصورات . 

قال © : والجوابُ عندنا ('2 أنه لا يُعلّمُ قائله » فلا حُجّةَ 
فيه " 

لكن ذَكْرَ ("2 في شرحه للشواهد ما يخالف ذلك ؛ فإنه قال : 
طَمّنَّ عبدٌ الواحد الطوّاح في كتابه ( بُغية الآمل ) ”2 في الاستشهاد 
بقوله : 

لا نكر إني عَسَيْتْ صائما (*) 

وقال 2*7 : هو بيت بحهولٌ » لم ينسبه الشرّاحٌ إلى أحدء فسَقَطَ 
الاحتحاج به . 





١س‏ أي : قال ابن هشام . 

؟ ‏ أي : والجواب عند معاشر الجارين على قوانين أهل البصرة . 

“أي : لكن ذكر ابن هشام ... . 

- ورد لي ( كشف الظنون ١‏ / 147 ) : الطوّاخ » وكتابه ( بغي الآمل 

ومُنية السائل ) » وضعه في ترتيب في ترتيب ( الكامل ) للميرد . 

© رجز قائله رؤبة » وهو في ملحقات ديوانه ص ١86‏ » وصدره : 
أكثرت في العَذّل مُلكًا دَائما 

والمعين : أيها اتعاذل املح في عَذْله » لا يمكن مقابلة كلامك بما يناسبه من 

السب ؛ فإني صائم عن مخاطبتك . والشاهد فيه : قوله ( عسيت صائمًا ) ؛ 

حيث جاء خبر ( عسى ) مفردًا » وهو قوله ( صائمًا ) » والأصل فيه أن 

يكون فعلاً مضارعًا . 

أي : قال عيد الواحد الطواح . 


1 


مَحّ ('2 ما قاله لسَقَط الاحتحاجٌ بخمسين بيئّا من ( كناب 

ولو صمح ( ما قاله لسّقط الاحتجاجٌ بخمسي 

سيبويه ) ؛ فإن فيه ألفّ بيت قد عرف قائلوها » وحمسين بحهوا 
القائلين . 


. ولو صّحّ ... ) هو كلام ابن هشام المعارض لكلامه السابق‎ (١ 


و 


[ الفرع ] العاشر 
[ هل يُقبل قول القائل : حدثني الثقة ] 


إذا قال 2١0‏ : حَدُنِي التقَة» فهل يُقبلُ ؟ قولان : 

في علم الحديث » وأصول الفقه رَبتّحَ كلا مُرحُحُون » وقد وَقَعَ 
ذلك لسيبويه كثيرًا "2 ؛ يعئ. به الخليل وغيرّه . 

وكان يونس ("©2 يقول : حَدَتد نّي'اثنقة عن العرب » فقيل له : 
من الثقةٌ ؟ فقال «أبوازيد قله : قلم لا تُسَميهِ ؟ قال : هو 


حي 87 فأنا لا أسَميه . 
* * ا 


. أي : إذا قال النحوي » أو اللغوي » المفهوم من الكلام‎ ١ 

؟ ‏ سبَّقَ في ( الفرع الثاني ) ما يتعلق بذلك . 

٠7‏ ل هو يسونس بن حبيب البصري » من أكابر النحويين » أذ عن أبي 
عمرو بن العلاء » وسَّمِعٌ من العرب كما سمِعَ منْ قبله » وأخذ عنه سيبويه» 
وحَكّى عنه في تابه وأخذ عنه أيضًا أبو الحسن علي بن مزة الككسائي » 
وأبسو زكسرياء يحى بن زياد الفراء . وكان له مذاهب وأقيسة تفرّد بها » 
وكانت حَلُقسته بالبصرة ء وكان يقصده طلبة العربية » وفصحاء الأعراب 
والبادية . وثُوقي يونس سنة ثلاث وثمانين وماثة من المحرة . 

4 د( هو حي ) ؛ أي ربا ينسى ما حدّئه به » فيقع التناكرٌ » فيؤدي إلى 
المعارضة والعقوق » فكأنه رأى أن الوقوع في مثل هذا ضَرّرٌ » وعَزْوٌ القول 
لقائله » وإن كان هو الأصل والأليق بالإنصاف ء إلا أنه عارضه هذا العارض 
فقدّمه ؛ لأن دَفْع المضارّ » ودَرْءِ المفاسد مقدّم على جلب المصالح . 
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[ الفرع ] الحادي عشر 
[ طَرْحِ الشاذ وئخوه ] 


قال ابن السرّاج ('' في (الأصول )("' ء بعد أن قرّر أن 
( أفعل ) التفضيل لا يأتي من الألوان : 

" فإن قيل : قد أَنْشَّدَ بعضٌ النالى : 
يا لبتي مثلّك في البياضٍ يض من أخمت بي أيَاض 250 
١‏ هو أبو بكر محمد بن السّرِيّ المعروف بابن السراج . أحد العلماء 
المذكسورين » وأئمة النحو المشهورين . أخذ عن أبي العباس المبرد » وإليه 
انتهت الرياسة في النحو بعد المبرد » وأخذ عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسححاق الزجاجي » وأبو سعيد السيراقي » وأبو علي الفارسي » وعلي بن 
عيسى الرمّانِ . ولابن السراج مصنفات حسنة » وأحسُها وأكيرها كناب 
الأصول ؛ فإنه جمع فيه أصول علم العربية » وأخذ مسائل سيبويه » ورئبها 
أحسن ترتيب . وني سنة ست عشرة وثلالمائة من الهحرة . 
5١‏ الأصول في النحو ٠١4/١:‏ ومابعدها . والنص الذي نقله 
السيوطي عن ( الأصول ) رواه ابن السراج بدوره عن أستاذه المبرد . 
٠*‏ ديسب هذا الرجز إلى رؤية بن العجاج » وهو في ملحقات ديوانه » 
وتمضي فيه الرواية على هذا النحو: 

لقد أنَى في رمضان الماضي 





جارية في درعها الفَصْفّاضِ 
يُقَطْعٌ الحديث بالإبماض 
أبيضُ من أحت بين أباض 


١ هه‎ 


فالجواب *'؟ : أن هذا معمول على فساد (*2 » وليس البيتٌ 
الشادً » والكلامٌ امحفوظ بأد إسناد » حُجةٌ على الأصل الحتمّع 
عليه في كلام » ولا نر » ولا فقه ١‏ *“؛ ويا ك0 )إلى هذا 


مَعَقَة أغل النجوء وي لا خكة مع 3 0 


والاستشهاد بالبيت في قوله ( أبيض ) ؛ حيث جاء بأفعل التفضيل مر 
البياض » وهو يشهد للكوفييز. الذين يجزون بحئ أفعل النفضيل وصيغق 
التعحب من خخصوص البياض والسواد » دون سائر الألوان ؛ لكونهما أصلاً 
للألوان كلها . والبصريون يمنعون ذلك , ويحكمون على ما جاء من كلام 
العرب مما ظاهره ذلك بأنه شاذ » أو يكون ( أفعل ) في مثل قول رؤية صفة 
مشبهة » لا أفعل تفضيل . ولي رمضان الماضي : كان حَمَمَهم الرييمُ في ذلك 
الوقت . والدرع : القميص . والفضفاض : الواسع . والإبماض : ما يبدو 
من بياض أسنانها عند العتّحِك . ومعن قوله ( تقطع الحيث بالإيماض ) : أن 
القسوم إذا كانوا يتحدثون » فأومضت » تركوا الديث » واشتفلوا بالنظر 
إليها لبراعة جمالها . وبنو أباض : قوم اشتهروا ببياض ألوانهم 

.. س أي : الجواب عن الشعر الذي استدل به الكوفيون‎ ١ 

” س المراد بالفساد : الخروج عن الأصل المتداول . 

أي : في شيء من هذه الفنون الثلاثة ولا غيرها ؛ لأن الحكم للغالب . 
والنادرٌ القليلٌ لا حُكْمّ له . 

؛ - ب ركن : ميل ويسكن . 

3 أكي ومن لا حجة قوية ؛ لمخالفتها الأصل » وإلا فالسماعٌ من الدلائل 
القوية في هذا الفن . 


ك1 





وتأويلٌ هذا ('' وما أشبَهّه كتأويل ضّعَفَة أصحاب الحديث » 
وأتباع القُصّاصٍ ' في الفقه " . انتهى . 

فأشار *"2 بهذا الكلام إلى أن الشلاً وئحوَهُ يُطْرَحُ طحا 29 , 
ال ارين 1 


١‏ س ( وتأويل هذا ) الإشارة لمّنْ ذكر من الضعفة ؛ أي تأويل الضعيف في 
العربية السالك هذه المسالك» الخار حة عن الأصول كتأويل ضعفة الحديث . 
؟ - القُاص : جمع قاص . وهو مَنْ يذكر الأخبار الماضية » ويحكي عن 
القرون السابقة » والأمم الهالكة . 

أي : فأشار ابن السراج . 

5 يُطرّح : يُلقَى ويُرمى . ولا يُلفت إليه ؛ لأنه من نسَقط المتاع » وأكد 
ذلك بقوله ( طَرْعًا) . 

ه(لايْهكَمٌ بتأويله ) لا يُعشّى بشأنه » ولا يُنظَر فيه ؛ لخروجه عن 
الأصول الْجمّع عليها . 


[ الفرع ] الثائ عشر 
[ متى يسوغ التاويل ؟ ] 
قال أبو حيان في ( شرح التسهيل ) : 
" التأويلٌ ”'2 إنما يَبُوغ ("2 إذا كانت الجحادٌة 277 على شيء » 
ثم جاء شيء يخالفُ الجا (* > , فيتأرّل . 
ما إذا كان 2*0 لغة طائفة من العرب » لم تتكلّم إلا بها » فلا 
تأويل . 





١‏ أَوّل الكلامٌ : فمتره وردّه إلى الغاية المرحوّة منه . والتأويل : هو صرف 
الكلام » والخروجٌ به عمًا يقتضيه لفظّه . وبرى بعض العلماء أن التأويل 
والتفسير مترادفان » ويرى بعضُهم الآخر أنهما متباينان . 

؟ س يسوغ : يجوز . 

+« اللحادة : هي معظم الطريق ؛ أو هي الطريقة المسلوكة الواضحة . ولا 
يُوصّف الباطل بالحادة ؛ فلا يُقال : هو على جادة الباطل » بل يقال : على 
مَرْلقَة الباطل ومزلته » أو مهلكته . 

1 ل ثم جاء شيء يخالف الحادة ) وهذا يكون فيه التعارض ؛ لأنه لا يمكن 
رده » لوروده عن فصيح مُحنّجّ بكلامه » ولا ُنقض القواعد به ؛ لأنها 
أصول لا تُنقض بمحرد ما يسمع » ولهذا يجب رد ما ورد من ذلك للأصول 
بالتأويل » كما أشار إليه أبو حيان بقوله ( فيتأول ) - 

ه أي : أما إذا كان ما ثبت عن العرب » وكان مخالقًا للقواعد » لغةٌ 


معروفة لطائفة ... . 


لم1 


ومن نّم كان مردودًا تأويل أبي على ('2 : " ليس الطَيبُ إلا 


المسكُ " ”2 على أن فيها ("2 ضميرٌَ شأن ؛ لأن أبا عمرو (؟2 تَقَلّ 
أن ذلك لغ تميم "2*0 , 





١‏ س أي : ومن أجل ما ذكر من أن ما كان لغة لطائفة من العرب لا يتأرّل 
كان تأويل أبي علي الفارسي مردودًا . 

؟ - ( إلا السسلكٌ ) بالسرفع . واللسسك : الطيب المعروف الذي ورد في 
حديث الإمام مسلم وغيره أنه سيّد الطيب الدنيوي والأخروي . وإنما رفع 
خبر ( ليس ) حَمْلاً لها في الإعمال . عند اقتران خيرها ب ( إلا ) » على 
( ما ) النافية في ذلك ؛ فأوّله أبو علي الفارسي بما أشار إليه المصنّف . 

( فسيها ) أني في ( ليس ) ؛ أي؛والجملة الامعية ( الطيب إلا المسك ) 
هي خخبر ( ليس ) . ولو كان كما زعم أبو علي الفارسي لدخلت ( إلا ) 
علي أول الحملة الامعية الواقعة خيرًا . 

؛ ‏ أي أبو عمرو بن العلاء . 

5 انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة ( 14 ) . 
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[ الفرع ] الثالث عشر 
[ إذا دخل الدليل الاحعمال سقط به الاستدلال ] 


قال أبو حيان أيضًا : 

" إذا مَل الدليل الاحتمالٌ ('2 سقط به الاستدلاك ور 
به ”2 على ابن مالك كثرا في مسائل » استّدلٌ عليها بأدلة تقبل 
التأويل ؛ منها *" استدلاله على قَصْر ( الأخ ) بقوله 249 : 
أحَاك الذي إن تَدعُهُ لمُلمّة سيك ما لنفي وتكفيلك من يني 3*) 

فإنسه يحتمل أن يكون منصويًا باضمار فعل 4 أي : ارم 280 
وإذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال . 

ىا * * 





١‏ س أي : إذا دحل الشاهد الاحتمالٌ سقط به الاستدلال ؛.لأن دعوله 
يكسوه ثوب الاحتمال , فيسقط عن مقام الاستدلال .. 

. أي : ورد أبو حيان بهذا الأصل‎ ١ 

* س أي : من المسائل الي ردّها أبو حيان على ابن مالك ؛ لكون دليله 
ليس نصًا » بل محتّملاً . 

4 انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١‏ / 49 . 

83 الملمة : من الألمام , المصيبة النازلة . وتيغي : تطلب وتريد » من اليغية 
وهي الحاحة . وييغي : من البَغي » وهو التعدّي . 

3 س ( فإنه يحتمل ... ) رد لكلام ابن مالك ؛ أي وما ذكره من كونه ميتداأً 
على لغة القصر ء لا يُتعين ؛ لاحتمال كونه منصويًا على الإغراء » جريًا على 
اللغة الفاشية ؛ أي الزمٌ أاك . 
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[ الفرع ] الرابع عشر 
[ رواية الأبيات على أوجه مختلفة ] 


كثيرًا ما ”' بُررّى الأبيات على أوجه مختلفة » وربما يكون 
الشاهدٌ في بعضها دون بعض . وقد سُكلتُ عن ذلك قديمًا » فحت 
باحتمال أن يكون الشاعرٌ أنشده لرة هكذا » ومرة هكذا ("2 . ثم 
رأيت ابن هشام قال في ( شرح الشواهد ) : 

" رُوِيّ قوله : 

ولا أرض بقل يها «5» 

بالستذكير ”*؟ ‏ والتأنيث مع نقل الهمزة (*> ؛ فإن صّحّ أن القائل 
بالتأنسيث » هو القائل بالتذكير » صَّحَّ الاستشهادٌ به على الحواز في 





١‏ كشرًا : منصوب على الظزفية » أو على أنه مفعول مطلق » وهو 
الأكثر » وما : زائدة للتأكيد . 
١‏ سأي : الشاعر » بفصاحته » يتلاعب عقولاته » فينشدها كيف أراد . 
وكلمة ( مرة ) استعملوها منصوبة على الظرفية » أو المصدرية . 
#7 هذا عجر بيت لعامر بن جُوَيْن الطائي » والبيت بتمامه : 

فلا مُنة وَدَقَتَ وَدْقها ولا أرْض أَبْقل إبقالها 
وَصَف أرضًا مُخْصبَة لكثرة ما تَرّلَ بها من الغيث . والوَّذقُ : المطر . 
والمُرْئة : البيحاية . والشاهد فيه : حذف التاء من ( أبقلت ) ؛ لأن 
الأرض .معي المكان , فكأنه قال : ولا مكان أَبْقَلَ إبقالها . 
- بالتذكير : أي تجريد الفعل الماضي ( أبقل ) من تاء التأنيث الساكنة . : 


15١ 


ا ب و كر 
وكل يتكلم على مُقعَص مُقَتضَى سَجيّته ال قُطرَ عليها » ومن هنا تُكدْرت 


الروايات في بعض الأبيات ('2 " . انتهى 





أي تككون الرواية : 
ولا أرْض بقلت ابقالها 
بتخحفيف الهمزة » ولا ضرورة فيه . والمراد بقوله ( نقل الهمزة ) ؛ أي نقل 
حركة الحمزة لتاء التأنيث الساكنة قبلها » وحذفها لإقامة البحر المتقارب . 
١‏ س أي تعددت الروايات بتعدد الراوي ء ويُعمّل بالروايات كلها لفصاحة 
القائل والناقل ؛ لما تقرّر : أن رواية لا فدح في أخرى . 


1 


فصل 


محص من ( المحصول ) للإمام فخر الدين 2١0‏ » مع زيادات من 
شروحه (؟) . قال : 

" اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فَرْضُّ كفاية ؛ لأن 
معرفة الأحكام الشرعية واجبةً بالإجماع » ومعرفة الأحكام بدون 
معرفة أدلتها مُستحيل ؛ فلا بد من معرفة أدلتها » والأدلةٌ راجعة إلى 
الكتاب والسنّة ي وهما واردان بلغة العرب وكخرهم وتصريفهم ٠‏ 
فإذن توقفُ العم بالأحكام على الأدلة » ومعرفة الأدلة (؟ > تتوقفٌ 
على معرفة اللغة والنحو والتصريف » وما يتوقفُ على الواحب 


) هو فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ( ت 503 ه‎ ١ 
. ) صاحب كتاب ( المحصول‎ 

1١‏ س ومن تلك الشروح : ( الكاشف عن المحصول ) لشمس الدين محمد 
ابن محمود الأصبهاني (ت 7748 ه ) » و ( نفائس الأصول في شرح 
امحصول ) لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي القرافي (ات 344 ه ) ." 

 *‏ إذا أطلق الأصوليون ( الكتاب ) فالمراد القِرآن الكريم » وأمّا السئة 
عندهم فهي أقوال الرسول المصطفى يي وأفعاله وأحواله وتقريراته » كما هو 
مشهور بين أهل مصطلح الحديث .انظر : الحصول 1١15/١/1١‏ و0578 . 
4 المراد بالأدلة : الأصليةٌ » وهي الكتاب والسنّة . 
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المطلى *'؟ » وهو مقدورٌ للمكنّف "2 » فهو واجب 7" ؛ فإذن 
معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة " . قال 2*0 : 

" ثم الطريقٌ إلى معرفتها : إِمّا التق ال حضُ ”*2 كأكثر اللغة » أو 
العقل مع النقل » كقولنا : " الجمع الْمُحَلّى باللام للعموم " ؛ لأنه 
يصحٌ استناء أيّ فرد منه ؛ فإن صِحَّة الاسشناء بالتقل » وكوئه معيار 
العموم بالعقل . 1 

فمعرفة كون الجمع المذكور له بالتركيب من التقل والعقل » 
وأما العقل الحضٌ فلا مَجَالَ (2 له في ذلك " . قال : 

" فالتقلٌ امحض : إمّا تواتر » أو آحاد » وعلى كُلّ منهما (") 
إشكالات . 





١‏ - قوله ( الواحب المطلق ) أخثرّجّ الواجب المقيّد وجويُه بذلك الأمرع 
كالنصاب للزكاة » لتوقف وجوبه عليه ؛ فإن وجويّها لا يستلزم وحويّه ؛ 
لآن تحصيل سبب الوحوب لا يجب . 

؟ ( وهو مقدور ) جملة حالية » أخرج بها ما قدرة للمكلف عليه ما 
يتوقف عليه الواحب المطلق » كالسلامة مع موانع الوحوب . 

إن أي : لأن الوسائل لها حكم المقاصد » وما لا يتم الواحب إلا به 
فحكمه الوحوبة . 

+ سانظر : امحصول 1/1 5/1/ا؟ ب 5846 . 

ه ‏ أي : النقل الخالص الذي لا شائبة للعقل فيه . 

5 محَال : مصدر ميمي ؛ أي حَوَلان . 

( منهما ) أي نوعي المتواتر والآحاد . 
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أما ( التواتر ) فالإشكالٌ عليه من وجوه : 

أحدها : أنّا نَحدُ الناسّ مختلفين في معان الألفاظ الي هي أكده 
الألفاظ تداو 179 دَوَرَانًا على ألسنة المسلمين اختلافا شديدًا , لا 
يمكنُ فيه القَطْمٌ ما هو الحق . 

كلفظة ( الله ) ؛ فإن بعضهم رَعَمَ أنها عبرِية » وقال قومٌ : 
إنسها سُريانية . والذين جعلوها عربية اختلفوا : هل هي مشتقة » 
أو لا ؟ ('2 والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدًا » ومن 
تأمّل أدلتهم في تعيين مدلول هذا اللفظ عَلمَ أنها متعارضةٌ » وأن 
شيمًا منها لا يفيدُ الظرٌ الغالب » قَضئلاً "2 عن اليقين . 

وكذلك اختلفوا في لفظ ( الإهان ) 20 , و ( الكُفْر) 490 
و( الصلاة ) ”*2 ؛ و( الزكاة) 290 , 





. أو ليست بمشتقة ؟ أي مُرِتَجَلّة ؛ لأن الأعلام منحصرة في القسمين‎ ١ 
اس يُستعمّل ( فضلاً ) في موضع يُستبعد فيه الأول » وراد به استحالة ما‎ 
فوقه ؛ ولهذا يقعٌ بين كلامين متغايري المعئ » وأكثرٌ استعماله أن يج بعد‎ 
) نفي . ونقل جماعة من أهل العربية عن أبي علي الفارسي أن ( فضلاً‎ 
. ٠ منصوب على المصدر لفعل محذوف‎ 

» هل( الإيان ) مصدر آمَنَّ به . على أَقفْعَلإفَْالاً » لا من قَاعَلَ‎ ٠ 
كقائل كما توهمه بعضهم ؛ إذ لو كان كذلك لقيل : إمان بالكسر والقصر‎ 
. وادعاءٌ زيادة الياء فيه كقيكال بعيدٌ‎ ٠ كقتّال » وهو غير مسموع‎ 

4 هل ( الكفر ) هو المحد أو هو الستر أو غير ذلك ؟ 
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فإذا كان هذا الحال في هذه الألفاظ الي هي أشهر الألفاظ » 
الي هي أشهرٌ الألفاظ , والحاجة إليها مَاسَّةَ جدًا 2 » فما ظّك 
بسائر الألفاظ ؟1 

وإذا كان كذلك ظَهَرَ أن دَعْوَى التواتر في اللغة والنحو متعدرٌ . 

وأحيب عنه بأنه » وإن لم يمكن دعوى التواتر في معانيها على 
سبيل التفصيل ؛ فإنا نعلم معانيّهأ في الجملة . 

فنعلم أنسهم يطلقون لفظة ( الله ) على الإله المعبوذ بحقّ » وإنّ 
كنا لا نعلمٌ مُسَمّى هذا اللفظ : أ ذَنْهِ » أم كوئُه معيودًا » أم كونه 
قادرًا على الاختراع ٠‏ أم كوثه مَلْحَا للحَلق » أم كوثه بحيث تتحيّر 
العقول في إدراكه ؟ إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ . 

وكذا القول في سائر الألفاظ 290 , ّْ 

الإشكال الثاني : أن من شرط التواتر استواءً الطرفين والواسطة . 





هه ل( الصلاة ) مصدر أو اسم مصدر ؟ وهل معناها الدعاء ‏ أو 
الرحمة » أو العطف ء أو الْحُيرَّ » أو غير ذلك ؟ 

5 هل ( الزكاة ) مصدر ؟ وهل معناها الطهارة » أو النموّ والزيادة » أو 
غير ذلك ؟ 

١‏ س الحاحة إليها ماسئة جدًا ؛ لأها أركانُ الإسلام » وبها قوامه » وعليها 
قيامه . مع كثرة تداولها على الألسنة » وشهرتها بين المسلمين » وقع فيها 
هذا الاحستلاف الذي كاد لا يحصل معه إيلاف ء فما بالك بغيرها من 
الألفاظ الي ليست ,منزلتها في الشهرة » ومسيس الحاحة . 

أي : ويُعلّم بقية الألفاظ على جهة الإجمال » دون التفصيل . 
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قَهَب أن عَلمًا حصول شرائط التواتر في حفّاظ اللغة والنحو 
والتصريف في زماننا » فكيف نعلمٌ حصولّها في سائر الأزمنة ؟ 

وإذا جَهِلنًا شسرط التواتر جَهِلنَا التواترٌ ضرورةً ؛ لأن الجهل 
الخرط وحن تقول بررط 7 

فإن قبل : الطريقٌ إليه أمران : 

أحدهما : أن الذين شاهدناهم أخبرونا أن الذين أحبروهم بهذ 
اللغات كانوا موصوفين بالصفات العتبرّة في التواتر » وأن الذين 
أَحْبَرُوا مَنْ أُعْبَرَهم كانوا كذلك » إلى أن يتصلّ النقلّ بزمان 
الرسول 5 . 

والآخر : أن هذه الألفاظ » لو لم تكن موضوعة لهذه اللغات » 
ثم وَضّعَها واضعٌ لهذه المعاني » لاشَهرَ ذلك وعْرفَ فإن ذلك مما 
تَتَوَهُرُ الدواعي على نقله . 

قلنا : أن الأول فغير صحيح ؛ لأن كُلَّ واحد منّا » حين سَمِعّ 
ننه مومه رمن 'إسثان ؛ افإنه: ل تملع حنة نه سفة.نن لهل 
التواتر » وهكذا ؛ بل تحرير هذه الدعوى على هذا الوجه مما لا 
يفهمه كثيرٌ من الأدباء ('» » فكيف يُتُعَى عليهم أنهم عَلمُوه 
بالضرورة ؟ بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن يسنده إلى كتاب 


١‏ (مما لا يفهمه ... ) أي لأنهم لا اعناء لهم بالإسناد » ولا اهتمام 
لهمبا يرجع إليه من تواتر » أو آحاد . 


/ا 1 





صحيح ”'2 , أو إلى إسناد مقن ('2 . ومعلومٌ أن ذلك لا يفيد 
اليقين 2290 , 

وأا الثاني فضعيف أيضًا ؛ لأن ذلك الاشتهار إنما يحب في 
الأمور العظيمة ”* > » وليس هذا منه » سَلْمنَا أنه منه » لكن لا ُسْلمُ 
أنه لم يشتهر ؛ فإنه قد اشتهر » بل بَلَمْ مبلغ التواتر أن هذه اللغات 
ا أت عن حَدْعٍ خصوص كالخليل » وأبي عمرو » والأصمعي » 
وأقرانهم » ولا كلذ الاعؤلام م كوا نتوين :ولا يلين كه 
التواتر » وإذا كان كذلك , لم يَدْ يَحْصل القطعٌ واليقينُ بقولهم . 

أقصى ”*؟ ما في الباب أن يُقَال : نعلم قَطُمًا أن هذه اللغات 
بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب » ونقطعٌ بأن فيها ما هو 
صذق قطعًا ‏ لَكِنٌ كل لفظة عيّاها ؛ فإًا لا مكننا القطعٌ بأئها من 
قبيل ما تقل صدقًا » وحينئٍ لا يَبقَى القطمٌ في لفظ معين:أصلاً . 
وهنا هو الإشكال على من ادعَى التواترٌ في نقل اللغات . 





١‏ ب المراد بقوله : ( إلى كتاب صحيح ) المعاحم اللغوية الي اهتم أصحابها 
بتحري الدقة والصواب والصحيح من الألفاظ ال جمعوها . 

* ورد في بعض نُسّخ ( الاقتراح ) » وكذلك في ( المزهر ١‏ / 115) : 
أستاذ مُنْققن » ويجوز فتح القاف ؛ أي مُقَن عَلْمّه . والمقصود بقوله ( إمناد 
متقن ) أي : من غير اعتبار تواتر ولا غيره . 

* - لا يفيد اليقين ؛ لعدم وحود التواتر . 

4 س في ( المزهر 1١5 / ١‏ ) : الأمور المهمة ‏ 

5 ( أقصى ) معناه : أبعدٌ » والمراد هنا : غاية ما في الباب ومنتهاه . 


4ك 


هذا كلام الإمام 200 , 

وتعقبه الأصبهاني ”'؟ بأن كَرْنَ اللغة مأحوذة عَمَّنْ ل يبلغ عدد 
التواتر لا يصلح أن يكون سند لمن عدم شُهْرَة نقل اللغات عن 
موضوعاتها الأصلية إلى غيرها ؛ لأن عدم عصمتهم لا يُستلزمٌ وقوعَ 
التقل والتغيير » بل يبت به ”27 احتماله ؛ وذلك لا يقْدَحٌ في دعوى 
انتفاء اللازم 2 . انتهي . والأمرٌ كما قال . 

ثم قال الإمام (*2 : 

" وأمّا الآحادُ فالإشكال عليه من وحوه : 

منها أن الرواة له مُجَرّحُونَ » ليسوا سَالمِينَ عن القَدْح 200 , 





174 11 / ١ : أي كلام الإمام فخر الدين الرازي . انظر المزهر‎ ١ 
التوع الثالث » معرفة المتواتر والآحاد ) » وحديث السيوطي فيه عن المتواتر‎ ( 
. ) والآحاد أكثر وضوحًا وشولاً مما ذكره في ( الاقتراح‎ 

7س أي : اعترض كلامه في ( الكاشف عن الحصول ) الذي أشرنا إليه . 
بل يثبت به : أي بعدم عصمتهم . 

( لا يقدح في دعوى انتفاء اللازم ) أي بأنه الأصل ؛ لأن الأصل العدم 
حى يقوم دليل على خلافه » وحينئذ فيكون بقاء الموضوعات بحالها » لا من 
جهة نقلهم بذلك ؛ والأصلٌ عدم التغير » حين يثبت مقتضيه : فييقى خررُهم 
الأول بحاله ؛ لعدم وحود ما يقتضي خلافه ‏ 

5 أي في (المحصول .)9868/١/١‏ 

) ... ل مُجَرحون : اسم مفعول من التجريح » وقوله ( ليسوا سالمين‎ ١ 
. بيان وتفسير ل ( مُجرحون ) . أو استئناف بياني » حيء به إطنابًا‎ 


156 


بيه ('2 : أن أصل الكب المصّفة في النحو » واللغة ( كتاب 
سيبويه ) و( كتاب العين ) 2"7. 


ما ( كناب سيبويه ) فَقَدْحٌ الكوفيين فيه » وفي صاحبه » أظهرٌ 


عن الشمين 250 
وأيضًا فالمبرّه كان من أجل البصريين » وهو أُفْرَدَ كتايًا في القدح 
اد 


١ل‏ أي : بيان القدح » او التجريح المفهوم من ( مُحَرّحون ) . 

» في التعبير لف وثرٌ مرئب ؛ ف ( كتاب سيبويه ) يرحع للنحو‎ ١ 
وهو عَلّمْ بالغلبة عليه » إذا أطَلقَ عند النحاة » و ( كتاب العين ) يرحع إلى‎ 
. اللغة » وهو مصنّف للخليل بن أحمد على ما اشتهر‎ 

- القدحٌ في ( كتاب سيبويه ) غير ضّارٌ » ولا مُلتَمَت إليه ؛ بل هو الإمام 
المرجوع إليه » والأصل المعرّل عليه » وما انتقدوه كله صرب » وأخْرِيّ على 
الأصول » كما يُعلّم عراجعة شرّاحه . 

؛ اسار المبرد في ردّه على سيبويه أو ( مسائل الغلط ) على أن يذكر 
القطعة من كلام سيبويه , مشيرًا إلى الباب الذي ذُكرت فيه » ثم ينتقدها ‏ 
مبتدئًا بقوله : قال محمد بن يزيد . وكان ينتقل بين الأبواب » وهناك أبواب 
كثيرة» لم يعرض لا ؛ وإنما كان يقف حيثما يُرى موضمًا للنقد في نظره » 
وهذا النقد يدور على النواحي الإعرابية » ولي الرواية والاستشهاد » وف 
العوامل » وف التعبير » وأحيانًا كان يصرّح بأن هذا النقد هو رأي الأحفش 
أو رمي أو المازني . وقد اعتذر المبرد من ( مسائل الغلط ) » وكان يقول : 
" هنذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة » فأمًا الآن فلا " » و" إن هذا كناب 
كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة " . مقدمة المقتضب : 945/1١‏ . 


1 


وأا ركتاب العين ) فقد أطبقَ الدمهور من أهل اللغة على 


القدح فيه 200 , 





١‏ س أصل الكتب المصنفة في جمع اللغة وضبطها ( كناب العين ) » ونقدم 
آراء القدماء في تحقيق نسبته . 

ب قال السيراقي فٍ ترجمة الخليل : " عمل أول (كتاب العين ) المعروف 
المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة " . وهذه العبارة من السيراقي صريحة في أن 
الخليل لم يكمّل كتاب العين . 

قال بعضهم : ليس ( كتاب العين ) للخليل » وإنما هو لليث بن 
المظفسر بن نصر بن سيار الخراساني » وأضاف أبو منصور الأزهري : كان 
اللسيث رجصلاً صالخا عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينفق كتايه باسمه 
ويرغب فيه مَنْ حوله . 

سس قال بعضهم : عمل الخليل من ( كتاب العين ) قطعة من أوله » إلى 
حرف الغين » وكمّله الليث ؛ ولهذا لا يشبه أولّه آخره . 

قال ابن المعتز : كان الخليل منقطعًا إلى الليث » فلما صنف كتابه 
العين حصه به فحظي عنده جدًا » ووقع منه موقعًا عظيمًا » ووهب له مائة 
ألف درهم » وأقبل على حفظه وملازمته ؛ فحفظ منه النصف ء وكانت 
تحته ابنة عمه » وأنْفق أنه اشترى جارية نفيسة » فغارت ابنة عمه وقالت : 
والله لأغيظنه » وإن غظته في المال فذاك ,ما لا يبال » ولكبي أراه مكدًا ليله 
ونهاره على هذا الكتاب , والله لأفجعنه به ؛ فأحرقته . فلما علم اشتد 
أسفه » ولم يكن عند غيره منه نسخة » وكان الخليل قد مات ؛ فأملى 
النتصصف من حفظه » وجمع علماء عصره » وأمرهم أن يكمّلوه على نمطه » 
وقال لحم :.مثلوا عليه واجتهدوا ء فعملوا هذا التصنيف الذي يأيدي الناس . 
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قال أبو الطيب اللغوي في كتابه ( مراتب النحويين ) : " أبدع الخليل 
بدائع لم يُسبّق إليها ؛ فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في كتابه 
المسمى ( كتاب العين ) ؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه » وتوقي من قبل أن 
يحشوه " ١ ١‏ 
قال أبو العباس أحمد بن ييى ثعلب : " إنما وقع الغلط في ( كناب 
العين ) ؛ لأن الخليل رسمه ولم يحشه ء ولو كان هو حشاه ما بقي فيه شئ ؛ 
لأن الخليل رجل لم ير مثله » وقد حشا الكتاب أيضًا قوم علماء ‏ إلا أنه لم 
يُوححَذ منهم رواية » وإنما وُحد بنقل الوراقين ؛ فاختل الكناب لهذه اللجهة " . 
قال محمد بن عبد الواحد الزاهد : حدثنٍ في قدم علينا من تحُراسان » 
وكان يقرأ على ( كتاب العين ) , قال : أخبرني أبي عن إسحاق بن راهويه 
قال : كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلاً صالحًا ؛ وكان الخليل عمل 
مسن كتاب العين باب العين وحده , وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل ؛ 
فصتف باقي الكتاب , وسعى نفسه الخليل » وقال لي مرة أخرى : فسمى 
لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد . فهو إذا قال في الكتاب : قال الخليل 
ابن أحمد فهو الخليل » وإذا قال : وقال الخليل مطلقًا فهو يحكي عن نفسه ؛ 


فكل ما في الكناب من خلل فإنه منه لا من الخليل . 
قال النووي : " كتاب العين المنسوب إلى الخليل إنما هو من جمع الليث 
عن الخليل " . 


قلح الناس في ( كتاب العين ) : أطبق اللدمهور من أهل اللغة على 
القدح في كتاب العين , دون التعرض للمكانة العلمية المتميزة الي يحتلها 
الخليل في تاريخ التفكير اللغوي ؛ بل أنزلوه مثرلته الي هو حدير بها ؛ 
لأنسهم يربأون بالخليل عن نسبة الخلل إليه أو التعرض للمقاومة له » وقد 


يفن 





' ف قذح 


وأيضًا فإن ابن حت أورد بابًا في ( الخصائص ) (" 
أكابر الأدباء بعضهم ف بعض ء وتكذيب بعضهم بعضًا . 

وأورد بايا آخر ”'' ف لغة أهل الور أصّحٌ من لغة أهل الْمَدَر . 
وغرضّه من ذلك القَدح في الكوفيين . 

وأورد بايا آخر ”؟2 في كلمات من الغريب » لا يُعلّم أحدٌ أئى 
بها إلا ابن أحمرّ الباهلي . ١‏ 


عبر عن هذا ابن جين قائلاً : " أما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل 
والفساد ما لا يجوز أن يُحمّل على أصغر أنباع الخليل » فضلاً عن نفسه ء 
ولا محالة أن هذا التخليط لحق هذا الكتاب من قبّل غيره ؛ فإن كان للخليل 
فيه عمل فلعله أومأ إلى عمل هذا الكتاب إماء » ول يله بنفسه » ولا قرره 
ولا حرره " . 

ولف أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي كتابًا استدرك فيه الغلط الواقع في 
كتاب العين ‏ دون أن يلجأ إلى تخطة الخليل ؛ لأن الخليل أوحدٌ العصر ء 
وقسريع الدهر » وجهّبذ الأمّة » وأستاذ أهل الفطنة , الذي ل ير نظيره » ولا 
عرف في الدنيا عديله » وهر الذي بسط النحوء ومَدٌ أطناته » وسيب عللهه 
وقتق معانيه » وأوضح الححاج فيه . حي بلغ أقصى حدوده » وانتهى إلى 
أبعد غاياته . انظر : المزهر ١‏ / 44 وما بعدها . 

؟ بالخصائص : 5 / 2509-3787 

م« الخصائص : ؟ / 2.31١2‏ 
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قفن 





ورُوي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتحلان ألفاظًا 2 » لم 
يسمعاها ء ولا ًا إليها . 

وعلى ذلك قال المازي 0" : " ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلامهم "27 . وأيضًا فالأصمعي كان منسويًا إلى الخلاعة » 
ومشهورًا بأنه كان تَِيدُ في اللغة مالم يكن منها (*2 . 


. رؤبة وأبوه العجاج راحزان عظيمان جامعان لفضائل لسان العرب‎ ١ 
. ... وقد ورد في ( الخصائص ؟ / 5؟ ) أنهما كانا يرتحلان ألفاظًا‎ 

؟ هو أبسو عسثمان بكر بن محمد بن بقيّة المازنٍ » نرَّل في بي مازن » 
فنُسبّ إليهم » وهو بصري » روى عن أني عبيدة » والأصمعي » وروى عنه 
المبرد » والفضل بن محمد اليزيدي ‏ وجماعة . وكان إمامًا في العربية » متسمًا 
في الرواية . ومن أهم مصنفاته ( كتاب النصريف ) الذي شرحه ابن حي 
في ( المنصف شرح كتاب التصريف للمازني ) . مات سنة تسع » أو لمان 
وأربعين ومائتين . كذا قال الخطيب البغدادي ء وقال غيره : سنة ثلاثين . 
7 - قال اين جيني في ( باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب ) : " هذا موضع شريف » وأكثرٌ الناس يَضعُْف عن احتماله ؛ 
لغموضه ولّطفه » والمنفعة به عامة » والتساندٌ إليه مُق مُخْدِ . وقد نص أبو 
عثمان عليه فقال : ما قيس على كلام العرب » فهو من كلام العرب ؛ ألا 
ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول ؛ وإنما سَمِعْتَ 
التبعط فقث عليه غوه .قاذ تنضنة :قاع بزية ».أسرت ٠‏ لدف يط 
وك عالة " . الخخصائص : م ١‏ 
بالخلاعة : الانّهِمَاك في اجون . وقال بعض الأئمة : لم يكن الأصمعي 
ممّنْ يكذبُ ؛ بل كان من أعلم الناس في فنّهِ . 


75و51 


والعَحَبُ من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على عبر الواحد 
أنه حُجَةٌ ني الشرع ء ولم يقيموا الدلالة ('؟ على ذلك في اللغقع 
وكان هذا أولّى 7" » وكان من الواحب عليهم أن يبحثوا عن 
أحوال اللغات » والنحو ء وأن يتفخّصوا عن أحوال جَرْحَهم 
وتعديلهم » كما فعلوا ذلك في رواية الأخبار » لكنهم تركوا ذلك 
بالكليّة مع شدّة الحاجة إليه ؛ فإن اللغة والنحو يجريان مَجْرَى 
الأصل للاستدلال بالنصوص . انتهى . 

قال الأصبهاني : 

أمّا قوله : " وأورد ابن جين بابّا في كلمات عن الغريب م يأت 
بها إلا الباهلي " , فاعلمٌ أن هذا القدر » وهو انفرادٌ شخخص بقل 
شيء في اللغة الغربية لا يَقَدَحّ في عدالته «"2 » ولا يَلْرَم من تقل 
الغريب أن يكون كايا في نقله » ولا قَصّدَ ابن جحي ذلك . 

وأمّا قول المازني : " ما قيس ... إلى آخره " ؛ فإنه ليس بكذب 
ولا تحويز للكذب ؛ لبحواز أن يُرَى القياس في اللغات , أو يُحمّل 


) ... يرى بعض شرّاح ( الاقتراح ) أن الصواب ( ولم يقيموا الأدلة‎ ١ 
جمع دليل ؛ أو ( الدليل ) بالإفراد » إلا أن يُقال : إنهم يستعملون الدلالة‎ 
. .معي الدليل » على طريقة المجاز » تسمية للشيء .بمصدره‎ 

5 ( وكان هذا أَّى ... ) لأن الأمول. الشرعية مبنية على فنون العربية ؛ 
لأنها آلأها ووسائلها » فكانت أحق بالاعتتاء بها ؛ لأنها كالأصول لها . 
إل ( لا يقدح في عدالسه ) لأن غاية ما فيه زيادة الثقة » وهي مقيولة 
بالإجماع .000 


قدا 


كلامه على هذه القاعدة وأمثالها » وهي أن الفاعل في كلام العرب 
مرفوعٌ » فكل ما كان في معن الفاعل فهو مرفوعٌ . 

وأما قوله : " إن الأصولبين لم يقيموا ... إلى آخره " فضعيف 
حدًا ؛ وذلك أن الدليل الدالٌ على أن بر الواحد حُحة في الشرع 
يمكن التمسّك به في نقل اللغة آبحادًا » إذا وُجدت الشرائط المعتيرة 
في حير الواحد » فلعلهم أعملوا ذلك ؛ اكتفاء منهم بالأدلة على أنه 
ححة في الشرع . 

وأمّا قوله : " كان من الواجب أن يبحثوا عن أحوال الرواة .. 
إلى آره " فهذا حَىٌّ ('2 ؛ فقد كان الواحب أن يُفْمّل ذلك » ولا 
وَحْه لإهماله مع احتمال كذب مَنْ لم تُعلّم عدالته . 

وقال القرائي ”" في هذا الأخير : إنما أهملوا ذلك ؛ لأن الدواعي 
متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين 
على الوضع . 


» ظاهره ككسلام القرافي أن العلماء أهملوا البحث عن أحوال الرواة‎ - ١ 
وليس كذلك ؛ بل اعتئ بذلك أثمة الأدب » وصنّفوا في طبقات الأدباء‎ 
وأحوالهم » وقد أشار السيوطي إلى أن أهل اللغة لم يهملوا البحث عن‎ 
أحوال اللغة ورواتها تمريمًا وتعديلاً ؛ بل فحصوا ذلك وييّوه كما ينوا ذلك‎ 
في رواة الأخبار . ( المزهر » النوع السادس » معرفة مَنْ تُقيّل روايته ومَنْ تُرّد‎ 
.) 11:1: 1 

؟ ‏ في شرحه ( نقائس الأصول من شرح المحصول ) . 


و1 


وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف » 
وكذلك كب الفقه ؛ لا تكاد تحد فروعًا موضوعة على الشافعي » 
أو مالك ”'' أو غيرهما ؛ ولذلك جمع الناس من السَّة موضوعات 
كثيرة » وحدوها » ولم يجدوا في اللغة وفروع الفقه مثل ذلك » ولا 
قريًا منه . ولَّمّا كان الكذب والخطأ في اللغة » وغيرها » في غاية 
الندرة ”"' , اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة 
المتداولة ؛ فإن شهرئها وتداولها يمنع ذلك مع ضعف الداعية له . 
فهذا هو الفرق . 

ثم قال الإمام 200 : 

والجواب عن الإشكالات كلّها (*2: أن اللغة والنحو والتصريف 
ينقسم إلى قسمين : 

قسمٌ منه متواتر » والعلّمُ الضروري حاصلٌ بأنه كان في الأزمنة 
الماضية موضوعًا لهذه العان ؛ فإنا نيحد أنفسنا جازمة بأن السماء 
والأرض كانتا مستعملتين في زمنه يا في معناهما المعروف . 

وكذلك الماء والهواء والنار وأمثالها 5 


» هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك أحد أعلام الإسلام‎ ١ 
 ةرجحلا وإمام دار المحرة . نُوفٍ سنة تسع وسبعين ومائة من‎ 

” س الندرة بفتح النون المشددة وضمها : القلّة » أو هي القلة المفرطة جد . 
الإمام فخخر الدين الرازي : المحصول ١ / ١‏ / 794 . 

4 أي الإشكالات المتعلقة بالتواتر والآحاد . 


يشظا 


وكسذلك ل يرل الفاعل مرفوًا » والمفعول منصوبًا » والمضاف 
إليه بحرورا . َ 

وقسم منه مظنون » وهو الألفاظ الغريبة » والطريقٌ إلى معرفتها 
الآحاد , 

وأكثر ألفاظ القرآن ونَحْوِه وتصريفه من القسم الأول . 

والثاني فيه قليلٌ جدًا » فلا يتملك به في القطعيات , ويتمسكك 
بها قي الظنيّات ٠.‏ انتهى . 


١4 


حاتمة 
[ التقل عن النفي ] 
قال الشيخ بَهَاء الدين بن النحاس في ( التعليقة ) : 


"نلعن فى » يه شيء 2١7‏ لأن حاصه 19" أن م أسع 
هذاء وهذا لا يَدُلُ على أنه لم يكن " . : 





» فيه شيء ) أي فيه بحث ومناقشة » وهو أن يقول القائل : ل أرَهُ‎ (١ 
. م أقف على شيء فيه » لم أحذة . ونفئ العم لا يدل على نفي الوحود‎ 
؟ - يمكن أن يُجَاب بأن هذا الحاصل  إذا صدر عن إمام نحرير متتبع واسع‎ 
الاطلاع » كان بمنزلة التصريح بعدم ورود ذلك . قال ابن فارس : " ولقاد‎ 
: بلغنا عن أبي الأسود أن امرأ كلّمه يبعض ما أنكره أبو الأسود عنهء فقال‎ 
. هذه لغة ل ْمك . فقال له : يا ابن أخمي » إنه لا خير للك فيما لم يبلغي‎ 
. 4 فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به ُتلق " . الصاحي : ص‎ 


ع1 


تنبيه 


[ النقل عند ابن الأنباري ] 


بعد أن حَرَرْتُْ هذا الكتابّ بفروعه وجدتٌ ابن الأنباري قال 
في ( أصوله ) 

" أدلة النحو ثلاثة : تَقَلَ ”' > .وقياس » واستصحابٌ حال 50), 

فالنقل : هو الكلام العربي الفصيح ء المنقول لتقل الصحيح 2 
الخارج عن حَدَّ القلة إلى حَدَ الكثرة . 

رعلى هذا يُخرج ما حاء من كلام غير العرب من المولّدين 
رغيرهم ”2 » رما جاء شادًا في كلامهم 2*0 . نحو النزم ب 


6 





١‏ لمع الأدلة في أصول النحو : ص 4١‏ . وقد اختصر السيوطي كلام 
أبي البركات الأنباري » وغيِّر في بعض ألفاظه » وحذف الشواهد الي ذكرها 
للحزم ب ( لن ) » والنصب ب ( ل ) ... وغير ذلك . 

ب النقل : مصدر بمعيى اسم المفعول ؛ أي المنقول . 

* - قسال ابن الأنباري عن أقسام أدلة النحو : " أقسام أدلته ثلائة : َقْلّ » 
وقياسُ . واستصحابُ حال . ومراتيُها كذلك . وكذلك استدلالاتها . 
والدليل : ما مُرشدٌ إلى المطلوب . وقيل : معلومٌ » يُتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى علّم ما لا يُعلّم في العادة اضطرارًا ... " . لمع الأدلة : ص 21١‏ 

4 - أي : وغير المولدين ممّنْ لا يُعَدُ به » ولا يُحنَج بكلامه . 

ه أي : في كلام العرب . 


(لَنْ) ”20 » والنصب ب ك2" , والجرّ ب ( ككل ) 0ك 
وتصطب الحزأين بها ”21 , وب ( ليت ) 230 , 


7 قال كثيّر عبد الرحمن المعروف بكثير عرّة : 

أيادي سا يا عَرّ ما كنت يَعْدَكم فَلَنْ يَحْلَ للعينين بَعْدَك مَنْظرٌ 
والتقدير فيه : يا عَرَهُ » كنت بعدكم أيادي سبًا » والأيادي : كناية عن 
التفرقة » وسّمُوا كذلك ؛ لأنهم تفرقوا في البلاد . وقيل : أيدي سبا ؛ أي 
أولاد سسبا ؛ سُمُوا أيدي ؛ لأن الأولاد أعضاده لتقرّيه بهم . وهو مكل 
مضروب للتفريق . وقوله : لَنْ يَحْلّ ... ؛ أي كنت بعد فراقك مشت 
الحال : مفرق البال , لا يحلو لعيئي منظرٌ . والشاهد في قوله : فلن يَحْلَّ ؛ 
حيث جزم الفعل ب ( لن ) » وحذف حرف العلة . ودحل أعرابي » المدينة 
المنورة » فبينما هو يجول ف أزقتها » فمَرٌ بباب الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما » فلمّا عرف الدار » أنشأ يقول : 

َنْ يُخب الآنّ منْ رَحَائكَ مَنْ حَركَ من دُون يَابِك اخَلَقَ 
والشاهد في قوله : لن يب » على أن ( لن ) فيه جازمة » بدليل حذدف 
الياء الي هي عين الفعل لالتقاء الساكنين : سكون الحمزم العارض على الباء » 
وسكون الياء . ولو كانت ( لن ) ناصبة لقيل : لن يحي » بإثبات الياء 
وفتح الآخر . 

7 - قرأ أبو جعفر المنصور : ( ألَمْ َشرّحَ ) الشرح / ١‏ . وللعلماء في هذه 
القراءة تخريحات هي : النصب ب ( لم ) حملاً على ( لن ) ؛ وأن اللحزم ب 
( لسن ) لغة لبعض العرب ؛ وأن الفعل كان موْكدًا بالنون الخفيفة ( ألم 
نَشْرَّحَنْ ) ثم حذفت النون وبقيت الفتحة ؛ وأن.أبا جعفر قد يكون بين الحاء 
وأشبعها فظن مَنْ سمع هذا منه أنه قرأ بفتحها ؛ وقد تكون الحاء متحت تبعًا 


1م14 


للام بعدها في ( لك ) ؛ وقد تكون الحاء مفتوحة تبمًا للراء قبلها . وقال 
الإمام الشوكان ( فتح القدير © / 45١‏ ) : "وعلى كُلَّ فقراءة هذا الرحل » 
مع شدّة حَوْرِه » ومزيد ظُلمه » وكثرة جبروته » وقلة علّمه » ليست بحقيقة 
بالاشتغال بها" . ومن شواهد النصب ب ( ل ) قول الحارث بن المنذر : 

في أ يوْمَيّ من الموت أفرٌ 

يوم لم درأ يَوْمٍ كُدرْ 
والشاهد في قوله : لَمْ يُقْدَرَ ؛ حيث نصب الفعل ب ( لم) . 
4 ل تستعمل قبيلة عُقَيْل ( لعل ) حرف جر ء ويجرون بها المبتدأ » ومن 
ذلك قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أاه أبا المغوار : 
فَقْلتُ : لدع أحرى وارقع المكُرْتَ جَهْرَةٌ ‏ لَمَل أبي الْمطوَارٍ منك قريب 
والشاهد فيه : قوله ( لعل أبي ) حيث جر ب ( لعل ) لفظ المبتدأ ( أبي ) » 
وهو مرفوع تقديرًا » ولعل هنا : حرف ترج وحر شبيه بالزائد . وهذا شعر 
قدع » ومثْل هذا يُررَى على شذوذه » ولا يُقْسُ عليه . 
9 سأي : نصب ابحزأين ب ( لعل ) » حكاه يونس عن بعض العرب في 
قولهم : لَعَلَّ أباك منطلقًا . 
٠‏ نسب بعضهم إلى العجاج قوله » وهو ليس في ديوانه : 

ها لَيْتَ أَيامَ الصبًا رَوَاجعًا 
الشاهد فيه : نْب ( رواجع ) على ال حال , وحَذف الخير » والتقدير :ايا 
ليت لنا أيام الصّبا رواجم » أو يا ليتها أقبلت رواحمٌ . ومن النحويين مَنْ 
يجيسز نسب الاسم والخير بعد ( ليت ) ؛ تشبيهًا لَهَا بوَدذت ء وتمَنْيِتُ ؛ 
لأنسها في معناها » فيكون هذا البيت على تلك اللغة » إن كانت صحيحة 
مسموعة . وقال ابن سلام ( طبقات فحول الشعراء ١‏ / 4لا و4/ا) : 


185 





وهو”'2 ينقسمُ إلى تواتر وآحاد . 

فأمًا التواتر فلغة القرآن ء وما تَوَائرَ من السنّة » وكلام العرب . 
وهذا القسمٌ قطعيّ من أدلة النحوء يفيد العلّم . 

وأمّا الآحادٌ فما تفرد بنقله بعضُ أهل اللغة "2 » ولم يوجد فيه 
شرط التواتسر » وهو دليلٌ مأخعوة 7 والأكثرون على أنه يفيد 
الظن . 

وشرطٌ التواتر أن يبلغ عددٌ ناقليه عددًا » لا يحورُ على مثلهم 
الاتفاق على الكذب . 

وشرط الآحاد أن يكون قله عَدْلاً » رجلاً كان أو امرأة» را 
كان أو عَبْدَا » كما يُشترّط في نقل الحديث ؛ لأن باللغة معْرِفة 
تفسيره وتأويله ‏ فاشْتُرط في نقلها ما اشتُرط في نقله , فإن كان 
ناقلٌ اللغة فاسمًا لم يُقبل نقله . 

ويُقبل نقل العَدْل الواحد » وأهل الأهواء 257 » إلا أن يكونوا 


نعو عدي بالكذي ”650 


" سْمِعْت أبا عَوْن الحرْمَازِيَ يقول : لَيْتَ أباك منطلقا » وليت زيدًا قاعدًا . 
وأخصيري أبو يَثْلَى أن منشأه بلاد العمّاج » فاعذها عنهم " . والضمو في 
( منشأه ) يعود إلى أبي عون الحرمازي . 

. وهر ) أي : النقل‎ (١ 

. فما تفرد ::. ) هو المسمّى عندهم بالقَرْد‎ ( - ١ 


م1 





وأما الْمُرْسَلُ : وهو الذي انقطع سنده » نحو أن يَرْوِي ابن 
د ع ارد 1 

وامجهول : وهو الذي لم يُعرّف ناقله ٠‏ نحو أن يقول أبو بكر ابن 
الأنباري 250 : حدني رجحل عن ابن الأعرابي ( 0 


“ الأهواء: جمع هَوَى » وهو العشق والحبّ » ثم إذا أطلقوه » أرادوا 
الشيء المستقبّح . وأهل الأهواء : أهل الأهواء الفاسدة » والآراء الضالة من 
المبتدعة » كالمعتزلة والرافضة ونحوهم . 

4 اس أي يتخذون الكذب ديا كالخطابية » وهم أتباع أي الخطاب الأسدي 
الذي قتل سنة ثلاث وأربعين ومائة . 

١‏ هو ابسو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديّ اللغوي » وهو الذي 
انتهت إليه لغة البصربي , وكان أحفظ الناس , وأوسعّهم علمًا » وأقدرّهم 
على الشعر , وكان يُقال : ابن دريد أشعر العلماء ؛ وأعلم الشعراء . وله من 
التصائيف : جمهرة اللغة » والاشتقاق » والملاحن . كان مولده بالبصرة سنة 
تسلاث وعشرين ومائتين » ثم صار إلى عُمَّانَ » فأقام بها إلى أن مات سنة 
إحدى وعشرين وثلاثماثة , 

١‏ ل ولد ابن دريد سئة 7177 » ومات سنة 5171 هب ء في حين أن أبا زيد 
ولد سئة 1١5‏ » ومات سنة 7١8‏ ه ؛ لذلك لم يدرك ابن دريد أبا زيد» 
وبينهما راو أو أكثر , وهذا هو المقصود بالذي انقطع سدده . 

" س هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري 
السنحوي اللغوي » كان من أعلم الناس بالنحو والأدب . وأكثرهم حفظًا » 
وكان صدوقًا فاضلاً ديا حيرا من أهل السنّة . وله من التصانيف : المذكر 
والمونث », والأضداد » والزاهر ف معان كلمات الناس » وشرح القصائد 


181 





فلا يُقبَّلان ؛ لأن العدالة شرطٌ في النقل » وانقطاعٌ السند » 
والجهل بالناقل يُوحبان الجهل بالعدالة ؛ فإن لم يُذَكّر امه » أو ذكر 
وم يعرف » ل يعرف عدالله , فلا يقل نقله . ّ 

وققيل : يُقبّلان ؛ لأن الإرسالَ صَدَرَ ممّنْ لو سد لَقَبلَ » ولم 
يهم في إسناده » فكذلك في إرساله ؛ فإن التهمة لو ترقت إلى 
إرساله لَتَطْرَقَتْ إلى إسناده » وإذا لم ُتّهَمْ في إسناده ؛ فكذلك في / 
إرساله . 

وكذلك السنقل عن امخهول صَدَرَ ممّنْ لا يهَمُ في نقله ؛ لأن 

التهمة لو تطرّقت إلى نقله عن المجهول ؛ لنطرّقت إلى نقله عن 
المعروف » وهذا ليس بصحيح . 

واختلف العلماء في جواز الإجازة '؟ » والصحيحٌ جوارُها . 





السبع الطوال الجاهليات . ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من 
رحب سنة إحدى وسبعين ومائتين » ومات ليلة النحر من ذي الححة سنة 
ثمان وعشرين وثلائمائة ببغداد . 

4 س هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي » من موالي بن هاشم ء كان 
نحسويًا » عالما باللغة والشعر . ناسيًا » كثير السماع من المفضّل بن محمد 
الضبي » رلوية للأشعار » حَسّن الحفظ لها ء ولم يكن أحد من الكوفين 
أشسبه برواية البصريين منه . وله من الكتب : النوادر ء والأنواء » والخيل » 
والبئر . مات بسر مَنْ رأى سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 

١‏ س من أقسام طرق نقل الحذيث وتحمله الإجازة » وهي متنوعة أنواعًا ؛ 
أولّها : أن يُجيرَ لمميّن في معيّن » مثل أن يقول : أحزتٌ لك الكتاب الفلاني» 


هم 


هذا حاصلٌ ما ذكره ابن الأنباري » في لمانية فصول (20 » من 
كتابه , 


أو ما اشتملت عليه فَهْرَسيٍ هذه . وهذا أعلى أنواع الإجازة . والتوع 
الثاني : أن يجيرٌ لمعيّن في غير معيّن . مثل أن يقول : أجرَتُ لك » أو لكم 
جميعٌ مرويّات » وما أشبه ذلك . والنوع الثالث : أن يُجيرٌ لمعيّن بوصف 
العموم ء مسثل أن يقول : أحزتٌ للمسلمين » أو أحزبتٌ لكل أحد » أو 
أحسزث لمَنْ أدرك زمان ».وما أشبه ذلك . وهناك أنواع أخرى للإجازة . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ( لالاه ‏ 547 ه ) ص 551 وما بعدها . 
١‏ - الفصول الثمائنية هي : في أقسام أدلة النحو » في النقل » قي انقسام 
النقل » في شرط نقل المتواتر » في شرط نقل الآحاد » في قبول نقل أهل 
الأهواء » في قبول المرسّل والبجهول , في جواز الإجازة . 


كم1 


الكتاب الثاني 
في الإجماع رك 


والمرادٌ به إجماعٌ نْحَاةَ البلدين : البصرة » والكوفة . 

قال في ( الخصائص ) ('2 : 

" وإنما يكون حُجَة إذا لم يُخالف المنصوص » ولا المقيسَ على 
لمنصوص ”"* » وإلاً فلا ؛ لأنه ل يرد ني قرآن » ولا سمة أنهم لا 
يجتمعون على الخطأ ؛ كما جاء النصر بذلك في كل الأئة 0ع 
وإفما هو علْمٌ مرح من استقراء هذه اللغة » فكل مَنْ مُق له عن 


١‏ الإجماع : الاتفاق على الشيء . تقول : أَحْمّعُوا على كذا إِْماعًا ؟ 
أي اتفقوا عليه . وقال الإمام أبو حامد الغزالي ( المستصفى 7١8 / ١‏ ) عن 
( الإجصاع ) في علم أصول الفقه : " الإجماحٌ دليلٌ قاطمٌ » يُحَكُم به على 
الكتاب والسئّة المتواترة " . وقال ابن قدامة ( روضة الناظر ؟ / 801 ) : 
" وقد قيل : الإجماعٌ أقوى من النص ؛ لتطرّق النسخ إلى النصّ » وسلامة 
الإجماع منه " . 

؟ س الخصائص : 1894/١‏ وما بعدها ء ( باب القول على إجماع أهل 
العربية مق يكون حُجَّة ) . 

 *‏ فإن حالف الإجماعٌ المنصوص ؛ والمقيس على المنصوص ء فلا يكون 
حُحّة » والنصُ مقدّم عليه . كذا قال ابن علان في ( داعي الفلاح ) . 

1 المراد بقولة : ( في كل الأمة ) مَنْ حَمَعَهِم زمانُ واحدٌّ » لا الأمة من 
أوّلها إلى آخرها ؛ فإنه متعذر . 


/ام 1 


علة صحيحة » وطريق تح ('؟ » كان خليل نفسه ”'2 » وأيا 
عمرو فكره " 290 . 

" إلا أننا مع ذلك لا نَسسْمَحٌ له بالإقدام على مُخالفة الجماعة ( 
و ا 
انتهى . 

وقال في موضع آخر("2: 7 
١‏ ل قُرِقَ : كُشف وأبينَ . وطريق : طريق عطفٌ على ( علة ) . ولهْجّة : 
صفة ( طريق ) ؛ أي واضحة . 
؟ ( كان خليل نفسه ... ) أي قام له من نفسه دليلٌ قاطمٌ » أغناه عن 
الخليل بن أحمد , وتْبّتَ لديه من فكره برهانٌ ساطعٌ » كفاه عن أبي عمرو 
ابن العلاء . 
* قال ابن جين : " اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حُحّة » إذا 
أعطاك محْصْمُك يده ألا يُخالف المنصوص ٠‏ والمقيسَ على المنصوص »ء فامًا 
إن لم يط يده بذلك , فلا يكون إجماعهم ححّة عليه ؛ وذلك أنه لم يَرِدْ 
مم يُطاع أمره في قرآن » ولا سْنّة أنهم لا يجنمعون على الخطأ ؛ كما 
جساء النص عن رسول الله يع من قوله : ( أمي لا جتمعٌ على ضلالة ) » 
وزفا هو علّْم مُتَرّعَ من استقراء هذه اللغة . فل مَنْ قُرقَ له عن علّة 
صحيحة » وطريق تَهْة » كان خليلٌ نفسه » وأبا عْرو فكره " 
1 أي لا حير لَه حرق ذلك الإجماع » ولا الحرأة على عخالفته ؛ لآن 
منالفة الإجماع , بعد انعقاده كمخالفة النصّ . 
النصائص : 19٠ / ١‏ . وقد تصرّف فيه السيوطي . 
5 الخصائص : 3188/1١‏ . 


1١44 


" يحوز الاحتجاج بإجماع الفريقين ؛ وذلك كإنكار أبي العباس 
جواز تقدم حبر ( ليس ) عليها ('' ؛ فأحدٌ ما يُحمجٌ به عليه ('» 
أن يُقَال له : هذا أجازه سيبويه » وكاقة أصحابنا ("2 » والكوفيون 
أيضًا . فإذا كان ذلك مذهبًا للبلدين » وَحَبّ أن تَنْفِرَ عن خلافة " , 
قال *' : ' ولَمَمِْي إن هذا ليس بموضع قَطّع على الم ؛ 
لأن للإنسان أن يرل 7" من المذاهب ما يدعو إليه القيايٌ » ما لم 


5 


يخالف نصا " . 





١‏ س قال أبو البركات الأنباري ي ( الإنصاف ء المسألة م١‏ ) : " ذهب 
الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقدمٌ حبر ( ليس ) عليها » وإليه ذهب أبو العباس 
انسرد من البصريين . وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه » وليس بصحيح » 
والصحيح أنه ليس له في ذلك نص . وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقدم 
خبر ( ليس ) عليها » كما يجوز تقدم خبر ( كان ) عليها " . وما أشار إليه 
ابن حي من إجماع أهل البلدين موضع نظر عند النحويين ؛ لأن المنلاف بين 
البصريين والكوفيين مذكور في دواوين الحو . 

1 أي : أحد الوجوه ء أو الأدلة » أو الحجج الي يُححّجِ بها على أبي 
العباس المبرد . 

؟س أي : أصحاب المبرد وابن جني ؛ وهم البصريون . 

4ب الخصائص : 1/1١‏ 185. 

8 - أن يُسرئجل : أن يخترع ويتكر . وأصلّه التكلّم بالشيء بداهة » كانه 
يقوله » وهو واقف على رِحْلٍ ؛ لسرعة قريحته . 


8ك 


قال (26: الام ا 
البأسم ء ول آخمر هذا الوقت . قولهم في : هذا جحر 
خرب "يي الع سور يقر به و ره 
ب 
وأمّاأنا فعندي أن ف القرآن مثلّ ذلك تيّقَا "2 على ألف 
موضع ” * ؛ وذلك أنه على حذف المضاف » والأصلٌ : : تحر 
صب حَربِ جُحْرْهُ » فى ( رب ) وَطفًا على ( ضّب ) » وإن 
كان في الحقيقة ل ( الْحُحْر ) ؛ كما تقول مرت برَخُلٍ قائٍ 
أبوه » وإن كان القيامٌ للأب » لا للرحل » »ثم حُذف الْجَُمْر المضاف 
إلى الماء ء وأقيمت الاء مُقَامَه ‏ فارتفعت ؛ لأن المضاف المحذوف 





2191/1١ : الخصائص‎ ١ 

5 ل حسرب : بحرور بإجماعهم . خالفوا فيه الأصل » وكان حقه الرقع ؛ 
لأنسه صفة ل ( جُجْر ) » والأصل في الصفة أن تكون تابعة للموصوف 
بالإجماع ؛ فهذا مما وقع فيه الإجماع على حلاف الإجماع . من أول الدنيا 
إلى الآن » وما بعد , وهو مع ذلك لا يُقَانُ عله . ولا يرجع غيرُه إليه » كما 
ذهب ابن حي . 

1 س نسيّف عليه : زاد عليه ء يُقال : نيف العددٌ على ما تقول . واليّف : 
السزائد على غيره . يقال : هذا الحبلٌ نيْفٌ على ذاك . وليف : الزائد على 
العقد من واحد إلى ثلاثة » وما كان من أربعة إلى تسعة فهو بطم . 

4 المسراد : أن أمثال هذا التركيب المعلدود من شوادً الكلام » وقع منه في 
القرآن ما يزيد على ألف موضع » أراد ابن جني تخريجه على التأويل . 


15٠ 


كان مسرفوعًا » فلمّا ارتفعت , استتر الضميرٌ المرفوع ف نفس 


( حرب )27 ". انتهى 
وقال غيرّه ("؟ : إجماع النحاة على الأمور اللغوية مُعَبْدٌ (29 ؛ 
ل اه 2 8 

خلافا لمَنْ تَرَددَ فيه » وخترقه مَمسُوعٌ » ومن لم رد . 


م 


وقال ابن الخشّاب  '*‏ في ( الْمُرتحّل ) ”*2 : 
" لو قيل : إن ( مَنْ ) في الشرط لا موضع لها من الإعراب 
لَكَانَ قَولاً ”2 ؛ إحراءً لّها مُُيْرَى ( إن ) الشرطية » وتلك لا 


١‏ .-هذالمسلك الذي سلكه ابن جني » عند بعض العلماء » ظاهرٌ على 
وحهه التكلف . غير محتاج لما ارتكبه في تخريجه من التعسف » وارتكابُ 
التاويل في الآي والأحاديث بقدر الإمكان ؛ إإما يسوغ إذا سلم من التكلف 
والركاكة الخارجة عن نهْج الفصاحة . 

؟ أي : قال غيرٌ ابن جني . 

“ل مُعتيرٌ : معمول بهء لا يجوز لأحد عَلْرْقُه . ولا عبرة بِمّنّ تَردّد فيه . 
4ت اهو أل مد عيد ال إن اند بن عد بن اعد بن عدون عند اذ 
ابن نصر بن الخْشّاب » كان أعلمّ أهل زمانه بالنحو . حن يقال : إنه كان 
في درحة أبي علي الفارسي , وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة 
والمنطق والفلسفة والحساب والحندسة » وما من علم من العلوم إلا وكانت له 
فيه يد حسنة. ُوق عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وحمسمائة . 
ه ابن الخشاب : المرتجل ص ١55‏ . والْمُرْئْجّل : بصيغة اسم المفعول 
كناب له » شرح فيه ( الجمّل ) لعبد القاهر الجرجان (ات 491 هل ) . 
5 أي + لكان قولاً صحيمًا مستقيمًا عند النظر . 


13١ 


موضع لها من الإعراب ('2 ء لكنّ مُخَالفة المتقدّمين ("2 لا 


80 
تحور : 


انتهى . 


) وتلك ) أي ( إن ) » وألئه باعتبار الكلمة ؛ وإنما لم يكن ل ( إن‎ ( ١ 
الشرطية موضعٌ من الإعراب ؛ لأنها حرف , والحروفُ ليس لها حظ من‎ 
. الإعراب . كما عُرفَ‎ 

؟ - ( لكن مُخالفة المتقدمين ) أني : امجمعين على أن ( مَنْ ) لها محل من 
الإعراب » على ما تقتضيه العوامل . 

*“( لا تحوز ) تصريح بعدم جواز مخالفتهم » عرق إجماعهم . 


15 


مسألة 


وإجماحٌ العرب حُمحة ” ' » ولكن أن لنا ”"2 بالوقوف عليه ؟! 

ومن صُوّره 290 : أن يتكلم العربي بشيء ‏ ويَيلمَهم » ويُسكتون 
عليه . قال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) 299 : 

" استّدلٌ على جواز توسيط خبر ( ما ) الحجازية تطبه بقول 
الفرزدق : 
فَأصْبَحُوا قد أعَاد الل متهم إِذهُمْ قري وذ ما مثْلهُم مشر 0 


١‏ سإنما كان إجماع العرب حُجٌة ؛ لأن الله تعالى صان لسائهم عن الخطأ 
في التعبير » وصائهم عن الإقرار على الخطأ والتغيير . 

١‏ سآلى لنا: أي من أين لنا . وأّى : كلمة تُقَال في استبعاد حصول 
الشيء ؛ وف مقامات التمئّي » ونحو ذلك . يعني : أن حصول إجماع العرب 
ا ا 

* أي من صور إجماع العرب نوعٌ منه » وهو الإجماع السُكوتي الذي 
أشار إليه بقوله : ( ويستكون عليه ) . 

4 # شرح التسهيل : ١‏ / 5ه وما بعدها . 

ه ب تعمسل ( ما ) عمل ( ليس ) عند أهل الححاز » فترفع الاسم وتنصب 
الخبر » بشروط معينة ء في حين أن ببئ'تميم يهملوها . وقد ورد بر ( ما ) 
مقدمًا منصويًا في شعر الفرزدق , والفرزدق تميمي » يرفع الخير موعرًا » 
فكيف إذا تقَدّم ! قال : ما مثلهم بَشَرّ ؛ فما : نافية حجازية » ومثلهم : 
خسبرها مقدم منصوب . وبشر : اسمها مؤخخر » فأخذ من إقرار سامعيه له 
على ذلك » وعدم إنكارهم عليه , أنه إجماع سُكون , تقوم به الحجة على 
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ورَدَهُ المانتعون بأن الفرزدق تميميّ » تكلّمَ يهذا مُعتَقدَا حار 
عند الحجازيين » فلم يُصباْ ('2 , 

ويْحَابْ بأن الفرزدق كان له أضدادٌ من الحجازيين والتميميين » 
ومن مُنَاهُمْ أن يظفروا له بر يَُنعُونَ بها عليه » مبَادرِينَ لتخطنته » 
ولو جَرَى شيءٌ من ذلك تقل ؛ توف الدواعي على التحدّث بمثل 
ذلك إذا افق ء فقي عدم نَل ذلك دليل على إجماع أضداده 
الححازيين والتميميين على تصويب قَوْلهِ " . انتهى . 


جواز مثل ذلك التركيب . وقد علق سيبويه ( الكناب ٠١ / ١‏ ) على بيت 
الفرزدق بقوله : " وهذا لا يكادٌ يُعرَفُ " . ويمدح الفرزدق بالشعر الذي 
منه البيت بن أمية » فيقول : كان مُلكُ العرب في الجاهلية لخير قريش وسائر 
مُضسر » وكانوا أحقّ به لفضلهم على جميع البشر ؛ فقد أصبحوا بالإسلام 
الْملكُ فيهم , فعاد إليهم ما خرج عن غيرهم ما كان واجبًا لهم لفضلهم . 
١‏ أي ؛ رد المانعون بآن الفرزدق أطأ في التعبير » وف ذلك يقول أبو 
العباس أحمد بن علي الوّحَارِي النحوي (ات 1141 ه) : 


رحادق حشر كتخب ١‏ حت وماح فت قد اقضية 
وهو تميمي فكيف يَنْصِبه ؟ ورَفمُه ي كل حَال مَذْعبُه 


154 





فصل 
[ ل تركيب المذاهب ] 


مما يُعْبهُ تَدَاحُلَ اللغات السابق تركيبٌ المذاهب . وقد عَقَدَ له 
ابن حي باب في ( الخصائص ) 210 . 

ويْشبهُهُ في أصول الفقه أحدابث قَوْل ثالث ”2 » والتلفيق بين 
المذاهب . قال ابن حي : 1 

" وذلك أن نَضُمٌ بعض المذاهب إلى بعض » وتْتحلٌ بين ذلك 
مذهيًا ثالثًا , 1 

بده اذ اناري كان ةناطب يوقي 8 ادرف فق 
لتحفم 7" وإن عي الال عن ”'»» فيقول في قر ( بتع ) (*) 
اسم رخ ”'2 : ( يُوَنْضِع ) . 





١‏ #الخصائص : © / 7١‏ . وهذا الاب يذكرٌ فيه ابن حي كيف تت ركب 
المذاهب » إذا ضّمَمْتَ بعضها إلى بعض ء وَأنْتَحْتَ بين ذلك منحيًا . 

١‏ س قول ثالث في مسألة فيها قَوْلانِ : هل يجوز أو لا يحوز ؟ 

”" ب التحقير : التصغير . 

5 عن : استغين . والمراد أن المنإل ؛ أي الهيئة والصيغة تستغثي عن رد 
المحذوف بحروفها الموحودة » فتقبل التصغير بلا رد . 

٠‏ يْضَعٌ : مضارع وََبَعّ » وأصله يَوْضِعٌ » حُذفت منه الواو ؛ لوقوعها 
بين الياء وكسرة الضاد » ثم فتحت الضادٌ . 

اسم : حال ؛ أي حال كون هذا اللفظ تُقل عن الفعلية » وصار عَلَمًا. 


ه146 


وسيبويه » إذا اسستّوفى التحقيرٌ مثاله » لا يَدُدُ 10 فيقول : 


( يُضيّع ) » وكان المازي يرى رأيّ سيبويه في صرف نحو ( وار ) 
عت ١‏ '؟» ويونس لا يَصرفُه "». 
فقد تَحَصّلَ إن للمازي مذهبٌ مرجي من مذهب الرحلين » 
وهو اصرف على مذهب سيبويه , والردُ على مذهب يونس . 
فيقول في تحقير اسم رحل ميته ( يَرَى ) : رَأَيْتْ يريا » فرَدٌ 
الهمزة من ( تَرَى ) ؛ إذ أصلّه ( يرأى ) ”2 على قول يونس » 
ويِصرّف على قول سيبويه (*). 


لمك - ٠عده(ره‏ 3 
ويونس يَرْدْ ولا يَطْرفُ *'2 , فيقول : رأيت يري . 





إذا استكمل التصغير هيئته وصيغته » لا يرد سبيويه امهذوف » ويقطع 
عنه النظر » ويجعل الكلمة كأنها ثلائية , لا زائدَ فيها » فيقول ( يُضَيْع ) 
كما ُصكر حل على مل . 
١‏ س قوله ( في صرف نحو جوارٍ ... ) ؛ أي لأن المنع إنما كان لصيغة منتهى 
الممموع » وقد ققدت بتصبيره مفردًا » فيفقد انع وييقى مصروثًا . 
©" س قوله ( ويونس لا يصرفه ) ؛ أي استصحابًا للأصل » وإبقاء لمّا كان » 
كما كان . وانظر الككتاب : 7 / لاه . 
مثل ( يَرْضى ) نُطُقَا وضبطًا . 
- ويُصْرّف على قول سيبويه ؛ لزوال مانع الصرف الذي هو وزنُ الفعل 
بسيب التصغير . 
أي : يَوهُ يونس امحذوف الذي هو الهمزة » ولا يضرف مراعاة للأصل 
الذي قل عنه . 
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وسيبويه يَصْرفُ ولا يَرْةُ '2 » فيقول : رأَيتُ يريا ؛ بإدغام ياء 
التحقير في الياء المنقلبة عن الألف . 


82 
فقد عُرِف تركب مذهب المازني عن مذهب الرحلين 000 





١‏ س أي : سيبوية يُصرف لزوال المانع »ولا رد اكتفاء بالحروف الموجودة ؛ 
لأنها كافية » فلم يُعتبر الأصل . 
؟ س أخف المازني من قول يونس الردً ‏ والصُرْف من رأي سيبويه . 


1517 


قال أبو البقاء (' 2 ف ( التبيين ) 220 : 





١‏ س هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العُكبّري 
البغدادي الضرير النحوي الحنبلي , ونسبته إلى بلدة عُكْيرَى . وُلدَ في أوائل 
سنة ثمان وثلاثين وحمسمائة ببغداد » ومات ليلة الأحد ثامنَ ربيع الآخبر سنة 
ست عشرة ومتمائة للهحرة . أُضرً العكبري في صباه بالجُدَري » وقضى 
حياته كفيفًا » منصرقًا إلى العلم , متلقيًا متعلمًا , ثم شيعا معلمًا . وكان ثقةٌ 
صدوقًا » غزير الفضل . كثير امحفوظ , ديا , حمسن الأخلاق , متواضمًا » 
وله تردّد إلى الرؤساء لتعليم الأدب . أخذ العكبري النحو عن أبي البركات 
يحى بن بجاح المودّب (ات 515 ) وابن الخشاب لات 517 هب ) ؛ حق 
حساز قصب السبق » وصار فيه من الرؤساء المتقدمين » وقصده الناسٌ من 
الأقضار . وبرع أبو البقاء في جملة من الفنون , وكان يف في تسعة علوم » 
وكان أُوْحَدَ زمانه في النحو واللغة والحساب والفرائض والجحير والمقابلة 
والفقه وإعراب القرآن الكريم والقراءات الشاذة » وله في كل هذه العلوم 
تصانيف كسبار وصغار ومتوسطات . وكان أبو البقاء متمسكًا بالمذهب 
الحنبلي »وقد سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى المذهب الشافعي ويعطوه 
تدريس النحو بالمدرسة النظامية » فقال : لو أقمتموني » وصببتم الذهب علي 
حى واريتمونٍ , ما رجعت عن مذهبي . وللعكبري مولفات كثيرة , أمها 
( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن  )‏ 
سا هو كستاب ( التبيين غن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ) » 
والنص الذي نقله السيوطي غير موحود فيه . 


1١54 


" جاء في الشعر *' ( لَْلاي ) 2*7 , و ( لَؤْلاك ) 250 ؛ فقال 
معظم البصريين : الياء » والكاف في موضع جَرّ . 


١‏ - كلام سيبويه صريح في أنه لا يختص بالشعر ؛ بل هو مسموع منهم في 
غير الضرائر . قال سيبويه : " هذا باب ما يكون مضْمّرًا فيه الاسم مُتحولاً 
عن حاله إذا أُظهرّ الاسم بعده ؛ وذلك قولك : لَولاك » ولَرلاي » إذا 
أضمرت الاسم فيه بجُرّ » وإذا أظهرت رفع . ولو حاءت علامةٌ الإضمار 
على القياس لقلت : لولا أنت؛ كما قال سبحانه : ( لولا أنتم لَكُنّا مومنين ) 
[ سبأ / 7١‏ ] . ولكنهم جعلوه مضمرًا بحرورًا . والدليلٌ على ذلك أن الياء 
والكاف لا تكونان علامة مضمّر مرفوع " . الكتاب : ١‏ / 784 

اس قال يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي يعاتب أخخاه أو ابن عمّه : 
وكَمْ مَرْطِنِ لَوْلاي طحت كُمَا هَوَى بأمثرامه من قُلة لي مهي 
وكم : لإنشاء التكثير » وخبرها محذوف »ء تقديره : لي . والموطن : الموقف 
مسن مواقف الحروب . وطحت : سقطت وهلكت . وََوّى : سقط من 
أعلى إلى أسفل . والأجرام جمع جرم : وحرمٌ كل شيء جثته . والقلة : 
أعلى الحبل . والنيق : أرفع موضع في الحبل . والمنهوي : الساقط . ول 
الشاهد : قوله ( لولاي ) ؛ حيث وقع الضمير المتصل الذي أصله أن يكون 
في حل حرء أو في محل نصب » بعد لولا .وقد اختلف النحويون في إعرابه , 
 '“‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 

أَوْمت بعَيئِهَا مِنَ ال هُوْدَج ولاك في ذا العام لم أححُج 
أومت : أشارت » وأصله : أومات . والهودج : مركب من مراكب 
النساء . ومحل الشاهد : قوله ( لولاك ) ؛ حيث وقع الضمير المتصل الذي 
أصله أن يكون في حل جرء أو ني حل نصب بعد ( لولا ) . 
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وقال الأخفش والكوفيون : في موضع رفع '© . 

قال أبو البقاء : وعندي أنه يمكن أمران آخحران (20 : 

أحدهما : أن لا يكون للضمير موضعٌ ؛ لتعدّر العامل » وإذا لم 
يكن عَاملٌ م يكن عَمَلّ . وغيرٌ مُمتَنع أن يكون الضمير لا موضع 
له كالفصل 90؟ , 1 

ويمكن أن يُقَال ”*»: موضعُه نْب ؛ لأنه من ضمائر المنصوب» 
ولا يُازم من ذلك أت يكون له عامل خصوص ؛ ألا تَرى أن التمييز 





١‏ ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في ( لولاي ) و ( لولاك ) في 
موضعع رفع . وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين . وذهب 
البصريون إلى أن السياء والكاف في موضع جر ب ( لولا ) . وذهب أبو 
العباس المرد إلى أنه لا يجوز أن يُقَال : لولاي » ولولاك » ويجب أن يُقَال : 
لولا أنا » ولولا أنت ٠‏ فَيُوئَى بالضمير المنفصل كما حاء به التزيل في قوله : 
( للا أنتم لَكُنَا مؤمنينَ ) سبأ / 7١‏ . ولهذا لم يأت في اللتزيل إلا منفصلاً . 
؟ س( وعسندي ) أي من طريق البحث والنظر والاجتهاد ؛ ( آخخران ) أي 
غير القولين المشهورين . 

” - ( وغسير ممتنع ... ) كأنه حواب لسؤال تقريره : إذا تقرر أنه ضمير» 
فهو اسم من الأسماء » ولا تكون الأسماء إلا معرّبة » لها حل من الإعراب 
فكيف تحكم على هذا الضمير بأنه لا حل له ؟ فأحاب أبو البقاء بأنه ل 
يمتنع ذلك في الصناعة . ثم قاسه على ضمير الفصل بقوله ( كالفصل ) ؛ فهر 
على حذف مضاف . 

5 - ( ويمكن أن يُقَال ... ) هو الأمر الثاني . 


0 


في نحو : عشرين درا » لا ناصب له على التحقيق ؛ وإنما هو مُشبَه 
بالمفعول » حيث كان فَصلَةٌ . 

وكذلك قولهم : لي ملؤم عَسَلاً ؛ فهذا منصوبٌ » وليس له 
ناصبٌ على التحقيق ؛ وإغا هو مُشيّةبما له عامل . 

ومثلٌ ذلك يمكن في ( لَؤلاي ) » و ( لَوْلاك ) » وهو أن يُحمّل 
منصوبًا ؛ حيث كان من ضمائر المنصوب . 

فإن قيل : الحكم بأنه ”'2 لا موضمٌ له » وأن موضعه نصيٌ » 
لاف الإجماع ؛ إذ الإجماعٌ مُنْحَصرٌ في قولين : إمّا الرفمُ ("2 ع 
وما الحسرٌ "2 والقول بحكم آخر خلافٌ الإجماع » وعلافٌ 
الإجماع مردودٌ 280 , 

فالحواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن هذا من إجماع مُستفَادٌ من السكوت ؛ وذلك ألهم 
م يُصرّحُوا بالْمنْ من قول ثالث , وإنما سَكَتُوا عنه . والإجماع هو 
الإجماعٌ على حُكْم الحادثة قَْلاً 2*9 , 





. يأنه : أي الضمير المتصل ب ( لولا ) » وهو الياء والكاف‎ - ١ 

. أي الكاف ء أو الياء » في موضع رفع على الابتداء‎ ١ 

أي ( لولا ) حرف جرء والضمير في حل حر بها . 

4 -س نخحلاف الإجماع مردود بناء على ما هو التحقيق من أنه لا يجوز مرق 
إجماع أهل العربية . 

-( قَولاً) هو بالتصب على التمبيز ء أو حال بمعين المفعول ؛ أي مَقُولً 
منصوصًا مُصَرّحًا به فلا ُكتقى بالسكوت . 


"06 


والثاني : أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قَولَيْنِ » جاز 
لمَنْ يَعْدَهم إحداث قل الك . 

هذا معلومٌ من أصول الشريعة ('2 » وأصول اللغة محمولة على 
أصول الشريعة 250 , ١‏ 

وقد صنَعَ مثل ذلك 25 من النحويين » على الخصوص » أبو 
علي (*» ؛ فإن له مسائل كثيرةٌ » قد سبق إليها بِحُكْم » وأئبتَ هو 
فيها حُكْمًا آخر . 1 1 

منها : أن لفظة ( كُلَّ ) لا يدخلها الألف واللام في أقوال الأوّل 
وحوّز هو فيها ذلك » وقد أفردها عسألة في ( الات ) 2*0 ع 
واستّدَلَ على ذلك بالقياس . 

فغيرٌ ممتنع أن يذهب ذاهب هنا ('2 إلى مذهب ثالث ؛ لوجود 


الدليل عليه " . انتهى . 
* * لا 


. أصول الشريعة : أصول الفقه . والشريعة : ما شرع الله تعالى لعباده‎ ١ 
س أصول اللغة محمولة على أصول الشريعة ؛ لذلك ما جاز في الأصول‎ ٠ 
. الشرعية جاز في الأصول اللغوية من باب أُوْلّى‎ 

 *‏ أي مثل ما صنعه أبو البقاء من إحداث قول ثالث » وزيادته على نا 
قاله الأولون . 

4 - أبو علي الفارسي أستاذ ابن جني . 

ه ( الحلبيات ) كتاب له » وهي المسائل المنسوبة إلى حَلبٍ ببلاد الشام . 
5 ( هنا ) أي في الضمير المتصل الواقع بعد ( لولا ) - 


اليا 


الكتاب الثالك 
في القياس (' 


قال ابن الأنباري في ( حَدَله ) : 

" هو حَمْلٌ غير المتقول على المنقول » إذا كان في معناه "250 , 
انتهى . 

وهو معظم أدلة النحو ء والمعوّل في غالب مسائله عليه » كما 





» قال ابن الأنباري : " اعلم أن القياس في وَضْع اللسان يبمعين التقدير‎ ١ 
ومنه المقياس ؛ أي‎ ٠. وهو مصدر : فَايِسْتَ الشيءَ بالشيء مُقايسة وقيّاسًا‎ 
القسدار , ويس رمح ؛ أي در رمْح . وهو في عرف العلماء عبارة عن‎ 
تقدير الفرع بحكم الأصل . وقيل : هو حَمْلُ فرع على أصل بعل » وإجرامٌ‎ 
: وقيل‎ ٠ وقيل : هو الحاقً الفرع بالأصل جامع‎ ٠ حُكْمٍ الأصل على الفرع‎ 
: هو اعتبار الشيء بالشيء مجامع . وهذه الحدودٌ كلها متقارية ". لمع الأدلة‎ 
. 85 الفصل العاشر ( في القياس ) ص‎ 

"قال ابن الأنباري : " وأما القياس فهو حَمْلُ غير المنقول على المتقول » 
إذا كان في معناه ؛ كرف الفاعل , وتصبْب المفعول في كل مكان ء وإن لم 
يكن كل ذلك منقولاً عنهم ؛ وإفا لَمّا كان غير للتقول عنهم من ذلك في 
معن المنقول » كان مممولاً عليه . وكذلك كل مُقيس في صناعة الإعراب ". 
الإغراب في جَدّل الإعراب : ص 48 وما بغدها ” وقد حَرَتْ عادة المصّف 
بنقل كلام ابن الأنباري مُخصرًا في غالب المواضع . 


دنا 


إغا 2١‏ نوْبَاسَ بيبَعْ 2١١‏ 


ولهذا قسيل في حَدّه : إنه علْمْ بمقابيس (' 2 مُستنبطةٍ من استقراء 


كلام العرب . 


2 تي 00 
وقال صاحب (المستوفى ) : كل علم ؛ فبعضه مأحوذ 
بالسماع والنتصوص » وبعضظه بالاستتباط والقياس » وبعضه 


بالانتزاع من علّم آخر " . 





١‏ س هذا صدر بيت من عدة أبيات للكسائي , يتحدث فيها عن مكانة علم 


النحو . وهي كما يأنيٍ : 
أيها الطالبُ علّمًا نافمًا 
إفا النحوا قياض يبَمْ 
و إذا ما أَبْصرٌ النحوّ فنّى 
فقَهُ كل مَنْ حَلَسَهُ 
وإذا لَمْ يُنْصِرٍ النحوّ الفق 
فتَراةٌ يَنُصبُ الرفعَ وما 
يقرأ القرآن لا يَعْرفُ ما 
والذي يعرف يُقرؤه 
ناظرًا فيه وف إعرابه 
فَهُمَا فيه سَواءٌ عندكم 
كُمْ وَضيع رقع انحو وكَمْ 


اطلب ار ودَغْ عنك الطْمَعْ 
وبه في كل علمٍ يُتمَعْ 
عو في اللطى مه فاتخ 
بن خلس ناطني أو امستيغ 
هَابَ أن يَنْطِنَ اجُبنا فالقطم 
كان من صلب ومن فض رَقَْ 
صرف الإعراب فيه و صِنعْ 
وإذا ما شك في حرف رَحَمٌ 
فإذا ما عَرَفَ الح صدَعْ 
ليست المثة من كالبدغ 


من شريف قد رأيناة وَضَعْ 


انظر : إنياه الرواة على أنباه النحاة : * / 56077 , وبغية الوعاة : ؟ / ١44‏ 
1 س مقايسيس : جمع مقياس » كل ( مقدّار ) وزنًا ومعيى , لككن المراد هنا 
القياس » كما يدل له قولهم في غيره : علْمٌ بأقيسة .. 


قال : " فالفقة بعضّه بالتصوص الواردة في الكتاب والسكّة» 
وبعضّه بالاستنباط والقياس؛ والطب بعضه مُستَفادٌ من التجربة 0 

9 0007 5 5 
وبعضسه من علوم أَخخَرَ ؛ والهيئة "2 بعضها من علم التقدير 250 , 

3 وم 2 56 0 000 
وبعضها بحربة يشهد بها الرصّد ؛ والموسيقى من جلها مُْتَرَعٌ من 
علم الحساب ؛ والنحوٌ بعضّه مسموعٌ مأخودٌ من العرب 240 
وبعظه مُستبَطٌ بالفكْرٍ والرّويّة (*2 , وهو ”'2 التعليلات ("2 , 
وبعضّه يُوَْذُ من صناعة أخرى . 

كقولهم : الحرف الذي تُحْمَلْسُ ح ركه (*2 هو في حكم 
المتحرك , لا الساكن ؛ فإنه مأو من علم العروض . 





١‏ س التحربة : مصدر جرب تَْرِيبًا ونّحْرِيّة » إذا اختيره وبلاه المرّة بعد المرة 
حق يُحصل له العلم أو النظرٌ بذلك الأمر الذي جرّبه , 

؟ س السهيئة : هي علْم يُعرَف به أحوال 'الكواكب وجريالها ومنازلها . 

* س علم التقدير : هو المعروف بالهندسة , 

4 س مأعتوذ من العرب نضا ؛ كرفع الفاعل » ونصب المفعول ‏ 

0 السروِية : الفكر والتدير ؛ فهو كعطف التفسير . برت على السنتهم 
بغر مز ء وأصلّها الممزة من روت في الأمر ء إذا تديئرته وتفكرت فيه . 

7 - ( وهو) أي : المستّط بالروية والفكر . 

0٠‏ التعليلات : جمع تعليل » وهي غير مأثورة عن العرب . ولا معروفة 
لديهم ؛ وإنما استخرجها ُذَاقُ أهل العربية من أفكارهم الثاقية . 

اس( خحستلس حركله ) أي : كب ( ذه ) و( ته ) بكسر السهاء فيهما 
من غير إشباع . من الألفاظ الي يُشَار بها إلى الأنثى . 


لا 


وكقولهم : الحركات أنواعٌ : صَاعدٌ غَال ‏ ومُنْحَدِرٌ سَافل » 
ومتوسّطٌ بينهما ('> ؛ فإنه مأحوذٌ من صناعة الموسيقى " . انتهى . 

وقال ابن: الأنباري في ( أصوله ) ”"2 : 

" اعلم أن إنكارٌ القياس في النحو لا يَتحمّقٌ ("2 ؛ لأن النحو 
كله قياس ؛ ولهذا قيل في حدّه : النحوٌ عِلْمّ بلمقاييس المستبطة من 
استقراء كلام العرب . فمَنْ أَنْكْرّ القياسَ فقد أنكر النحو 210 ولا 
يلم أحدٌّ من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلالة القاطعة ؛ وذلك أن 
أجمعنا على أنه إذا قال العربي : كُنْبّ زيدٌ » فإنه يحوز أن يُسنّد هذا 
الفعل إلى كل اسم مُسَمّى نصح منه الكتابةٌ » نحو : عَمْرو » ويظثر » 
وأزدشير » إلى ما لا يدحل تحت.الحصر » وإِنْباتُ ما لا يدل تحت 
الحصر بطريق التقل مُحَالُ . 





١‏ ( صساعد ) كفستحة دَعَا » و ( منحدر ) ككسرة يَرْمِي ‏ والمتوسط 


كالمختلس . 
١‏ س لمع الأدلة : الفصل الحادي عشر ( في الرد على منْ أنكر القياس ) » 
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٠*‏ سر اعلسم أن إنكار القياس ... ) حَرْيًا على إنكار جماعة له في الفقه 
كالظاهرية ؛ فإنهم ينكرونه » ولا يجيزون العمل به ؛ ولذلك وقعوا في 
مضايق عجيبة . و ( لا يتحقق ) أي لم يقل به أحدٌ من علماء اللسان . 

4 (فمَن أنكر ... ) أي قياسًا على إنكاره في الفقه » وجاء به على 
طريقة الفرض والتقدير ؛ ليرتب عليه ( فقد أنكر النحو ) لأنه أنكر معظمه 


وقوامه . 


وكذلك القول في سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال : 
الرافعة والناصبة والجارّة والجازمة ؛ فإنه يجوز إدخالٌ كل منها على 
مسا لا يدخعل تحت الحصرء وذلك ”'؟ بالنقل مُتعدّرٌ » فلو لم يُحزٍ 
القسياس » واققُصِرَ على ما ورد في النقل من الاستعمال » لبقي كثيرٌ 
من المعاني لا يمكن التعبي عنها لعدم التقل ؛ ذلك" ماف لحكمة 
الوضع » فوجب أن يُوضّع وَضْْعًا قياسيًا عقليًا ("؟, لا نقيًا 9ك 
بخلاف اللغة ”*؟ ؛ فَإِنّها وُضعت وضمًا نقليًا ('2 , لا عققًا , فلا 
يجوز القياس فيها ؛ بل يُقنصّر على ما ورد به النقلٌ ؛ ألا ترّى أن 
( القارورة ) سُمّيت بذلك لاستقرار الشيء فيها فيها » ولا يُسمّى كل 
مُسستقرٌ فيه قارورة » وكذلك ميت ( الدار ) دارا لاستدارتها » 
ولايسكى كل مدو 1 . انتهى , 





. وذلك ) أي ما لا يدحل تحت حصر متعذر‎ (١ 
سس( وذلك ) أي عدم إمكان التعبير عن كثير من المعاني مناف لميكمة‎ 5 
وضع الألفاظ ؛ لأنه من الألطاف ببئ آدم ؛ ليتوصلوا بها للإخبار عن‎ 
. مقاصدهم » وما يعرض لحم من المعاني بأقرب طريق وأيسره » وأكثره فائدة‎ 
. عقليًا ) أي مقتصرً! فيه على معرفة أنواعه » دون الأفراد‎ ( 
. لا نقليًا ) أي مقتصرًا فيه على التراكيب الواردة عنهم‎ (  ؛‎ 

- المقصود باللغة : مفردات الألفاظ . 
وضعًا نقليًا : أي شخصيًا » يرحع كله إلى النقل . 


فا 


فصل 


[في أركات القياس ] 


للقياس أربعةٌ أركان : أصل » وهو الْمَيُِ عليه ؛ وفرع » وهو 
الْمَِيسُ 0 ؛ وعلةٌ جامعة 05'؟ . قال ابن الأنباري : 

" وذلسك مثل أن يركب قباسًا في الدلالة على رفع ما ل يُسَءٌ 
فاعله » فتقول : اسمٌ أسسْدَ الفعلٌ إليه مُقمًا عليه » فوَيحَبَّ أن يكون 
مرفوعًا ؛ قياسًا على الأصل . 

فالاصل : هو الفاعل . 

والفرعٌ : هو ما لَمْ يُسَم فاعله 

والحكم”'2 : هو الرفعٌ . 

والعلة الجامعة : هي الإسنادٌ . 

والأصلٌ في السرفع أن يكون للأصل الني هو الفاعل ؛ وإفا 


أخري «'2 على الفرع (؟2 الذي هو ما ل يسع فاعله بالعلة الجامعة 
جحري ” * على الفرع ي هو ما لم يسم 
الي هي الإسناد " 

* ينا د 


. أي علة جامعة بين الأصل والفرع ؛ ليحمله بسها عليه‎ ١ 
. أي الحكم المقصود نقله من الفاعل لتائبه » وهو الرفع‎ 
. أجري : بالبناء للمجهول » ونائبه ضمير الرفع » وهو الحكم‎ 
على الفرع ) الذي هو النائب عن الفاعل .مع أن الإسناد فيه حلاف‎ ( 
. الأصل ؛ ولذلك أوجبوا تغيير صيغة الفعل عن هيئتها الأصلية إعلامًا بذلك‎ 


1.4 


الفصل الأول ('2 
في امقيس عليه » وفيه مسائل 
[المسألة ] الأولى 


من شرطه (" أن لا يكونٌ شادًا خارًا عن سَئنٍ القياس 250 ع 
ا ا ب ع المي 
واسْتصوب » واسكنوّق (؟؟ . وكحذف نون التوكيد في قوله : 

اضرب عَنْكَ الْهُمُومَ طَارقها (*» 
أي ١:‏ 





. عقده للحديث عن الأصل » الذي هو المقيس عليه » كما صدر به‎ ١ 
. أي من شرط المقيس عليه‎ ١ 

إل أي : عن طريقه » ونهْجه الواضح » فإن خرج عن نَهْج القياس ؛ فإنه 
لا يَُاسُ عليه » وإن لم يكن مردودًا في نفسه عند البلغاء لورود السماع به . 
؛ ‏ والقياس إعلالها . وقد مر الحديث عنه . 

هذا صدر بيت , عجزه ٠:‏ ضررِيِكَ بالسّف ركس الفرس 
وهو منسوب إلى طرفة » وليس في ديوانه » والذي عليه التحويون أنه مدفوع 
مصنوع . ولا رواية تثبت فيه . ويُروى : ضَرْبِك بالسّؤط .... . وطارقها : 
اسم فاعل من طرق يطرق ٠‏ إذا أنى ليلا » وهو بدل من الحموم . والقونس : 
العظم الناتئ بين أذني الفرس . ومحل الاستشهاد بالبيت قوله : اضرب ؛ فإن 
الرواية بفستح الباء » وقد خرّج العلماء هذه الرواية على أن أصل الكلام : 
اضرِيْن عنك » بنون خفيفة ساكنة » ثم حذفها الشاعر » وهو ينويها ؛ لذلك 
أبقى الفعل مبنيًا على الفتح على ماكان عليه » وهو مقرون بها . 
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ووَجْهُ ضعفه في القياس أن التوكيد للتحقيق ؛ وإنما يُليق به 
الإسهاب والإطنابُ ء لا الاختصارٌ والحذفُ 200 , 
وكحذف صلة الضمير ”2 دون الضمّة في قوله : 
لَهُ زَجَلّ كأنّهُ صوْْتُ حَادٍ (5)» 
ورَحْهُ ضعفه في القياس أنه ليس على حَدَ الوصل » ولا حَدٌ الوقف ؛ 
لأن ١‏ يحب أن تَتَمَكّنَ فيه واوه » كما تمكنت] في قوله : له 
وار . 


رَحَلّ » والوقفٌ يجب أن ُحدّف فيه الواو والضمة معًا » فحذفٌ 


١‏ قال ابن جيني : " وأمّا ضّعْف الشيء في القياس » وقلته في الاستعمال 
فمرذول مُطْرّح ؛ غير أنه قد يجئ منه الشيء ء إلا أنه قليل . وذلك نحو ما 
أنشده أبو زيد من قول الشاعر ... قالوا : أراد ( اضَرِينْ عنك ) فحذف 
نون التوكيد » وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه » ومن الضعف 
في القسياس على ما أذكر لك ؛ وذلك أن الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق 
والتسديد . وهذا ما يليق به الإطناب والإسهاب » وينتفي عنه الإيجاز 
والاختصار . ففي حذف هذه النون نقضٌ الغرض ". الخصائص : ١‏ / 5؟1 
؟ ‏ صلة الضمير : هو حرف اللين الذي ينشأ عن حركته عند إشباعها . 
 ''‏ هذا صدر بيت ١‏ وعجزه : إذا طَلْبْ الوّسيقّة أو رمي 
وهسو للشمًاخ بن ضرار . صف مار وحش هائيمًا » فيقول : إذا طلب 
وسيقته » وهي أتنه الي يضمها ويجمعها » وهو من وَسَقْتُ الشيء ؛ أي 
جمعنه » صرت بها » فكأن صوته لما فيه من الرّجَل والحنين » ومن حُسْن 
التطسريب والترحيع صوتُ حادي إبل » يتغنّى فيطربُها » أو صوت مزمار . 
والزحل : صوتث فيه حنين وتّرثُم . والشاهد في قوله : كأنه » أراد : كألهو 
فحذف الواو ضرورة . 
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الصلة » وإبقاءٌ الضمة (' مَنْرلة بين مَنِْلَتّي الوصل والوقف » لم 
تُمْهَّدْ :') قيان 220 , 

َعَم يجوز القياسُ على ما استُعمِل للضرورة في الضرورة (؟ 

قال أبو علي (*2 : 





١‏ ل 
( كأنه ) » ( وإبقاء الضمة ) بلا إشباع ... 

. إلسقد) حلةاق عور نال وتقة)‎ (١ 

* - قال ابن جئ : " وما ضعف في القيلى والاستعمال جميمًا بيت الكناب 
... فقوله ( كأنه ) » بحذف الواو وتبقية الضمة » ضعيف في القياس » قليل 
في الاستعمال . ووحةٌ ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل » ولا على حد 
الوقف ؛ وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه » كما تمكدت في قوله 
في أول ابسيت ( َه َل ) ؛ والوقف يمب أن سف الراو والضمة فيه 
جميعًا » وُسكُن الهاء » فيقال ( كأننا) ‏ فض فضمٌ السهاء بغير واو مَنْزِلة بين 
مَنْزِلي الوصل والوقف " . الخصائص : ١117/١‏ وما بعدها . والبيت في 
الكتاب 2.1١/5:‏ 

4 س قسوله ( نعم ... ) كأنه حواب عمًا استشعره من أن الضرورة يُرتكٌب 
فيها مثل ذلك فقال ( نعم ) ؛ أي ما إذكرناه إنما هو في واسع الكلام » أما 
الضرورات فتبيح المحظورات » ولا تختص الضرائر بالعرب » .خلاقًا لمَنْ رَعَمَ 
ذلك ؛ بل تجوز لنا أيضًا » كما جازت لهم . واستندَ السيرطي في ذلك 
لكلام إمام من أتمة الصنعة » وهو أبو علي الفارسي , وكفى به حك في 
مثل هذا . . 

« - هو أبو علي القارمي ء كما مر بنا . 


31و؟ 


كما جاز لنا أن قيس منثورنا على منثورهم كذلك يجورٌ أن 


5 2 2 0 0 8 01 
قيس شعرنا على شعرهم » فما أجازئه الضرورة لَهُمْ » أحازئه » 
وما لا فله 20 , 

قال ابن جن 290 : 


" فإن قيل : هلا امتنع متابعتهم في الضرورة ("2 , من حيث 
كان القومٌ لا يَترسسّلون ف عمل أشعارهم تَرَسُلَ (* 2 المولّدين ؛ وإغا 


١‏ قال ابن جني في ( الخصائص ١‏ / 558 ) : ( باب في هل يجوز لنا في 
الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أَوْ لا ؟ ) : "سألتُ أبا علي » رحمه الله 
عن هذا فقال : كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم » فكذلك يجوز لنا 
أن نقيس شعرنا على شعرهم , فما أحازته الضرورة لحم أجازته لنا » وما 
حَظرته عليهم حظرته علينا . 

وإذا كان كذلك فما كان أحسن ضروراتهم » فليكن من أحسن 
ضروراتنا » وما كان من أقبحها , فليكن من أقبحها عندنا » وما بين ذلك 
بين ذلك " ,. 
؟ ب المختصائص : ١‏ . وقد أراد اين جني هنا تصحيح ما اختاره 
أستاذه أبو علي الفارسي . 
* - ( في الضرورة ) أي : وإن جازت المتابعة في النثر بشرطه . 
4 ( من حيث ) من : تعليلية ؛ أي لأجل أن القوم » وهم العرب .. 
والتركل : التروي والتأني .وترسّل المولدين : أي الذين يجيلون أفكارهم » 
ويستعملون رَويّاتهم في التحرّز عن مثل تلك الضرائر الي يقع فيها أولنك 
المرتحلون الذين لا يبالون .ما تبديهم قرائحهم من عواهن الكلام . 
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كان ارجحالاً ؛ فضرورتُهم إذن أقوى من ضرورتنا » فينبغي أن يكون 
عُذْرُهم فيه أوسم 20 ؟ 

قيل : ليس جميعٌ الشعر القدم مُرْئْحَلاً ؛ بل كان لَهُمْ فيه نَخْوُ ما 
للمولدين من الترسّل . 

روي عن زهير أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين » فكانت 
تُسمَّى ( حَْئيّات زُمَير) 20١‏ . 

وعن ابن أبي حَفْصّة ("2 قال :كنت أعمل القصيدةً في أربعة 
أشهر » وأَحَككُها ”*' في أربعة أشهر »وأغْرضها 2*7 في أربعة 
أشهر ثم أعرج بها إلى النلى 280 , ّْ 





١‏ س( أقوى ) أشْدٌ وأضيق ؛ لأننا لترينا نرتكب ما يَحْسُنُ » وثلقي ما 
يقبح » فلا تتصور الضرائر ( فينبغي ... ) فلا يجوز لنا مايجوز لهم . قال ابن 
رشيق في ( العمدة ” / 519 ) : " وأذكرٌ هنا ما يجوز للشاعر استعماله إذا 
اضطُرٌ إليه » على أنه لا خير في الضرورة , على أن بعضها أسهلٌ من بعض » 
ومسنها ما يُسمّع عن العرب , ولا يُعمّل به ؛ لأنسهم أنوا به على جبلتهم » 
والولّدُ امحدث قد عرف أنه عيب » ودعوله في العيب يمه إياه " . 

. حوليّات : نسبة إلى الول » وهو السلّنة ؛ أي كانت تُنظم في حَوْل‎ ١ 
.) هب‎ 1875-1٠68 ( س هو مروان بن سليمان بن يبى بن أبي حفصة‎ ٠" 
311 انظر : الشعر والشعراء : 7 / 751 ؛ ومعحم الشعراء : ص‎ 

4 أحككها : التحكيك مبالغة لي الك » وحَلك الشيء : قَشْْرُه ومعابنته 
والمراد بتحكيك الشعر : تنقيحه ونفي الردئ عنه . وورد في بعض شروح 
الاقتراح ( أَحْكمّها ) بدلا من ( أحككها ) ؛ أي أنقثها وأحْسئها . 
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وحكاياتهم في ذلك كثيرة . 
وأيضًا فإن مِنَّ المولدين مَْ رتح 200" . 


ع« 3 ب« 





ه ‏ أي أعرضها على فكري بعد التحلية والإحكام والتزيين بحلية البلاغة 
والبراعة » أنظرٌ فيها ناقدًا متأمّلاً » كأن أعرضها على ناقد . 

١‏ - أي : إذا هذبتها وأبديتها وجليتها على أكمل وصف ؛ وأجمل رصف» 
أخرج بسها إلى الناس . وكان بعض الفضلاء يُنشد : 


لا عْضّنٌ على الرُواة قصيدة ما لم تكن بلَمَتْ في تهذييها 
فإذا رَوَيْتَ الشّغْرٌ غَيرَ ُهَذْب عَدُوهِ منك وَسَاوِسًا تيْذي بهًا 


١‏ ل فإن من المولدين ... ) فتساوى الأول والآخر . ولعل الفرق عَلَبَة 
الارتحال على الأرّلين ؛ لاعتمادهم على سحاياهم وقرائحهم السيّالة ؛ إذ 
ليست لهم قواعدٌ يرجعون إليها » ولا كانت لهم في ذلك ضوابطٌ يستندون 
عليها » بخلاف المولدين ؛ فإن سجاياهم قاصرة » وقرائحهم بالنسبة لأولتنك 
فاتسرة » فجُعل لهم ما يينون كلامهم عليه » ويرجعون في مضايقهم إليه ؛ 
ولذلك كان الأوّلون غير مؤاختذين بالضرائر , بخلاف مَنْ بعدهم ؛ فإنه لا 
يُغتفر لهم من ذلك إلا النادر . 


لق 


[ المسألة ] الثانية 


كما لا يُقَاُ على الشادً يُطُهًا ('؟ ‏ لا يُقَامربُ عليه تصكا 250 , 

قال في ( الخصائص ) ”29 : 

" إذا كان الشيعٌ شادًا في السمَاع , مُطْرِها في القياس » تَحَامَيتَ 
ما تحَامَتٍ العربٌ من ذلك ”* » وجَرَيْتَ في نظيره على الواحب 
في أمثاله . 

من ذلك ”*' امتناعٌّك من ( وَفَّرَ ) و( وَدَعَ ) ؛ لأنهم لم 
يقولوهما ١”‏ , ولا مُنعَ أن يُستعمّل نظيرهما » نحو : وَرَن » وَوَعَدَ » 
وإن لم تسمعهما أنت " (29 , 


نا ع« يا 





. نطق : أي فلا يقال : استفرمَ » قياسًا على اسْتَحْوَقٌ‎ ١ 

1 تركًا : أي كت ركهم ماضي يدح وير » فلا يقاس عليه ماضي يتيك » 
أو غيره . ونطقا وتركًا : منصوبان بتزع) الخافض . 

. 99/1١ : الخصائص‎  '" 

4 - أي تحَائَبْتَ ‏ أيها النحوي ء وتَبَاعَدْتَ ما تَبَاعَدَئْهُ العربا . 

( من ذلك ) أي من ذلك الشاذ استعمالاً » المطرد قياس ... . 

5 # أيي لم ل العرمي ور » وودعٌ ماضيين بمعين تل » ومرائه على سبيل 
الكثرة والاطراد والشيوع . 

7 قال ابن جيني : " فأمًا قول أبي الأسود : 

لَيْتَ شغْري عَنْ ججليلي ما الذي غَالَهُ في الْحُْبْ حَتَّى وَدَعَهْ 
فشاذ . وكذلك قراءة بعضهم ( ما وَدعَكَ ريك وما قلَى ) الضحى / م" 
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[ المسألة ] العالئة 


ليس من شرط المقيس عليه الكثرةٌ » فقد يقاس على القليل 
لموافقته للقياس » ويُمتنّع على الكثير لمخخالفته له 20١‏ , 

مثالٌ الأول ”" : قولّهم في النسب إلى شُتُوءة : شتعي 970 
فلك أن تقول في رَكُويّة (*2 : رَكَبِيَ » وفي حَلُوية *2 : حَلبىّ » 
وف فَتُوبّة ('2 : قتي ؛ قياسًا على ( شُنّّ ) ؛ وذلك أنهم أجروا 
( فَعُولّة ) مُجْرَّى ( فَعيلة ) لمشايئهتها إياه ("2 من أُوْحُه : 


١‏ قال ابن جيني في ( باب في جواز القياس على ما يقل » ورَقْضِه فيما هو 
أكثرٌ منه ) : " هذا باب ظاهرّه ‏ إلى أن تعرف صورته ‏ ظاهرٌ التناقض ؛ 
إلا أنه مع تأمله صحيح . وذلك أن يَقلّ الشيء » وهو قياس » ويكون غمره 
أكثر منه. إلا أنه ليس بقياس . الأول : قولّهم في النسب إلى شَتُوءة ... " . 
الخصائص : ١‏ / 3118. 

؟ س مثال الأول : وهو القياس على القليل . 

“ل شنوءة : اسم قبيلة » كما مر بنا . 

؛ - الرَكُويّة : ما يركب من الدواب . وقيل : هي المُعَيئة للركوب . 
ه ‏ الخلويّة : الناقة المُعَدةَ للحلب . 

الفكُوبّة : الإبل الي تُفْبّها بالقمب » وهو الرُحَيْلُ الصغير على كدر سَنَام 
0 2 

؛ - (لمشاَهَتها ) أي فَعُولّة ( إياه ) أي فعيلة . وذكّر الضمير ثائيًا إشارة 
إلى التفتن ء وجواز الأمرين » باعتبار اللفظ أو الكلمة » أو وجود الهاء 
فيهما . ولو ذكِرهما ممّاء أو ألثهما مما ء لكان صحيضًا . 


ا" 


عرءمهم 


أن كلا منهما ثلا 

000 

حاوف اخرواناء التأنية .. 

وأن فَعُولاً وفعيلاً يتواردن 207 , نحو : أثيم وأنُوم » ورّحيم 
ورَحُوم » ومّشي وَمَشُوٌ "2 » ولهي عن الشيء وهو 27 . 

فلمّا استمَرتَ حال ( قعيلة ) و ( فَعُولَة ) هذا الاستمرارٌ كي 
حَرَتْ واو ( شَنُوءة ) مَجْرَي ياء ( حَنيقة ) » فكما قالوا : حَتَفِيّ » 
قياسًا , قالوا : شَتَتيّ » قياسًا . 

قال أبو الحسن 2*7 : فإن قلت *'2 : إنما جاء هذا في حرف 


واحد ؛ يعني ( شنُوءة ) 


١‏ ل معسين يتواردان : اصطحاب فَعُول وقّعيل على الموضع الواحد . كما 
قال ابن حي . الخصائص : ١١6 / ١‏ . وقد فسَّر بعض شرّاح ( الاقتراح ) 
المعى بأن يأي أحدهما مكان الآخرء ويردَ موردّه » ويؤدي معناه . 
؟ ‏ المشئ والمشوَ : الدواء المُسشهل - 
 "‏ الّهِيّ والنهُرٌ : العاقل 
الما عار أ ار أو رن. 
أبو الحسن الأخفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ت 7١6‏ هل ) . 
المقصود ب ( فإن قلت ) : كيف حمل سيبويه ذلك قياسًا » ولم تَرِدُ 
ا ا ا 
وذلك قولك لي ربيعة : ربعي ولي قتبية : قتي » وفي شنوية : .ل 
الكتاب : 6 / 7١‏ ( بولاق ) . 
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فالجواب ”'؟ : أنه جميع ما جاء . 
قال في ( الخصائص ) 290 : 
" وما ألطف هذا الحواب 7" ! ومعناه : أن الذي جاء في 
( فمُولة ) هو هذا الحرفُ . والقياسٌ قابلُ ؛ ولم يأتٍ فيه شيم 
يُنقضه . فإذا قاس الإنسانُ على جميع ما جاء » وكان أيضًا صحيمًا 
في القياس » مقبولاً » فلا لَوْمَ 290 , 
ولمّا ” ا 


ا 1 
في نحو ضرورة : ضَرَرِي '2 » ولا يُقَال ف حَرُورة : حوري 277؛ 





١‏ س في ( المخصائص ١15/١‏ ) : قال ؛ مكان : فالجواب ؛ أي قال أبو 

الحسن » وإفا ذَكَرَ ( قال ) لِينْصّ على أن هذا كلامٌ أبي الحسن . 

س المنصائص : 1١5 / ١‏ . وقد تصرّف السيوطي في كلام ابن جني . 

" ل يشير أسلوب التعجب الذي ورد في كلام اببن جين إلى ما حواه جوابي 

الأفش من كمال الاحتصار , والفائدة التائّة . 

4 س فلا لوم : فلا عَتْبَ » ولا اعتراض في إلحاق جميع ما ذكر ب ( قعيلة ) 

وإن لم يقع عن العرب إلا في ( شنوءة ) ؛ للموافقة السابقة . ْ 
لما : هو بكسر اللام اللحارّة » متعلق ب ( لم يجز ) الآي ؛ أي لأجل 

المناسبة الي أوضحناها في الأوجه الأربعة . 

1 لاضرورة : هي الاحتياج والاضطرار ؛ فلا يُنسّب إليها ( ضَرَرِي ) ؛ 

بل ضرُورِيّ على الأصل . وقد ورد في ( الخصائص ) : صَّرُورَة » بدلاً من 

ضَرُورة » والصّرُورة : الذي لا يأي النساءَ . 

/ا ل الحرورة : الح . 
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لأن ياب ( قعيلة ) المضاعف نحو : جيل ٠‏ لا يقال فيه : جَلَلي ؛ 
استتقالاً 7 , بل هو ليل . 1 
ومثال الثاني ("2 : قولهم في تُقيف » وكُريشٍ » وسيم : : تفي » 
وفْرشي . وسُلّمىَ ؛ فهو وإن كان أكثرٌ من شْتَّبِي ‏ فإنه عند 
سيبويه ضعيفٌ في القياس ”" . ولا يقال في سعيد : سَعْدِيّ » ولا 


رم 0 


ينا ينا ع« 





١‏ س(استقالاً ) أي لستوالي امثلين » فيبقون الياء في ( حليلي ) فاصلة م 
والواو في ( ضرورة ) فاصلة أيضًا ؛ فرارًا من الاستثقال . 

؟ ‏ مثال الثاني : وهو عدم القياس على الوارد الكثير ؛ لمخالفته للقياس . 
وعبارة ابن جين : "وأمًا ما هو أكثر من باب شُتَبِىّ » ولا يجوز القياس عليه ؛ 
أنه م يكن هو على قبلس ؛ فقولهم في لقي ... " . 

* س قال سيبويه : " قال الخليل : كل شيء من ذلك عَدَلنْهُ العرب ترَكنّه 
على ما عَدَلْه عليه » وما جاء تامًا » لم ُححْدث العرببٌ فيه شيئًا » فهو على 
القياس ٠‏ فمن للعدول الذي هو على غم قياس قولهم في هذل : هلي .. 
وف ثقيف قفي " . الكتاب : 5 / 594. وقال المبرد : " ارد لاسي 
كانت فيه ياء قبل آخخره » وكانت الياء ساكنة » فحذقُها جائرٌ ؛ لآنها 
حرف ميت ء وآخخر الاسم ينكسر لياء الإضافة » فتجتمع ثلاث ياءات مع 
الكسرة » فحذفوا الياء الساكنة لذلك . وسيبويه وأصحابه يقولون : إثبانها 
السوحة ؛ وذلك قولّهم في النسب إلى سيم : سُلَمِيَ » وإلى ثقيف : كفني » 
وال قُرَيْش : قرشي " . المقتضب : ١ / ١‏ 

4 س ولا يُقَال في سعيد ... » قياسًا على ثقيف ولَّقَفىَ لضعفه عند سيبويه . 
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[ المسألة ] الرابعة 
[ أقسام القياس ] 


القياس في العربية على أربعة أقسام : 

حَمْلٌ فرع على أصل . 

حَمْلُ أصلٍ على فرع . ١‏ 

حَمْلُ نظير على نظير 290 , 

- لض على ضبة . 

وينبغي أن يُسمّى الأول والثالث : قياس المساوي (5). والثاني : 
قياس الأوْلّى 7" ». والرابع : قياس الأذون 09 7 

فمن أمثلة الأول : إعلال الجمع وتصحيحه ؛ حَمْلاً على المفرد 
في ذلك ”22 » كقولهم : قَيَمْ » وديمٌ » في : قيمّة » ودقة (20 . 


. س حمل نظير على نظيرء إن لم يكن أحدهما أصلاً للآخر » أو فرعًا له‎ ١ 
. قياس المساوي ؛ أي للمساواة بين امحمول والمحمول عليه‎ 

7س قياس الأولّى ؛ لأنه إذا ثبت الحكمٌ للفرع , فالأصل أولَى به . 

4 س قياس الأدون ؛ لأنه نقيض » وشأَنُ النقيض الباينةٌ في الحكم لا الموافقة. 
وأذون : مأححوذ من دُون » ولا تُصّاعْ ( أفعل ) التفضيل إلا من الأفعال . 
5 حَمْلاً على المفرد في ذلك ؛ أي إعلالاً وتصحيمًا » والفردٌ أصل » 
والمحمعٌ فرعٌ » فَحُملٌ الفرعٌ على الأصل . 

١‏ - القيمة : من التقويم . والديكة : وهو مُطَرٌ يدوم في سكون بلا رعد 
وبرق » من الدوام » فأبدلت الواو ياء لوقوعها إثرٌ كسرة . 


حرف 


وزوحة وثورة *''. في : زوج » ونور "2 
ومن أمثلة الثاني : إعلال المصدر 257 لإعلال فعله » وتصحيحه 
لصحّته ك ( قَمْت قيَامًا ) » , ( فَاوَمْتُ قوَانًا ) . 


وفي ( الخصائص ) (*؟ : 





. قوله ( وزوجة ... ) مثال للتصحيح » كما أن الأول مثال للإعلال‎ ١ 
والروّحَة » وعلى وزنه ( ثور ) » جمع نور » وهو الفحل ء أو الذكر من‎ 
. البقر » ول يُعنُوا الواو في الججمع ؛ لسلامتها في المفرد‎ 

؟* - قال ابن جو : " واعلم أن العرب تؤثر من التحانس والتشابه وحمل 
الفرع على الأصل , ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن » وأنه 
منها على أقوى بال ... ومن ذلك مراعائهم في الجمع حال الواحد ؛ لأنه 
أسبقّ من الجممع ؛ ألا تراهم لما أُعلت الواو في الواحد » أعلُوها في الجمع » 
في نحو : قيمة وقيم» ودمة وهم »ولّما صّحِّت في الواحد صحّحوها في اللدمع 
فقالوا : زَوْجٍ وزِوّحة » ونور وثوَرَة ". المخصائص : 111/١‏ و5١11‏ . 

* سإعلال المصدر , وهو أصل للفعل والوصف على الصحيح المختار ؛ 
فإئهم لا أعلوا الفعل » وهو قَامَ » أعلوا مصدرّه الذي هو القَامُ » وإن 
اختلف وجه الإعلال . ولَمّا صّحَّحُوا الفعل » وهو قَاوَمَ ؛ صحّحُوا الصدرء 
وهو القَوَامٌ » فسّلمَت العينُ في للصدر لسلامتها في الفعل . 

1 التصسائص : 709.9 711 . قال ابن جين في ( باب من غلبة 
الفروع على الأصول ) : ” هذا فصل من فصول العربية طزيف ؛ تجده في 
معان العرب . كما تجده في معان الإعراب . ولا تكاد تَحِدٌ شيا من ذلك 
إلا والغرض فيه المبالغة . قممًّا حاء من ذلك للعرب قول ذي الرئّة : 

ورَمْلٍ كَاوْرَاك العَذَارَى مَطَه إذا الْبِسنْه المُظْلمَاتُ الحَنادسُ 


>23” 


" من حَمْلٍ الأصل على الفرع ؛ تشبيهًا له في المعى الذي أفاده 
ذلك الفرعٌ » من ذلك الأصل » تَحُويرُ سيبويه ('2 في قولك : هذا 
الحسن الوَّحْهِ » أن يكون الو في ( الوجه ) تشبيهًا ب ( الضارب 
الرجل ) ”" » الذي إفما جاز فيه الجر ؛ تشبيهًا ب ( الحسن 
الوجه) 250. 0 


أقلا تسرى ذا الرئّة كيف جعل الأصل فرعًا ‏ والفرع أصلاً ؛ وذلك أن 
المُرْف والعادة في نحو هذا أن تُسّْه أعجاز النساء بِكَتبّان الأنقاء ... فقلب 
ذو الرمة العادة والعُرف في هذا , فشيّه كثبان الأنقاء بأعجاز النساء . وهذا 
كأنه يُخرج مخرج المبالغة ؛ أي قد ثبت هذا الموضع وهذا المع لأعجاز 
النساء » وصار كأنه الأصل فيه » حي شبّه به كبن الأنقاء ... .وهذا المع 
عيئُه قد استعمله النحويون في صناعتهم » فشبّهرا الأصل بالفرع في المع 
الذي أفاده ذلك الفرعٌ من ذلك الأصل ؛ ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك 
هذا الحسنٌ الوحه » أن يكؤن الجر قي ( الوجه )من موضعين » أحدهما : 
الإضافة » والآخر : تشبيهه بالضارب الرحل ٠‏ الذي إنما جاز فيه امور تشبيهًا 
له بالحسن الوحه ... " , 

: قال سيبويه : " وقد يجوز أن تقول : هو الحسنْ الوحه » على قوله‎ ١ 
هو الضارب الرحل . فالحر في هذا الباب [ يقصد باب الصفة المشبهة ] من‎ 
وحهين : من الباب الذي هو له » وهو الإضافة ؛ ومن إعمال الفعل » ثم‎ 
1١١/1 : يُستََحَفٌ » فيُضّاف " . الكتاب‎ 

؟ س أي بإضافة الصفة انحلاة ب ( أل ) لما فيه ( أل ) . 

* - حُمل الأصل » وهو ( الحسن الوجه ) على الفرع » وهو ( الضارب 
الرحل ) . 


5 





قال : فإن قيل : وما الذي سوَّغ لسيبويه هذا » وليس مما رواه 
عن العرب ؛ وإنما هو شيءٌ رآه (' ء وعَلَلَ به ؟ 

قيل : يدل على صحّته "2 ما عُرفَ من أن العرب إذا شّهت 
شيئًا بشيء ء مَكُنَتْ ذلك المي الذي لَهُمَا » وَعَمَرَتْ به الخال 
بينهما '' ؛ ألا تراهم لَمّا شبّهوا المضارع بالاسم فأعربوه ‏ تُمّمُوا 
ذلك المعئ بينهما ؛ بأن شبّهوا اسم الفاعل بالفعل » فأعملوه 29 , 

ولك شبّهوا الوقف بالوصل ”*؟ في نحو قولهم : عليه السلامٌ 
والرّخْمَت (20, وقوله "2 : 


3 





١‏ (نمارواه ) أي لَقَلّه عن العرب . و ( رآه ) اعتقده , وتَمَذْهَب به» 
وصيّره رأيًا ومذهبًا . 

؟ - أي على صحة الرأي الذي رآه سيبويه . 

" س( وعَمّرّت به ... ) أي جَمَعَتَ بينهما , وقاربت هيئتهما , وحَمَلّت 
كُلاً على حُكْمٍ صاحبه ؛ ثبيثًا للمشابّهة » وإظهارًا لأثر المماثلة بينهما . 

0 ( بيسنهما ) أي بين المضارع والاسم بأن عكسوا فشبهوا اسم الفاعل 
بالفعل في التجدد والحدوث . فأعملوه عمله تتميمًا للمشابهة . وأن كلأ 
كالأصل لمُقَابله . 

ه ل شبهوا الوقف ... ) في إبقاء اتا لحالها ٠‏ ولم بيدلوها هاء .كما هو 
قياس الوقف . 

5 في نحو قولهم ) أي العرب في تحَاياهم , إذا حيُوا أحدًا : ( عليه 
السلامٌ ) أي التحية ( والرحمت ) بالتاء من غير إيدال » على خملاف القياس. 
7 هو أبو النحم العجلي ( الفضل بن قدامة بن عُبِيد اللهات 10 ه ). 


رقف 


2 


ني 054 00 ١‏ 
الله نَجَاكَ بكفىئٌ مَنْلمَتْ 20 
كذلك أيضًا شبّهوا الوصل بالوقف في قولهم : سَبْسبًا وكلكلا ("2. 





ال ويبعده : 
صَارَتْ نفوسُ القوم عنْدَ الكُلْصَمَتْ 
وكادت اليه أن ثذقى أمن 
الغلصمت : طرف الخلقُوم .والشاهد فيه : قوله مسنلّمة » والخلصمة » وأمّة ؛ 
حيث م يدل تاء التأنيث في الوقف هاء » بل أبقاها على حالها .وأمًا قوله : 
مست.؛ فإن الأصل ( ما ) , فأبدل الألف هاء , ثم أبدل الماء تاء ؛ ليوافق 
بذلك قوالي بقية الأبيات . 
؟ - أي لو حَرَيَا في الشعر . ومن الأول قوله : 
إن الدتى قَوْقَ المتون ذا رهبت الريحٌ يمور هيا 
تل ما بت الثتى سا 
والدبى : الحراد ‏ والمتون : جمع لان » وهو ما صلب من الأرض . والمور » 
بضمٌ اميم : الغبار . والسبسب : القَفْر والمفازة . ومن الثاني قوله : 
كأن مَهْوَاهَا على الكَلْكَلٍ 
ومَوْقعًا من تُفئات 3 
موقم كفي راهب يلي 
في عبش الصبْحٍ وف التَحَلّي 
وهو في وصف ناقته . والكلكل : الصدر . والثفنات : جمع الثفنة » وهو ما 
يقع على الأرض من أعضاء الإبل . وزل : خخفاف . الخصائص : ١‏ / 8.6 
من تعليقات الشيخ محمد علي التحلر ‏ 


>55 


وكما أَخْرَؤًا غير اللازم مُجْرَى اللازم في قوله ('2 : 
فقَلْتُْ : أمىَّ سرس أمْ غَادني خُلمُ 9" 


وقوله : 


مهم (؟) 
ومَنْ كن إن الله مَعْهُ 


كذلك أَجْرًّا اللازمّ مُحْرَى غيره في قوله تعالى : ( عَلَى أن يحي 
الموثى ) ”' 2 فأَجْرِي النصبٌ مُجْرَى الرفع الذي لا يلزمٌ فيه الحرفٌ 


أصلاً . 





: الشاهد من قصيدة عدثها ثلاثة وأربعون بِينّا للمُرار بن مُنقذ , وقيل‎ - ١ 
لزياد بن منقذ , أو زياد بن حَمَلٍ . وذكر صاحب الأغان أنه للمُرّار بن‎ 
. سعيد الفقعسي » وقيل : لبدر أحي المرّار بن سعيد‎ 


00 :5 فيك لعاف كا فاق 
>" هذا عجز بيت » صدره : فقمّت للطيف مرنّاعا ارقني 
٠‏ 7 7 2 34 

ويُروّى : فقمت للرّوْرٍ .. : ويُروَى أيضًا : فقت لصيف .. 


والطيف : الخيال الطائف في النوم . والرَّوْر : مصدر .معي الزائر » يستوي 
فيه الواحد والجمع » والمذكر والمونث'. ومرتاعًا : خائقًا قَرعًا . وعادن : 
جاءن بعد إعراضه . والخُلُم : الرؤيا . والشاهد فيه : قوله رمي ) ؛ حيث 
سكن الماء بعد ألف الاستفهام » إحراء لها مُجْرَى واو العطف وفائه . 

 *‏ هذا صدر بيت مجحهول القائل » وعجزه : ورِزق الله مُوئَابُ وغَادِي 
قال ابن جني عن محل الشاهد : " أحرى ( ئقٍ ف ) مُجْرَى ( عَلمّ ) » حق 
صار ( تَقْفَ ) ك ( عَلْمَ ) ". مُحَفْمًا بإسكان ثانيه , 

القسيامة / .5 . أي بالاقتصار على ياء واحدة » وهذا في قراءة طلحة 
ابن سليمان والفيض بن غزوان أما قراءة الجمهور فنصب ( يُحْبِيَ ) وإظهار 
الياء الثانية . انظر : البحر المحيط 8 / 591 1 


3330؟> 


وكما حمل النصبٌ على الجر في امش والجمع » حُمِلٌ ال على 
النصب ف مالا يتصرف 200 , 
وكما شْبّهَت الياء بالألفى 2*7 في قوله 290 : 
كأ أيْدينٌ بالقّاع القر 4 
حملت الألف على الياء في قوله (*2 : 
ولا تَرْضاهًا ولا كملق (5) 





. لأن جر ما لا ينصرفُ بالفتحة لاف الأصل‎ ١ 
. شْبّهت الياء بالألف في تقدير الفتحة عليها‎ 
. 11/9 7ل هو رؤبة » والرجز ف مُلحقات ديوانه ص‎ 
: ؟ ل وتتمة البيت‎ 

أندي جَوَارٍ يَماطَيْنَ الوّرقاً 
وهو في وصف إبل بسرعة السير . والقاع : الأرض السهلة المطمئنة » وقد 
انفرحث عنها الحبال والآكام . والقَرق : المكان المستزى , أو القاع الأملس 
لا ححارة فيه . وثي المثل : ( تُحَاوَرَ الرْضن إلى القاع القَرِق ) يُضرّب لمن 
عَدَلَ يحاحته عن الكرم إلى اللقيم ( بجمع الأمثال : ١‏ / 589 ) . والرَرق : 
الدراهم . والشاهد في قوله : أيديهنٌ ؛ بسكون الياء » وحقها الفتح ؛ لكون 
اللفظ منقوصًا منصوبًا ؛ لأنه اسم ( كأن ) ٠‏ والنصبٌ في مثله يظهر لحفته ‏ 
إلا أن الشاعر قدّره إجراء للياء مُجْرَى الألن ‏ 
© هو رؤية » والرجز في مُلحقات ديوانه ص 71/9 . 
“ل قبله : إذا العَحُورُ عَضْبت فَطَلْق 
والشاهد ف قوله : تَرَضّاها ؛ حيث أثبت الألفّ » وقدّر السكون عليها ؛ 
حَنْلاً على الياء الي حُملت هي ف تقدير الفتحة عليها على الألن ؛ حَدْلةٌ 


حص 


وكما وض ضع الضميرٌ المنفصلٌ موضعٌ المنصل في قوله ( 0+ 


... قد منت باهم الأرض 20 
وْضِعٌ المتصل موضعٌ المنفصل في قوله : 
إلأك كره5» 


للأصل على الفرع . وذهب ابن عصفور إلى أن ( لا ) نافية » وليست ناهية» 
والواو قبلها للحال ( ضرائر الشعر ص 45 ) . وقال ابن جين : " فأئبت 
الألف ... في موضع الحزم . على أن بعضهم قد رواه على الوجه الأعرف : 
ولا تَرضّهًا ولا تَملْقٍ " . سر صناعة الإعراب : ١‏ / .لا 

١‏ ب هو الفرزدق ( في ديوانه 177 7017 ) من قصيدة بمدح بها يزيد 
ابن عبد املك بن مروان » وليس لأمية بن أبي الصلت ‏ 

١س‏ البيت بتمامه : 

بالَاعث الوَارث الأمرّات قد ضَمئنا إِياهُمٌ الأرضُ في ذَهْرٍ التُمَارِيرٍ 
والسباعث : الذي ببعث الأموات ويحبيهم . والوارث : الذي ترجع إليه 
الأملاك بعد فسناء الملأك , وهما اسمان من أسماء الله تعالى . وضمنت : 
اشتملت عليهم » ومثله تَضَّمَّت ء والدهارير : جمع لا واحد له من لفظه » 
وهي الشدائد . ومحل الاستشهاد من البيت قوله : ضمنت إياهم الأرض ؟ 
حيث حاء بالضمير منفصلاً » مع أنه في موضع يكن الإتيان به متصلاً » 
يقال : ضَمئثهم الأرضُ . 

؟ - هذا جزء من بيت محهول القائل » وهو بتمامه : 

وما علينا إذا ما كُنْت حَارَئنَا ألا يُحَاورَنا إلأك ديار 
وما علينا : رُوِي في مكان هذه الكلمة ( وما تُبَالي ) » ونبالي : فعل مضارع 
من الميالاة » بمعيئ الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية .وألا يجاورنا إلاك : 


خف 





000 
حُكْمه » عَادَتَْ أيضًا فحَمَلّت الآعرٌ على حُكْم صاحبه ؛ تنْبينا لّهما 
وتتميمًا لمعن الشْبّه بينهما سي ل 
(الرحل) ”2. 
ولَّمّا كان النحاة بالعرب لاحقين » وعلى سّمّنهم آحذينَ » جاز 
لَهُمْ أن روا فيه كو ما روا » ويَخُْوا على أمثلتهم الى حَذَط 90 
قال : ومن حَمْل الأصل على الفرع حذفُ الحروف للجزم » 
وهي أصول ؛ حَمْلاً على حذف الحركات له وهي زوائة ل 


ُروَى هذه العبارة على وجهين آخرين : ألا يُجَاورنا حَاشَاكَ , وثُروَى : ألا 
يُحَاوِرَتَا سوّاك ؛ ولا ضرورة فيه في هاتين الروايتين . ديّار : معناه أحد . 
ومعين البيت : إذا جَاوَرتنا » وكنت قريية منّا » فإننا نكتفي يموارك ٠‏ ونقنع 
بقربك » وليس يعنينا بعد ذلك ألا يجاورنا أحدٌ سواك . وحل الشاهد : قوله 
( إلاك ) حيث أوقع الضمير المتصل بعد ( إلا ) حي يقيم البحر البسيط » 
وحقه لولا الضرورة ( إلا أنت ) . 

١‏ سر بأن الوجه ) في الحسن الوجه , محمول على ( الرحل ) في الضارب 
الرجل . 

؟دانظر ثناء ابن جني على سيبويه في ( الخصائص ١‏ / 08” ) . 

0 قال ابن جني : " ومن غلية الفروع للأصول ... حذفهم الأصل ؛ 
لشبّهه عندهم بالفرع ؛ ألا تراهم لَمّا حذفوا الحركات ونحن نعلم أنها 
زوائد في نحو : لم يذهب » ولم ينطلقن تحاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للجزم 
أيضًا الحروفَ الأصول » فقالوا : لم يخخْشَ » ول تَْمٍ » ول بغر " 


92934؟> 


وحَمْلٌ الاسم '2 على الفعل في مُنْع الصرف ”'2 » وعلى الحرف 
في البناء "2 » وهو أصلّ عليهما . 

َمل ( ليس ) ؛ و( عسى ) في عدم التصرف ”24 , على 
(ما )و لعل (*2. 

كما حُمِلَتْ ( ما ) على ( ليس ) في العمل 200 . 


١‏ س أي : حَمْلٌ الاسم » وهو أصل للفعل ؛ لاشتقاقه من نوع منه » وهو 
المصدرٌ . 

؟ -(ف مُنْ الصرف ) أي عند مشابّهته بالفعل في وجود علتين : إحداهما 
راحعة إلى اللفظ . والأحرى راحعة إلى المعيئ ؛ أو ما يقوم مقامهما . 

 "‏ ( وعلى الحرف ) الذي مرتبته دون الاسم ؛ لأنه للربط بينه وبين الفعل 
( في البناء ) أي عند قيام الشُّبَّه » وهو الشبَُالمقرّب من الحروف , 

؛ ( في عدم التصرف ) أي عدم صوغ غير الماضي منهما ... . 

ه - في العبارة لف ور مُرنّب ؛ ف (ما ) ل ( ليس ) » و ( لعل ) ل 
(عسى ) . 

١‏ سا( في العمسل ) لكون ( ليس ) فعلاً » وأصلُ العمل للأفعال . قال ابن 
جحي : " ومن غلبة الفروع للأصول ... حَمْلهِمٍ الاسم » وهو الأصل » على 
الفعل » وهو الفرع » في باب ما لا ينصرف . نعم » وتحاوزوا بالاسم رتبة 
الفمل إلى أن شبّهوه بما وراءه » وهو احرف ء فبَنَْه » نحو : أمْسٍ » وأينَ » 
وكيف » وكُمْ » وإذا . وعلى ذلك ذهب بعظهم في ترك تصرّف ( ليس ) 
إلى أنها الحقت ب ( ما ) فيه ؛ كما ألحقت ( ما ) بها في العمل في 
اللغسة الحجازية .' وكذلك قال أيضًا في ( غسى ) إنسها مُنعت التصياف ؛ 
لِحَمّلهم إياها على ( لعل ) " . المخصائص : ١‏ / 511 . 


505 


5 20202 
انتهى 


وف ( التّذْكرّة ) لأبي حيّان : 
ذَكَرَ بعضهم أنه إنما اشير اتحادُ الزمان في عطف الفعل على 
الفعل 7" ؛ لأن العطف نظي الخنية 250 + فكما لا يجوز تثنيةٌ 
المختلفين , لا يجوز عطف المختلفين في الزمان ”* 2. قال أبو حيان : 
" وهذا من حَيْلٍ الأصل على الفرع ”*؟ ؛ لأن العطف أصلُ 
التثنية ' 2 , إلا أن يُدَعَى أنه في الفعل نظيرٌ التثنية في الاسم ("2 " , 
وأمّا الثالث (*): فالنظيرٌ إِمّا في اللفظ » أو في المععئ » أو فيهما . 


. مُلخّضًا‎ » 5١١.07 / ١ : س انتهى النقل عن النصائص‎ ١ 

١‏ أي : اتحاد الزمان » وإن اختلفت الصيغ » فيجوز عطفُ الماضي على 
المضارع » إذا ريد بالمضارع الماضي مُعْنّى » أو بالماضي مستقبل المعن . وأمًا 
إذا اختلف زمائهما فلا يحوز عطف أحدهما على الآخر . على هذا الرأي . 
لأن العطف في الأفعال كالتدية في الأسماء . 

4 من أمثلة المختلفين زمانًا : ضارب الآن » وضاربٌ غدًا » أو أمس » 
فلا يقال فيهما : ضاريان ؛ لهذا الاختلاف . 1 
© س وهذا من حَمْلٍ الأصل » وهو العطفُ , على الفرع » وهو التثنيةٌ . 
ل أصل التنية ) أي المثى » وهو رَيْدَانَ ؛ ولذلك قالوا في تعريفه : هو 
ما دَلَّ على اثنين » وأغين عن المتعاطفين . 

( إلا أن يُدُعى أنه ) أي العطف ( في الفعل نظير الغنية ... ) لعدم 
قبوله لهاء فكان العطف في الأفعال نظيرٌ التضنية في الأسماء ‏ 

وهو حمل النظير على النظير . 


رف 


فمن أمثلة الأول : زيادةٌ ( إن ) بعد (ما) المصدرية الظرفية 0 
والموصولة ( 2 ؛ لأنهما بلفظ ( ما ) النافية . 

ودخمول لام الابتداء على ( ما ) النافية ؛ حَمّْلاً لَهّا في اللفظ 
على ( ما ) الموصولة 250 , 


١‏ من شواهد زيادة ( إن ) بعد ( ما ) المصدرية الظرفية للتوكيد قول 
المَغْلُوط بن يَدَل القْريْعي » نسبة إلى قُرَيْ بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد بن مناة بن تميم » وهو شاعر إسلامي : 

ورج القتى للخيْرٍ ما إن أيه على الس حيرا لا َال يي 
وعلى السسنّ : على زيادة السنّ . والفعل ( يَزِيدُ ) في البيت يكون متعديًا 
ولازمًا ؛ فإن عد متعديًا كان مفعوله الأول محذوفًا » وخيرًا : مفعوله الثاني ع 
والتقديسر : لا يسزال يزيدُ خيره خيرًا » وإن عد لازمًا كان ( خيرًا ) مبيرًا 
مقدّمًا للضرورة , والتقدير فيه : لا يزال يزيدُ خيره » فأضمرٌ الفاعلٌ ونصب 
الخير ؛ كما تقول : طبيتُ نفسًا ؛ أي طابت نفسي . ومعئ البيت ؛ ره 
للخير ما إن ريه يزيدُ خيره بزيادة سه يكف عن صباه هله . 

؟ سا من شواهد زيادة ( إن ) بعد ( ما ) الموصولة الاسمية قولٌ جاير بن 
رألآن الطائي . وقيل : إياس ين الأرس : 

يُرَحّي المَرْمٌ ما إن لا يَرَاهُ وتَْرضٌ دُونٌ أذئاةُ الحُطُوبُ 
برشي : مبالغة ترجو + أي يمل . وتمغرض : كول » من عرشت له ينوه 
أو تعرّضتُ . وأدناه : أقربه . والمخطوب : جمع خخَطباء وهو الأمر العظيم 
الشديد . 

 ”‏ صرح النحويون بدخول لام الابتداء على ( ما ) النافية » ول يذكروا 
مثالاً له » وأكثرٌ ما وّحدت مقرونة ب ( ما ) في جواب ( لو ) كقوله : 


تحرف 


وتوكيدُ المضارع بالنون بعد ( لا ) النافية 20 ؛ حَمْلاً لها على 


(لا) الناهية ("2 . 

وحذفٌ فاعل ( أُفْعل به ) في التعجب ”5ع لَمّا كان مُشْبهًا 
لفعل الأمر في اللفظ . 1 

رحا باب ( خنٍَ) على الكسر 217 ؛ تشيها له ب ( ور ) 
ورئرال)220, 
ول على السخيّار لما ارقا كن لا حيار مع الليالى 


والخيّار : الاختيار » وحص الليالي بالذكر ؛ لأنها أسبقٌ من الأيام » والشهرٌ 
أوله ليل . والشاهد في البيت : بحجئ جواب ( لو ) » وهو قوله ( لما افترقنا ) 
ماضيًا منفيًا مقترنًا باللام . وهو قليل . 

١‏ من شواهد ذلك قول الله تعالى : ( واتقوا فتنة لا تُصييّنّ الذي ظَلَمُوا 
منكم ) الأنفال / 16 . 

١‏ س من شواهد ذلك قول الله تعالى : ( ولا تَحْسبنّ إلذين قُتلوا في سبيل 
الله أمواًا بل أحياءٌ عند رهم يُررَُون ) آل عمران / 908 7 

. 38 / من شواهد ذلك قول الله تعالى : ( أسْمع بهم وأبْصرْ ) مريم‎  * 
أي مسا أسْمَمَهم وأَبْصّرّهم » والحار وابحرور في موضع رفع ؛ لأنه فاعل‎ 
أسْمِعْ ) » وكان الأصل أن يقول : وأَئْصرْ بهم ء إلا أنه حذف يهم أكتفاء‎ ( 
بذكره مع ( ألْمِعْ ) .و ( أسمع بهم وأبصر ) لفظه لفظ الأمرء وليس بأمر ؛‎ 
. وإما هو تعحب‎ 

4 س حَدَامٍ : علم للمونث مببئ على الكسر . قال دَيْسّمٍ بن طارق أحد 
شعراء الجاهلية » أو ميم بن صعب والد حنيفة وعجل : 

إذا قَالَتْ حَنَامٍ فصَدَقُوها فإِنُ القَولَ ما قَالَتْ حَدَامٍ 


ضف 





وبناء ( حَاشًا ) الاسمية ؛ لشيّهِهًا في اللفظ ب ( حَاشَا ) 
الحرفية 200 

ومنها إدغامٌ الحرف في مقاربه في المحرج ("2 . 

ومن أمثلة الثاني ”> : جوارٌ ( غم قائم الزيدان ) ؛ حَمْلاً على 
رما قام الزيدان ) ؛ لأنه في معناه ”*> » ولولا ذلك لم يَيُر ؛ لآن 


المبتدأ إِمّا أن يكون ذا بر » أو ذا مرفوع يُغني عن الخبر . 


والشاهد فيه : قوله ( حَذَامٍ ) في الموضعين ؛ فإن الرواية فيه يكسر آخره » 
وهو في الموضعين فاعل ‏ فدَلَّ ذلك على أنه مبني على الكسر . 

ويكون الاسم على وزن ( فَعَالِ ) ؛ وهو سب للمونث : ولا يُستعمّل 
إلى في النداء» نحو : يا حَبّاث » بمعئ يا خبيثة . 
ه اس قَرَاك : اسم فعل أمر بمعن أذرك مب على الكسر » وهو من درك 
الرباعمي . وترَالٍ : اسم فعل أمر يمعي انْزل مين على الكسر » وهو من 
الثلاثي اللحرد . 
١‏ (الاسمية ) التنزيهية , والحرفية الحارة الدالة على الاستثناء . 
؟ ‏ ( قي مقاربه ... ) فهو لقربه منه ف المخرج صار كنظيره » فحاز إدغام 
أحدهما في الآخحر» كإدغام المثلين . 
؟ س أي حَمْل النظير على النظير في المعيى فقط . 
(لأنه ف معناه ) أي وإن اختلفا صورةٌ ؛ فإن النفي الذي تدل عليه 
( ما) دَلْتْ عليه ( غير ) » وهي المسوّغة . وغبر : مبتدأ » وقالم : مضاف 
إليه » والزيدان.: فاعل سد مسد الخبر . 


إرفرف 





ومنها همال ( أن ) المصدرية مع المضارع ؛ حَمْلاً على ( ما ) 
الصدرية 209 

ومن أمغلة اثالث ”2 اسم التنفضيل ”25 » و ( أقْمَلَ ) في 
التعجب ”* ؟ ؛ فإِنْهم منعوا ( أفعل ) التفضيل أن يَرْقَعَ الظاهر لشبهه 
ب ( أفْمَلَ ) ف التعجب وزًا وأصلاً (*2 وإفادة للمبالغة » وأجازوا 
تصغير ( أفعل ) في التعجب ”* 2 4 لشبهه بأفعل التفضيل في ذلك . 


» أي إهمال ( أن ) الساكنة النون الي من شأنها نصبُ المضارع‎ ١ 
: حَمْلاً على ( ما ) المصدرية . قال الشاعر‎  اًنايحأ‎  اهولمهأف‎ 

أن كقْرّآن على أمْمَاءَ وَئْحَكُمًا مني السلامّ » وأن لا تُشثعرًا أحَدَا 
و( أن )في قوله ( أن تقرآن ) هي المصدرية الي تختص بالدحول على 
المضارع » وال ينصب بها عامّة العرب » ولكنها أهملت في هذا البيت ؛ 
حَمْلاً على ( ما ) المصدرية أختها . لاشتراكهما في معن المصدرية » وفي أن 
كل واحدة مهما تسيك ما يعدا عصِدِن . وذهب بع النحرين إل .أن 
إهمال ( أن ) المصدرية لغة بجماعة من العرب . 

؟ أي النظير قي اللفظ والمعى . 

. قد أجمعوا على اسمية ( أفعل ) التفضيل‎  * 

4 ل اصتلفرا في ( أفْمَل ) في التعجب » وصحّحوا أنه فعل ماض ٠‏ فاعله 
ضمير مستتر راجع ل ( ما ) ؛ والمنصوب على التعجب مفعوله . 

ه ‏ أصلاً ؛ أي مأخدًا . يعن أن الشروط الي تُعتبّر فيما يبنَى منه ( أفعل ) 
التفضسيل مشروطة في التعجحب أيضًا . وهذا والذي قبله نظيرٌ باعتبار ابي » 
وإفادة المبالغة باعتبار المع . 

5 أجاز النحويون تصغيره مع أنه فعلّ » والتصغير خاص بالأسماء . 
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قال ابخوهري ('2 : 


" ولم يُسمّع تصغيرٌه *'2 إلا في ( أملح ) و ( أحسن ) » ولكن 
النحويون قَاسُوه فيما عداهما " . 


١‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري ؛ صاحب معجم ( تاج اللغة 
وصحاح العربية ) الذي أحسنّ تصنيفه , وجوّد تأليقه . كان اخوهري من 
أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمًا » وأصِلّه من قَارّاب من بلاد الترك » 
وكان أمامًا في اللغة والأدب ٠‏ وخخطّه يُضِرّب به المثل ؛ لا يكاد يُفَرّق بينه 
وبين خط ابن مُقَلّة » وهو مع ذلك من قُرْسَان الكلام والأصول . مات سنة 
ثلاث وتسعين وثلامائة » وقيل : في حدود الأربعماثة . 

؟ س في ( الصحاح م ل ح ) : يقولون : ما أُمَيْلحَ زيدًا » وما أُحَيْسلَهُ !. 
وقد أشار النحويون أن ( أَقْمَلّ ) المتعجّب منه ؛ لشبهه ب ( أفعل التفضيل ) 
أَقْدَمّ على تصغيره بعض العرب » ومن ذلك قول بدوي اسمه كاهل الثقفي 
( ونسبه آحرون إلى غيره ) : 

يا ما أُميْلحَ غزلانًا شد لَنا مهَوْئائكي الضّال والسَمُرٍ 
والغرلان : جمع غزال » وأصله ولد الظبية , ويشيّه العرب يه حسان النساء . 
وشَّدَن : أصله قولّهم شَدَنَ الظيْ يَشْدُنَ سَُدُونًا » إذا قوي وترعرع واستغى 
عن أمه . وهؤلياء : تصغير هؤلاء على غير قياس . والضال : السسّدر المي » 
واحدته ضالة . والسّمُر : شجر الطلح » واحدته سَمْرَةَ . ومحل الشاهد في 
قوله ( أميلح ) ؛ فإنه تصغير ( أمْلّحّ ) » وأصل التصغير من خخصائص الأسماء 
ولهذا قال الكوفيون : إن صيغة ( أفعل ) في التعجب اسم بدليل بحيثها 
مصكرة ف هذا البيت ٠‏ والبصريون لا يرتضون ذلك » ويقولون : إن تصغير 
أملح ف هذا البيت في غاية من الشذوذ ء فلا يُقاس عليه . 


حارف 


وأمّا الرابع ”'2 : فمن أمثلته النصبُ ب ( لَمْ ) ؛ حَمْلاً على 
الجزم ب ( أن ) ”55 . 

فإن الأولى لنفي الماضي » والثانية لنفي المستقبل "2 , 

ولي ( اخرُويّة ) ”21 : " قد يُحْمَل الشيءٌ على مقابله » وعلى 
مقابل مقابله » وعلى مقابل مقابل مقابله . 

مثال الأول : لَمْ يغرب الرجلٌ ”*؟» حُمِلَ الحزمٌ على الجر 2. 

ومثال الثاني : اضرب الرجل » حُمل الحزمٌ فيه على الكسر”"» 
الذي هو مقابل اليد من جهةأة الكسر في البناء مقابل الجر في 
الإعراب 277 , 


. ل وهو حمل النقيض على النقيض‎ ١ 

"مر الحديث عن النصب ب ( لم ) » والجزم ب ( لن ) . 

- قوله ( فإن الأولى ... ) بيان لوجه النقيضية» وإن كبل واحدة تدل على 
نقيض ما تدل عليه الأخرى . 

الجُرُولية مقدمة في النحوء وهي حواش على الحُمَل للزحاجي ؛ وضعها 
أبو موسى عيسى بن عبد العزيز البربري المراكشي الحزولي المتوال سنة سبع 
وستماثة . وحُرُولة بطن من اليربر . 

ه ‏ بكسر الباء من ( يضرب ) لالتقاء الساكنين . 

< سأي حمل الحزم في كسر المحزوم على الجر لمقابلته به ؛ فالجحر في الأسماء 
يقابله الحزم في الأفعال . 

7 أي في ( اضرب ) وقوله ( على الكسر ) أي في لم يضرب . 

م مراده : أن الكسر من ألقاب البناء » والجر من ألقاب الإعراب . 
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ومثال الثالث : اضرب الرحل » حمل السكون 2١١‏ فيه على 
الكسر "2 ؛ الذي هو *"' مقابلٌ للحرّ » الذي هو (*» مقابل 
للجزم » والحزمٌ مقابل للسكون ”5 2 " , 


١‏ س أي الكون الواحب للفعل ( اضرب ) لولا ما عَرَضّ له من التقاء 
الساكنين . 

؟ ‏ ( على الكسر ) أي فكُّسر لدفع التقاء الساكنين . 

٠‏ (الذي هو ) أي الكسر مقابل الجر ء لما عُرف أن الكسر من ألقاب 
البناء » والجر من ألقاب الإعراب . 

( الذي هو ) أي الجر مقابل الجزم ؛ لأن ذلك في الأسماء » وهذا في 
الأفعال . 

ه _الحزم ؛ لأنه من ألقاب الإعراب » مقابل للسكون الذي هو من ألقاب 


البناع . 


فخضرف 


[ المسألة ] الخامسة 
[ تعدد الأصول ] 


اعتلف : هل يُجوز تعدّدٌ الأصول المقيس عليها لفرع واحد ؟ 

والأصمٌ تَمَمْ . ومن أمثلة ذلك : ( أي ) في الاستفهام ('؟ ع 
والشرط ("2 ؛ فإنها أعربت حَمْلاً على نظيرتها ( بعض ) 90© ع 
وعلى نقيضتها ( كل ) 29 , 


) لس من شواهد ( أي ) في الاستفهام قول الله تعالى :( أيها أزكى طَمَامًا‎ ١ 
. 18 / الكهف‎ 

؟ من شواهد ( أي ) في الشرط قول الله تعاللى :( أيّا ما تدعوا! فله الأسماء 
الحسى ) الإسراء / 11٠١‏ 

٠‏ على نظيرتها من حيث المعين ؛ فإن ( أيَا ) سواء أكانت استفهامية أم 
شرطية » مدلولُها بعضُ ذلك . 

4 ( نقيضتها كل ) لأنسها دالة في المعى على العموم لمدلولها وغيره . 


لينف 


الفصل الثائ 
في المقيس 
وهل يُوصّف بأنه من كلام العرب ('2 أز' لا 20 ؟ 


قال المازني : 

"ما قيس على كلام العرب ؛ فهو من كلام العرب 250 ". قال : 

" ألا ترى أنك لم تُسمع أنتَ ولا غيرّك اسم كل فاعل , ولا 
مفعول ؛ وإنما سَّمِعْت البعض فقست عليه غيرّه » فإذا سّمِعْتَ ( قام 


زيدٌ ) . أجحرت ”21 : ظرف بشرٌ » وكرّمٌ الك اه 


» س مسن كلام العرب ؛ لأنه صيغ في قوالبهم ؛ وجاء على نج كلامهم‎ ١ 
. ونُسج على منوالهم‎ 

١‏ س ألا ؛ لأنها ل تتكلم به » فلا يُنسّب إليها . والجواب عن السؤال 
( وهل يُوصّف بأنه من كلام العرب أو لا ؟ ) : نعم » ويدل له ما ساقه من 


كلام المازني . 
* سأي فهو من كلام العرب حُكْما وعَمّلاً » وإن ف يَرِدْ ذلك عنهم بعينه 
ولا فاهوا بألفاظه . 


4 أي : أجزت قياسًا على ما سمعّه من الجملة الفعلية ... . 

ه د انظر : النصف شرح كتاب التضريف للمازني 18٠0 / ١‏ . وقال ابن 
حسين :( النصائص ١١4 / ١‏ ) : " واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد 
النحويين أن ما قيس على كلام العرب » فهو عندهم من كلام العرب » نحو 
قولك في قوله : كيف تبن من ( ضَرّبَ ) مثل ( حَثْمَر ) : ضَرْيْب » هذا من 
كلام العرب . ولو بنيت مثله ضَيْرّب » أو ضَؤْرّبٍ ء أو ضَرْوَبٍ » أو نحو 


57-3 


قال أبو علي : 
" وكذلك يجوز أن تبن بإلحاق اللام ما شعت © » كقولك : 
و يجوز بي ع 
رحج » ودَظْللَ » وضريّب » من رج » ودَخَل » وضرب ("2 ع 


على مثال عَمْلْلَ » و 0 
قال ابن جني : 


ذلكء لم يُمتفّد من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً » 
والأضعف قياسًا " . وقال ابن جين ( الخصائص ١‏ / /اه9 ) : " باب في أن 
ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب : هذا موضع شريف . 
وأكفرٌ الناس يُضعُف عن احتماله ؛ لغموضه ولطفه , وامنفعة به عامّة » 
والتسائد إليه مُقَرَ مُجْدٍ . وقد نص أبو عثمان [ المازني ] عليه » فقال : ما 
قيس على كلام العرب ... " . 

. أي ما شعت من الأوزان والأبنية‎ # ١ 

٠‏ هذه كلها تُبئَى للإلحاق ب ( فَعْلّلَ ) » ولا يلزم أ فزن واي 
معروفة » وإنما ذلك تمرين للصرفيين , إذا أرادوا بناء مثال من مثال . 

؟- سملل وصَعْرَرٌ معن : رع . 

قال ابن جين : " قال أبو علي وقت القراءة عليه كتاب أبي عثمان : لو 
شاء شاعر ء أو ساجع ء أو مُتُسع ء أن يبي بالحاق اللام اسمّا » وفعلاً » 
وصفة لجار له » ولكان من كلام العرب » وذلك نحو قولك : رحج أكرم 
من دعبل وضَربّبَ زيدٌ عَمْرًا ؛ ومررت برحل طريُبٍ وكرت ٠‏ ونحو 
ذلك . قلت له : أفتُرتحل اللغة ارتحالاً ؟ قال : ليس بارتحال » لكنه مقيس 
على كلامهم , فهو إذّا من كلامهم " . الخصائص : ١‏ / 7698 
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" وكذلك تقول في مثال ( صَمْحْمّح ) من الضرب : ربرب » 
ومن القتل : قَتلتَل » ومن الشُرْب : شَرَيْرَبِ » ومن اللخروج : 
خَرحْرَّجٍ . وهو من العربية بلا شك » وإن لم تنطق العرببة بواحدٍ 
من هذه الحروف "١‏ " , 

قال : " فإن قيل : فقد منع الخليل » لما أنْشدَ : 

را الع بنا فاركئمما 25 
قياسًا على قول العجاج : 1 
َقَاعَسَ العر بنا فافعئسَسًا "© 


١‏ 7 المقصوه بالحروف : الكلمات ؛ لأن لفظ الحرف يُطلق حارًا على 
الاسم والفعل : وحاء ذلك في كلام سيبويه كثيرًا .قال ابن حي ( الخصائص 
١‏ ""“ ومما يدلك على أن ما قيس على كلام العرب ؛ فإنه من 
كلامها أنك لو مررت على قوم » يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف » نحو 
قولهم من الضرب : ضَرَيْرب » ومن القتل : قعل » ومن الأكل : أكَلْكَل » 
ومن الشرب : شَرَيْربِ » ومن الخروج : خَترَجْرَجٍ » ومن الدخول : دَعَلْخَل 
... ونحو ذلك » فقال لك قائل : بأي لغة كان هولاء يتكلمون ؟ لم تحد 
بدا مسن أن تقول : بالعربية » وإن كانت العربٌ لم تنطق بواحد من هذه 
الحروف " . 2 

: ل تَرَاقَعَ : استعمل التفامُل للمبالغة . والعز : خعلاف اذل . وفارفتععا‎ ١ 
مطاوع ترافع » أحدثه هذا القائلٌ قياسًا على ( اقعنسس ) » وغفل عن شرطه‎ 
. الذي أشار إليه المصدف ؛ فلذلك منعه الخليل وَرَده‎ 

“ل تَقَاعَشَ : تأععر ك ( اقعنسس ) . 
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فدَلَ على امتناع القياس في مثل هذه الأبنية . 

فالجواب : أنه إنما أنكر ذلك لأنه فيما لامُه حرف حلقي » 
والعربٌ لم تبْنِ هذا المثال مما لامّه حرف حَلْقَ ؛ خصوصًا وحرفٌ 
الحلق فيه متكرر 20١‏ وذلك تُسشكّر عندهم ) ُسكقّل . 

قال : " بت إذنْ أن كل ما قيس على كلامهم » فهو من 
كلامهم ؛ ولهذا قال مَنْ قال في العجاج ورؤبة : هما قَاسّا اللغة ‏ 


وتَصَرَنًا فيها » وأْقْدَمَا على ما لم يأت به مّنْ قبلهما " 290 . 


١‏ حرف الحلق متكرر في الكلمة الثانية ( ارفنععا ) لتوالي العينين » وف 
توالسيهما من التنافر والثقل ما يَحْقَى » فالثقل هو المانع » لا ما قد يُقَال من 
القياس . 
٠‏ - قال ابن جين ( الخصائص ١‏ / 750 ) : " فما تصنعٌ بما حدّئكم به أبو 
صا المتليل بن أحمد بن عيسى بن الشيْخْ عن أبي عبد الله محمد بن العباس 
اليزيدي قال : حدتما الخليل بن أسد النُوشّجان قال : قرأتْ على الأصمعي 
هذه الأرجوزة للعحّاج : 
يا صّاح هَل تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسًا 

فلمًا بلغت : 
قال لي الأصمعي : قال لي الخليل : أنشدنا رجل : 

َرَاقعَ لعز بنا فارقئْعما 
فقلتُ : هذا لا يكون » فقال : كيف جاز للعجّاج أن يقول : 

َقَاعَسَ العر بنا فاقعنْسَسًا 
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فهذا يدل على امتناع القرم من أن يقيسوا على كلامهم ما كان من هذا 
السنحو من الأبنية » على أنه من كلامهم . ألا ترى إلى قولٍ الخليل » وهو 
سيّد قومه » وكاشف قناع القيلى في علمه » كيف منع من هذا » ولو كان 
ما قاله أبو عئمان صحيحًا » ومذهبًا مرضيًا , لما أباه الخليل » ولا منع منه ! 
فالجواب عن هذا من أوجه عدة : أحدها ‏ أن الأصمعي لم يَحْكْ عن 
الخليل أنه انقطع هنا » ولا أنه تكلم بشيء بعده ؛ فقد يجوز أن يكون الخليل 
لَمّا احج عليه مُنْشده ذلك البيت ببيت العحاج عَرَفَ الخليلٌ حُمِّنه » فترك 
مراحعته » وقَطْمُ ا حكاية على هذا الموضع يكاد تقطع بانقطاع الخليل عنده» 
لا يُكّر أن يسبق الخليلٌ إلى القول بشيء » فيكون فيه تعمُّبٍ له » فيه عليه 

وقد يجوز أيضًا أن يكون الأصمعي سّمع من الخليل في هذا من قبوله » 
أو ردّه على امحتجّ به » ما لم يَحْكه للخليل بن أسد . لا سيما والأصمعي 
ليس مما ينشط للمقاييس » ولا لحكاية التعليل . 

نعم » وقد يجوز أن يكون الخليل أيضًا أمسلكَ عن شرح الحال في ذلك » 
وما قاله لمنشده البِيتَ من تصحيح قوله » أو إفساده » للأصمعي لمعرفة قلة 
انبعاثه في لنظر ؛ وتوقره على ما يُرِوَى ويُحفّظ . وتوكد هذا عندك الحكاية 
عنه وعن الأصمعي , وقد كان أراده الأصمعي على أن يعلّمه المَرُوضٌ » 
فتعذّر ذلك على الأصمعي . وبَقُدَ عنه » فيئس الخليل منه , فقال له يومًا : يا 
أبا سعيد » كيف تقطّم قول الشاعر : 

إذا لم سطع شيئًا فَدَعُْ ١‏ وجَاوِرْهُ إلى ما تُستطيعٌ 
قال : فتَلمَ الأصمعي أن الخثيل قد تأذى ده عن علم العروض » فلم 
تعاوده فيه 
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قال 2١7‏ : " وذكر أبو بكر ("2 أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن 
يُسمع الرجلّ اللفظة فيشلكٌ فيها ("2: فإذا رأى الاشتقاق قابلاً لها » 
أنسَ يها » وزال استحاشه منها . وهذا تثبيت اللغة بالقياس " . 

وقال في موضع آخخر من ( الخصائص ) 299 : 

" من قوّة القياس عندهم اعتقإدُ النحويين أن ما قيس على كلام 
العرب ء فهو من كلامهم » نحو قولك في بناء مثل ( َعْمَر ) من 
ضرب : ضَريّبٍ » وهذا من كلامهم » ولو بنيتَ منه ضّوْرب » أو 
ضَيْرّب ءلم يكن من كلام العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالاً » 
والأضعف قياسًا " . 


ووجه غير هذا » وهو ألطفْ من جميع ما بجَرَى ء وأصنعه » وأغمظه ؛ 
وذلك أن يكون الخليل إنما أنكر ذلك لأنه بناه مما لامه حرف حَلْقي » 
والعرب لم تبن هذا المثال ما لامه أحدُ حروف الحلق ؛ إنما هو مما لامه 
حرف قَمّويّ » وذلك نحو : اقعنسس » واسحنكك » واكلندد » واعفنحج . 
فلمًا قال الرحل للخليل ( فارفنععا ) أنكر ذلك من حيث أرينا " . 
١لالخصائص‏ : 5551/1١‏ . 
؟ ل يقصد ابن السراج في كتابه ( الاشتقاق ) . 
 '©‏ فيشلكّ فيها : أهي عربية أم معرّبة ؟ 

.31١4 7/1١ : الخصائص‎ + 
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الفصل الثالث 
في الحكم 


فيه ('2 مسألتان : 
[ المسألة ] الأولى 

إها يُقَاسُ على حُكُم تَبَتَ استعماله عن العرب . 

وهل يُجوز أن يُقَاَ على ما نت بالقياس والاستنباط ؟ 

ظاهرٌ كلامهم : لَعَم . 

وقد ترجم عليه في ( الخصائص ) ”'؟ : ( باب الاعتلال لَهُم 
بأفعالهم ) "2 . قال : 

" من ذلك أن تقول : إذا كان اسم الفاعل ‏ على قرّة تَحمّله 
للضمير (؟؟ ‏ م جرى على غير مَنْ هو له : صفة » أو صلة » أو 


أي :في كم . 

.1١85/1١ : ؟لالخصائص‎ 

٠‏ - (لَهُم ) أي للعرب . والاعتلال : طلبُ العلة وإظهارها ؛ أي في أن 
يَعستلَ النحوي للعرب ؛ أي يذكر عل لأحكام كلامهم » ويوحهها بتوجيه 
ماخسوذ من أصول قواعد خطاباتهم بأفغالهم الصادرة منهم , فيستنبط منها 
توحسيهات لأفعال أُخخَرَ في الكلام . والمراد بأفعالهم : تصرفائهم في الكلام 
وتفساقهم فيه. | ّْ 

4 ل على ) للمصاحبة ؛ أي مع قر تُحمله ... » وأرادوا قوةٌ مُشَمَهَة 
بالفعل الحامل له عند استتاره فيه . 
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عي م يَتحمّل الضمير » فما ظنّك بالصفة المشبّهه باسم الفاعل ؛ 
فإن الحَكْم الثابت ('2 للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط » والقياس 
على الفعل الرافع للظاهر ؛ حيث لا تلحقه العلامات 0" " . 


ليا د ليا 





١‏ (فإن الحكم ... ) أي إبراز مرفوع اسم الفاعل عند جريانه على غير 
منْ هو له . 

٠‏ 7 المراد من كلام ابن جني أن عدم تحمل الوصف للضمير حال جريان 
الوصف على غير مَنْ هو له حُكُمْ مأحوذ بالقياس على رفع اسم الفاعل 
للظاهر ؛ فإنه لا فاعل فيه مضمر » بدليل عدم لحاق علامة التثنية والجمع له» 
ملم أنه لا فاعل له مستتر غير ذلك البارز » فكذا الصفة المشبهة به . وكوف 
الإبراز المذكور مستندًا للقياس فقد قد يخدش فيه ورودٌه في كلامهم . قال 
ذو الرمّة : 

غَيْلانْ مبّةَ مَشْهُوفٌ بها مُوَمُذْ بَدَتْ لَّهُ فححَاةٌ بان أو كَربًا 
والمافذافسية ؛وحترت قصال المي |3 رفع بصفة برت على غير 
صاحبها» نحو : زيدٌ هندٌ ضاربُها هو . وقال ابن الأنباري ( الإنصاف » 
المسألة الثامنة ) : " ذهب الكوفيون إلى أن الضمير إذا حرى على غير مَنْ هو 
لهء نحو قولك : هندٌ زيدٌ ضاربتُهُ هي , لا يجب إبرازٌه . وذهب البصريون 
إلى أنه يحب إبرازُه . وأجمعوا على أن الضمير في اسم القفاعل » إذا جحرى 
على مَنْ هو له » لا يجب إبرازُه " . 


الح 


( المسألة ] العانية 

قال ابن الأنباري 27 : 

" اخجّلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه . 

فأجازه قومٌ ؛ لأن اللختلف فيه إذا قام الدليلٌ عليه » صار بِمَنْزلة 

ومنعه آحرون ؛ لأن المعتلف فيه فرعٌ لغيره » فكيف يكون 
أصلا ؟ 

وأجيب : بأنه يجوز أن يكون فرعًا لشيء » أصلاً لشيء آخر ؛ 
فإن اسم الفاعل فرعٌ على الفعل ”"؟ » وأصلّ للصفة المشبّهة 7" , 





المع الأدلة : الفصل الثاي والعشرون » في الأصل الذي برد إيه الفرع 
إذا كان مختلفًا فيه : ص 114 - 158 . وقد لَخخْصَ السيوطي هذا الفصل 
وقدّم فيه » وأخْر . 

؟ ‏ قالابن يعيش : " اعلم أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو 
المحاري بحرى الفعل في اللفظ والمعين . أمّا الف فلأنه بجَارٍ عليه في حر كاته 
وسسكناته » ويطرد فيه ؛ وذلك نو : تارب وموم ومنطلق ومستخرح 
ومُدْحرج » كله جار على فعله الذي هو يَضْرِب ويُكْرم ويُنطلق ويُستخرج 
ويُنحرج . ذا أي به ما أنت في » وهو الخال أو الاستقبال » صار مثله 
من جهة اللفظ وامعن » فيجرَى مَخْرَاه » وحُمِلَ عليه في العمل ” . 
إن وقال : " الصفة المشبهة باسم الفاعل ضَرْبٌ من الصفات تُجْرِي على 
الموصوفينَ مَْرَى أماء الفاعلين » وليست مثلّها في جريانها على أفعالها في 
الحركات والسكنات وعدد الحروف ". شرح المفصل : 3 / 84 و41 
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وكذلك ( لات ١”)‏ فرع على (لا) 7" و( لا ) فرع على 
( ليس )”5©؛ ف (لا ) أصل ل ( لات ) »وفرع على ( ليس ) » 
ولا تناقض في ذلك 247 ؛ لاختلاف الجهة . 

ومن أمثلة القياس على المختلف فيه أن تستدل على أن ( إلا ) 
تنصب المستثيى فتقول : حرف قام مقامٌ فعل 2*0 يعمل النصب ء» 
فوجب أن يعمل النصب ىك ( يا ) في النداء 2*7 ؛ فإن إعمال 
( يا )ني النداء مختلف فيه ؛ فمنهم مَنْ قال : إنه العامل ("؟2 ,م 
ومنهم مَنْ قال : فعلٌ مقدرٌ . 


» وكذلك ) أي مثل اسم القاعل ف أصالته بالنسبة للصفة المشبهة‎ ( ١ 
. ) وفرعيته بالنسبة للفعل ( لات‎ 

١‏ -(لات ) فرع على (لا ) ؛ لأن ( لات ) لَمّا كانت مقرونة بحرف 
التأنيث » صارت فرعًا ل ( لا ) المجردة عنها . 

-(لا ) فرع على ( ليس ) لمشابّهنها لها في النفي والجمود . 

سأي لا تناقض في كون الشيء الواحد يتصف بالأصالة والفرعية ؛ 
لاختلاف الجهة كما قال . قال ابن الأنباري : " وإنما يقع التناقض أن يكون 
فرعًا من الوجه الذي يكون أصلاً » وأما من وجهين مختلفين » فلا تناقض في 
ذلك " . لمع الأدلة : ص 176 

© سمة'م فعل » هو أستني , أو رج . 

5 ف (يا) مقيس عليه . 

(يا ) هو العامل لقيامه مقام أدْعُوء أو أنادي » مع كونه حرقًا . 
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الفصل الرابع 
في العلّة 27 


فيه مسائل : 
[ المسألة ] الأولى 


قال صاحب ( المستوقي ) : 
" إذا استقريْت ('2 أصول هذه الصناعة علمتَ أنها في غاية 
الوثاقة ("2» وإذا تأَمّلتَ عللّها عرفت أنها غيرٌ مدحولة (؟» ولا 


ا 
وأما ما ذهب إليه عَفَلَة العام (” © من أن علل النحو تكون 


فم يع 


واهية ("2 ومُتَمَحّلة (*2 » واستدلالهم على ذلك بأنها أبدًا تكون 


. في العلة ) الي حُمِلَ بها الفرعٌ على الأصل » أو على حُكْمه‎ (١ 
. امتقرَى الأشياءً : تتبّمها لمعرفة أحوالها وخواضّها‎  ؟‎ 

“ ب الوثاقة : مصدر وَنّقَ الشيمٌ ؛ أي صار وثيقًا مُحْكَمًا . 

غير مدخولة بالنقص والإيطال . 

ه ل مُتْسَمّح : اسم مفعول من التسمّخ » وهو كالتسامح » عدمٌ التثبت في 
الأمرء مع القدرة على تحقيقه . 

١‏ غقلة : جمع غافل » والعوام : حلاف الخواصّ » وهم الذين لا تحقيق 
عندهم ء ولا تيّت'قي آرائهم . 


/ا ل واهية : ضعيفة جدًا . قال الشاعر : 
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هي تابعة للوجود 0غ لا الوجود (" تابعًا لها ء فِمَْرِلٍ عن 
الحّ 20 , 

وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ 47 ؛ وإن كنا نحن نستعملها » 
فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع ؛ بل على وجه الاقتداء 
والاتباع ' *؟ » ولا بْدٌ فيها من التوقيف » فنحن إذا صادفنا الصيغ 
المستعملة » والأوضاعَ بحال من الأحوال » وعلمنا أنها كلها أو 
بعضّسها من وضُع واضع حَكيمٍ ‏ ل وتعالى تطلبنا بها وحة 


مين بنا مَيْقَامُ مجدولة ‏ ثركية لُْمى لشركئ 
كرو بطزف قاتر فاتن أعقف من حُحة لخر 


مُتمحّلة : مصتوعة معمولة باليد » وأصِلٌ التمخل الاحتيال . 

١‏ ( تابعة للوجود ) أي فهي مناسبات تُذَكر بعد الوقوع » فتجري على 
حسب ما وُحدت له ء إن قويّا أو ضعيفًا . 

؟ # لا الوجود ... ) أي كما هو شأن العلة الحقيقية ؛ فإن الحُكُم دائر 
معها وجودًا وعدمًا » لا عكسه . 

+ فبمعزل عن الحقّ ؛ لأن قائله قله من غير تأمّل ولا نظ صحيح . 

3 الأوضساع : الوضوعات الشخصية من مفردات الألفاظ » والصيغ : 
الموضوعات النوعية كاسم الفاعل من الثلاثي الحرد » ومن المرزيد بوزن 
المضارع إلا أنه يدل حرف المضارعة كيم مضمومة ؛ ويكسّر ما قبل آخره . 
ه _الابتداء : الاختراع والابتكار والابتداع : كعطف التفسير . والاقتداء 
والاتباع عن ؛ أي : اقتفاء أثر الواضع السابق . 


16٠ 


الحكمة ('2 لتلك الحال من بين أخواتها » فإذا حصلنا عليه » فذلك 
غاية المطلوب:40* ١‏ 

وقال ابن جني في ( الخصائص ) "2 : 

" اعلم أن علَلَ التحويين أقربُ إلى عللٍ المتكلّمين ”*2 منها إلى 
علل المتفقّهين ١‏ *» ؛ وذلك أنهم إنما يُحيلون 2*7 على الحس » 
تحارو يا يكل لال ار مهام الف 1" ببوليس كلل 
علل الفقه ؛ لأنها إيما هي أعلامٌ وأمارااتٌ 2*7 لوقوع الأحكام » 


١‏ تطلبنا بها وجه الحكمة ؛ لأن الواضع حكيم .وله في كل أمر حكمة 
بل كم بالغة » لكن منها ما يظهر ظهورا ينا » ومنها ما يكون فيه خحفاء . 
؟ -(فذلك ... ) أي الحصول والاطلاع ومعرفة الخصوصية غايةٌ المطلرب 
لظهور الحكمة » وبيان الفائدة » وثلوج الصدر وانشراحه لتلك المعرفة الي 
هي كالدليل لذلك المطلب. . 

م« الخصائص : 48/1١‏ ولاه و31144. 

4 علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين في المتانة والقوة وظهور الوحه. 
هرمن علل المتفقهين ) أي المتعاطين للفقه ؛ لأن عللهم مبنية على 
الظدون ؛ لآن الفقه مبناه غلية الظن . 

5 ليحيلون : مضارع أُحَالَهُ على الأمر » وحوّله إليه . وجَرَى استعمال 
المصنفين له في معن الإرادة ؛ أي يديرؤن أمورّهم النحوية على ( الحس ) 
الذي هو أقوى الأدلة » دون الظن والحدس الذي هو مَبَْنَى مسائل الفقه . 

٠‏ يدرك أمر الثقل والخفة على النفس بالأذواق السليمة » والطبائع 
المستقيمة ‏ 

4 . أعلام : جمع عَلَّمٍ » وهي العلامة » والأمارة. : كالعلامة وزئًا ومعى . 


5١ 





وكثيرٌ منه لا يَظهِرٌ فيه وحهُ الحكمة . كالأحكام التعبدية 5١٠‏ 
بخلاف النحو ؛ فإن كله ('2 أو غالبه مما تُدْرّكَ علله "2ع وتَظْهَرُ 
حك 0)", 

قال سيبويه ** : " وليس شيء مما يُْطَرُون إليه إلا ونعم 
يحاولون به وَحْهًا " 

نعم » قد لا يظهر فيه وجهُ الحكمة 20 , 

قال بعضّهم : إذا عَجَرَ الفقيهُ عن تعليل الحكم » قال : هذا 


؟ )2 


عدي » وإذا عَجَرَ النحويّ عنه » قال : هذا مسموعٌ 


١‏ الأحكام التعبدية هي الي يفعلها العبدٌ تقربًا ولاه » ويتعبده بها امتثالاً 
للأمر واتباعًا من غير أن يظهر له وحهّها ولا معناها » كأكثر مسائل الحج . 
١‏ ( فإن كله ) أي كل تعاليله » أو الغالب منها ؛ وهو ما يني خو عليهاء 
والنادرٌ ليس له حُككُم » ولا ثبتَى عليه قاعدة . 

"اس تُدرّك علته لمَدَار أمرها على الحسّ والذوق . 

؛ ‏ أي حكمته ابي هو عليها . 

ه 7 الكتاب : 1١5 / ١‏ . قال سيبويه : " ومعين الكاف معئ مثل » وليس 
شيء يُضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا » وما يجوز في الشعر أكثرٌ من 
أن أذكره لك ها هنا " 

5( قدلا يظهر ... ) أي في الحكم النحوي » أو بعضه وج الحكمة ؛ 
لغموضه وخفائه . 1 

7+ منسوب للتحجّد ؛ أي امتثال الآمر ؛ إظهارًا للعبودية . 

مسموع : أي لا بحال للرأي فيه » ولا مدحل للنظر . 


ع5 


وف موضع آخخر من ( الخصائص ) (' 

"لا شك أن العرب قد أرادت من العلل والإغراض ”' 2 ما 
نسبناه إليها ؛ ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل » ونصب المفعول » 
والجر بحروفه » والجزم بحروفه » وغير ذلك من التثنية » واللجمع » 
والأضافة + والنسب والتسعير .وما يطول 502 

فهل يَحْسُنٌ بذي لَب (©2 أن يعتقد هذا كله اتفاقٌ وَكَمّ » 
وتوَارٌدٌ انَّحَهَ ؟ 

فإن قلت : فلعله شيمٌ طُبعُوا عليه (*2 » من غير اعتقاد لعلة » 
توي المراتي لجا ؛ بل لأن آخرًا منهم حَذَا 
على ما هج الأول فقام به . 

قيل : إن الله إنما هَدَاهُم لذلك وجَبَلّهم عليه ؛ لأن في طباعهم 
قبولا له » وانطواءً على صحّة الوضع فيه . 


.7544--57814/1١ : صئاصخلال١‎ 

. الأغراض : جمع غَرَض » وهو الباعث على الأمر الداعي له‎ ٠ 

"٠س‏ وما يطول شرحُه من أبواب العربية العارضة للكلم . 

+ ساللبُ :«الحقل الخالضن من الشوائب » وسسمّي بذلك لكونه خالصض ما 
في الإنسان من معانيه كالاب واللّب من الشيء ٠.‏ وقيل : هو ما زَكَى من 
العقل » فكلّ نْب عَقْل » وليس كل عقل ليا ؛ ولهذا علّق الله تعالى الأحكامٌ 
الي لا يدركها إلا العقولٌ الزكيّةٌ بأولي الألباب . انظر : مفردات الراغب 
الأصفهاني ( ل ب ب ) . 

ب أي : طبَعَهم الله عليه » وأودعه في جيلاتهم وسجاياهم . 


الفحدا 


قيل : إن الله إنما هَدَاهُم لذلك وجَبَلّهِم ('2 عليه ؛ لأن في 
طباعهم قبولاً له ”" 2 » وانطواءٌ ”27 على صمّة الوضع فيه » وتراهم 
قد احتمعوا على هذه اللغة » وتواردوا عليها . 

فإن قلت : كيف تَدّعي الاجتماعً » وهذا اختلاقهم موجودٌ 
ظاهرٌ ؛ ألا ترى إلى الخلاف ف ( ما ) الحجازية » والتميمية » إلى 
غير ذلك (25 ؟ 

قيل : هذا القدر والخلاف ء لقلته , مُحَفَرٌ 2*3 , غيرٌ مُحتقّل 
به ؛ وإنما هو ف شيء من الفروع يسير ء فأمّا الأصول وما عليه 
العامة والجمهور , فلا خلاف عليه 200 , 

وأيضا ”" فإن أهل كل واحدة من اللغتين عدةٌ كثير » ولق 

- 2 #ً 8 





١‏ بهم : طبهم » وأودع في جبلتهم ؛ بحيث لا يستطيعون العدولٌ عنه 
ولو تكلفوه . 

؟ ‏ أي قبولاً له بحسب ما أودع الله تعالى فيها من الاستعداد . 

“ - اتطواء : اجتماعًا . 

4 أي إلى غير ذلك من الخلافات الواقغة بين البصريين والكوفيين . 
مُحتقر : غير مهم به . 

5 لا تكساد طائفة من العرب تتكلم بنصب الفاعل » ورفع المفعول » أو 
نحو ذلك ما وقع إجماعٌهم عليه ؛ فإنه لا يكاد يخطئ أبدًا ‏ 

7س ( وأيضًا ) فالاحستماع : اتفاققٌ طائفةٍ ؛ وذلك موجود فيما دُكر بما 
اختلفوا فيه . 


فهل ذلك إلا لأنهم يُحتاطؤن » ويُقتاسون ”'' ء ولا يفرّطون » 
ولا يُخلطون ؟ 

ومع هذا فليس شيءٌ من مواضع الخلاف » على قلته » إلا وله 
وَحْهٌ من القياس يوعد به . 

ولو كانت اللغة حَئرًا "2 مكيلاً » وحَنُوًا مَهيلاً "2 , لَكثْرَ 
خلافها ء وتَمَادَتْ ”*) أوصافها , فجاء عنهم جر الفاعل » ورَفْع 
المضاف إليه » والنصب بحروف الجرم . 

وأيضًا فقد نَبْتَ عنهم التعليلٌ في مواضمٌ قلت عنهم » كما 
سيأ . 


١‏ آئر يقتاسون على يقيسون ؛ لمشاكلة ( يحتاطون ) » ولما فيه من 
المبالغة » ولكاء إلى صعوبة القياس , وعدم اقتدار كل أحد عليه . 
؟ ساحَطلوًا : شيئًا يُحْشَى به المكيال ؛ كائئًا ما كان » من غير نظر » ولا 


حقيق . 

* فوا : تراياء أو رَمْلاً مَهيلاً ؛ أي ينهال ويَنصبٌ عند سقوطه بلا 
ا 7 

مقدار ولا ضبط . 


4 تعادت : جاوزت الحدّ . أي : لكن لم يكثر الخلاف » ول يقع تحاوز 
الأوصاف » فلم يَحصّل ما ذكر ؛ فدل على أن لغاتهم في غاية الضبط » وإن 
وقع فيها اختلافٌ قليل ؛ فإنه لا يؤدي إلى اختلالها واختلاطها » بل إذا وقع 
حلاف رَجَعٌ لوجه من القياس يقتضيه » ومذهب واضح يقبله قانون كلامهم 


ويرتضيه . 


[ المسألة ] الثانية 
[ ني أقسام العلل ] 


قال أبو عبد الله الحسين بن موسى الدَينوَرِيَ ('2 اليس ("2 في 
كتابه ( مار الصناعة ) 259 : - 2 ١‏ 

. اعتالالات النحويين صنفان : 

علة تَطَردُ على كلام العرب » وتنساق إلى قانون لغتهم . 

وعلة تُظهر حكمتّهم .وئكشف عن صمَّة أغراضهم ومقاصدهم 
فق موضوعاتهم . 

وهم لسلأولى أكثرٌ استعمالاً » وأشدُ داولا » وهي واسعةٌ 
الّعّب ”* »,إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعًا » 
وهي : 





» ل الدينوري : بكسر الدال » لا فتحهاء بلدة مشهورة من بلاد الخَبّل‎ ١ 
وبلاهُ الجبل : مدن بين أذربيجان وعراق العرب وحوزستان وفارس وبلاد‎ 
. الدَيْلّم . القاموس انحيط : ( اج ب ال)‎ 

0 اللمليس : بفتح الجيم من الُوس » لقب له اشر به فلا يعبر عنه في 


الغالب إلا بالحليس . 
* سر( ثمار الصاعة ) : كتاب للجليس في النحو » وقد سيق للمصنّف 
النقل عنه . 


4 واسعة الشّعّب : جمع شُْبّة » وهي ناحية الشيء ؛ أي متسعة الأطراف 
والنواحي . أراد بذلك الإيماء إلى أنسها لا تُحصر . 


الح 


علة سَّمَاع » وعلة تشبيه » وعلة استغناء » وعلة استتمقال » وعلة 
فرق » وعلة توكيد , وعلة تعويض » وعلة نظير » وعلة نقيض » 
وعلة حَمْل على المعى » وعلة مشاكلة » وعلة معادلة » وعلة قاب 
ومُجَاورة » وعلة وجوب » وعلة جواز » وعلة تغليب » وعلة 
اختصار » وعلة تخفيف » وعلة دلالة حال » وعلة أصل » وعلة 
تحليل » وعلة إشعار » وعلة تضاد , وعلة أُوْلّى . 

وشَرَحَ ذلك التاج ابن مكتوم ('2 في ( تذكرته ) ("؟ » فقال : 


علة سَمَاع : مثل قولهم : امرأة تَديَاءُ "2 » ولا يُقَال : رحلٌ 





١‏ هوتاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن 
أحمد الحنفي النحوي » وُلد في آخر ذي الحجة سنة اثنتين ونين وستمائة» 
وأخذ النحو عن البهاء بن النحاس ٠‏ ولازم أبا حيان دهرًا طويلاً » وتقدّم في 
الفقه والنحو واللغة . وله تصانيف حسان , منها : الجمعٌ بين العباب 
وامحكم في اللغة » وشرح كافية ابن الحاحب » وشرح شافيته » والدر اللقيط 
من البحر انحيط وغيرها . تُوني في رمضان سنة تسع وأربعين وسبعمائة . 
؟ ‏ تقع التذكرة في ثلاث بحلدات : وقد سَّمّاها التاج قَيْد الأوابد . 

أي عظيمة النديين . 

لا يُقَال : رحل أثدى ء مع أن كل فَغْلاء لها أفْمل ؛ كحمراء وأحمر » 
وهذا بناء على أنه لا يقال : تي الرحل ‏ ولفا يقال : ندُوَة » وهى مغر 
الثدي . وقيل : هي للرجل عنزلة الندي للمرأة . 


فد 


وليس لذلك علة سوى السماع 230 . 
وعلة تشبيه : مثل إعراب المضارع 7'؟ لمشابهته الاسم 250 , 


وبناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف 250 , 


١‏ سأي ليس للمنع المشار إليه علة تقتضيه سوى السماع من العرب ؛ 
فإنهم قالوا : تيا للمرأة » ولم'يصفوا به الرجل » مع أن الوصف قائم 
بكل منهما ؛ فحيث امتنعوا منه لا يجوز لنا أن نقوله » وإن اقتضاه القياسٌ . 
؟ - إعراب المضارع إذا كان آخخرّه اليا من موجبات اليناء . 

*- يشبه المضارعٌ الاسم ف تعاقب معان تنكشف بالإعراب كما في ( لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن ) ؛ فإنه شبيه بتعاقب المعاني المقتضي للإعراب 
نحو ( ما أحسن زيذ ) , إلى أن ا معان المتواردة على الاسم لا يكشفها إلا 
الإعرابُ » فكان فيه أصلاً . وفي الفعل يكشفها هو » أو إظهار العامل » 
فكان فيه فرعًا . 

1 سمي الفعل المضارع بهذا الاسم ؛ لأنه يضارعٌ ؛ أي يشبه أو يساوي 
اسم القاعل في عدد الحروف ونسق الحركات والسكون . يقول سيبويه : 
" وإئما ضارعت [ يقصد الأفعال المضارعة ] أسماء الفاعلينَ أنك تقول : إن 
عبد الله ليَْمَلُ » فيوافق قولّك : لَفَاعلٌ ... " . أما عن علة بناء بعض الأسماء 
فكلها ترجع عند سيبويه إلى شبه الحرف ؛ لأن الأصل ف وضع الاسم أن 
يكون على ثلاثة أحرف فصاعدًا كما لا يُحَصّى من الأسماء » ومن أمثلة 
ذلك أن يكون الاسم على حرف واحد كتاء الفاعل في ضَربْتُ » وهو ضمير 
مبئئ لأنه أب الحرف ف الوضع في كونه على حرف واحد ء أو يكون 
الاسم على حرفين كالضمير ( نا ) الواقع مفعولاً به في قولنا : أكرَمنَا زيدٌ » 
وهو ضمير مب ؟ لشبهه بالحرف في الوضع » قْ كونه على حرفين . 


مه 


وعلة استغناء : كاستغنائهم ب ( تَرَكَ ) عن ( ودع ) . 

وعلة استثقال : كاستتقالهم الواوّ في ( يَعَدُ ) ؛ لوقوعها بين ياء 
و 0 

وعلة قَرْق : وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل » ونصب 
المفعول » وفتح نون الجمع » وكسر نون المثى . 

وعلة توكيد : مثل إدخالهم النولَ الخفيفة والثقيلة في فعل الأمر 
لتأكيد إيقاعه . 

وعلة تعويض : مثل تعويضهم اليم في ( اللهُم ) ”'2 من حرف 
النداء , 


١‏ ذهب الكوفيون إلى أن الواو من نحو : يعد ( أصله يَوْعهُ ) حُدذفت 
للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي ؛ لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين : إلى فعل 
لازم » وإلى فعل متعدٌ » وكلا القسمين يقع فيما فاؤه واو » فلما تغايرا في 
اللزوم والتعدي » واتفقا في وقوع فائهما واوًا وَحَبّ أن يُفرّق بينهما في 
الحكم ء فبقًَا الواو في مضارع اللازم نحو : وَجلَ يَوْجَلٌ » ووحل يَوْحَل » 
وحذفوا الواو من المتعدي نحو : وَعَدَ يعد » ووَرَن يِب » وكان المتعدي أُولَى 
بهذف ؛ لأن التعدّي عَوضي من زاك الواو 5 البصريون إلى أن 
الواو حُذفت من نحو : يُعَدُ ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة ( يَوْعَدٌ ) ؛ وذلك 
لأن اجحتماع الياء والواو والكسرة مستغقل في كلامهم ٠‏ فلما اجتمعت هذه 
الأشياء المستنكرة الي توحب ثقلاً » رَحَبّ أن يحذفوا منها ؛ طلبًا للتحفيف 
فحذفوا الواو ؛ ليف أمر الاستثقال . 

؟ ‏ ولذلك لا يُجمّع بين الميم وحرفة النداء انحذوف إلا في الضرورة : 


>50 


وعلسة نظير : مثل كسْرهم أحدَ الساكنين إذا التقيا في الجزم ؛ 
حَمْلاً على الجرّ» إذ هو نظيره 290 , 

وعلة نقيض : مثل نصبهم النكرة ب ( لا ) حَمْلاً على نقيضها 
(إذع”. . 
وعلة حَمْل على المع : مثل ( فَمَنْ حَاءَهُ مَوْعظَةٌ ) <"© ؛ ذكر 
فعل الموعظة » وهي مؤنثة ؛ حَمّْلاً لها على المعى » وهو الوَّغْظ . 

وعلة مُشاكلة : مثل قوله : ( سَّلاسّلاً وأغلالاً) 290 , 


١س‏ أي الجحر في الاسم نظير الحزم في الفعل . 
٠‏ ( لا ) تأكيد للنفي » و ( إن ) تأكيد للإثبات » وهما متناقضان . 
١‏ البقرة / هلا١‏ . 

وقد أشار النحويون إلى أن الفعل ( جاء ) ذكّر ؛ أي ورد دون تاء 
التأنيث لثلاثة أوجه : 

الأول : أنه إنما ذكّره حملاً على المعيى ؛ لأن ( موعظة ) بمعين وَطْظ » 
والحمل على المعى كثير في كلام العرب ‏ 

الثاني : إنما ذكّر ؛ لأن تأنيث ( موعظة ) ليس بحقيقي . 

الثالث : إنما ذكّر للفصل بين الفعل ( حاء ) والفاعل ( موعظة ) 
بالمفعول به » وهو الهاء ‏ 
” - الإنسان / 4 . وتنوين ( سلاسلاً ) مع أنه صيغة منتهى المدموع 
الموحبة لعدم تنوينه ؛ لمناسبة ( أغلالاً ) » وهي قراءة نافع وعاصم في رواية 
أبي بكر والكسائي . وروى حفص عن عاصم أنه كان لا ينون إذا وصل » 
ويقف بالألف . كتاب السبعة : ص 51 
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وعلة مُعَادَلة : مثل جَرَّهم ما لا ينصرفُ بالقعح ('2 ؛ حَمْلاٌ 
على النصب » ثم عَادلُوا بينهما . فحَمَلُوا النصب على اللبرّ في جمع 


المؤنث السالم . 
وعلة مُححَاورة : مثل الجيرّ بامحاورة في قولهم : خُْخْرٌ ضبٌ 


عرب ”'2» وضّمٌ لام ( لله ) في ( الحمد له ) ”2 مجاورتها الدال . 


وعلة وجوب : وذلك تعليلهم رقم الفاعل ونحوه 20 , 
وعلة جَوَاز : وذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة 2*0 من الأسباب 
المعروفة ؛ فإن ذلك علة لحواز الإمالة فيما أُميلٌ » لا لوجوبها . 


0 





. قيل : بالفتحة أُولّى ؛ لأن الفتح من ألقاب البناء‎ ١ 
قوله ( نحّرب ) حقه الرفع ؛ لأنه صفة ل ( حُحْر ) » إلا أنه لما جاور‎ - ' 
رضبًا ) احرور بالإضافة بر مجاورته . وتحدث السيوطي عن هذا المثال‎ 
. أول الكتاب الثاني‎ 
وقراءة أهل البادية ؛ أي ما يقرؤه بعضُهم بسليقته, لا‎ . ١ / الفاتحة‎ - 
يراعي السرواية في القراءة : ( الحم لله ) مضمومة الدال واللام . قال ابن‎ 
) حي : " ورواها لي بعضّ أصحابنا قراءة لإبراهيم بن أب عبلة ( الحمد لله‎ 
» مكسورتان » ورواها أيضًا لي في قراءة لزيد بن علي » رضي الله عنهما‎ 
ام‎ / ١ والحسن البصري . رحمه الله " . احتسب نز‎ 
. أي : ونحو الرفع من الأحكام النحوية الواجبة ف الصناعة‎  ؛‎ 
ه الإمالة مصدر : أمَُه أميله إمالة . والْميْلُ : الانحراف عن القَصْد ؛‎ 
 ءاوتسألا يقال منه : مَالَ الشيء » ومنه مال الحاكمٌ إذا عَدَلَ عن‎ 

وأمَال قارئ القرآن : استعمل الإمالةَ في قراءته ‏ 


>33 


والإمالة ظاهسرة صوتية ؛ لأنها عبارة عن تقريب الألف نحو الياء » 
والفتحة الي قبلها نحو الكسرة . 

ولما كانت الإمالة تقريب الأصوات بعضها من بعض لضَرْب من 
التشاكل ؛ فإنها تودي إلى ضَرّبٍ من تحانس الصوت » وإلى الاقتصادٍ في 
ا ا 0 

يقول ابن جين : ” إنما وقعت (الإمالة ) في الكلام لتقريب الصوت من 
الصوت ؛ وذلك نحو و دكت دوق اندي رست ار 
تراك قرّبت فتحة العين من عَالم إلى كسرة اللام منه » بأن نَحَْتَ بالفتحة 
نموّالكسرة ء فَأمَلْتَ الألفَ نحو الياء . وكذلك سَعَى وقَضِّى ء تحت 
بالألف نحو الياء الي انقلبت عنها " . الخصائص : ؛ / ١41‏ 

ويقول ابن المزري : " وأما فائدة الإمالة فهي سهولة اللفظ ؛ وذلك أن 
اللسسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة » والانحدارٌ أفبٌ على اللسان من 
الانحدار " . النشر في القراءات العشر : 7 / ه© 

والإمالة في اصطلاح العلماء هي : 

# أن مَل الألفة نحو اليا » فدكون بين الألف والياء في اللفظ - 

عُدُول بالألف عن استوائه » وجْتُوح به إلى الياء ؛ فيصير مخفرجه بين 
مخرج الألف المفححّمة وبين مخرج الياء . 

أن تنْحُوَ بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء كثيرًا . 

بطق الألف بين الألف والياء » والفتحة كالكسرة . 

أسباب الإمالة : وقد ذكر النحويون أسيابًا للإمالة » ومن بينها : 

أن الألف ثُمَال إذا كان بعدها حرف مكسور ؛ وذلك قولك : عَابٍ 


وعَالمٌ ومَسَاحدُ ومَمَتِيحُ » وهَابيل » وإنها أمالوا للكسرة الي يعدها . 
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وعلة تغليب : مثل ( وكَانَت منّ القانتينَ ) 20 . 
وعلة اختصار : مثل باب الترحيم ('؟ , و ( لَمْ يك ) 250 . 
وعلة تخفيف : كالإدغام 29 , 


وأن الألف ثُمَال إذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف 
حرف متحرّك , والأول مكسورء نحو : عمّاد . 

وأن الألف ثُمّال إذا كان بين أول حرف من الكلمة » وهو مكسورء 
وبين الألف حرفان , الأول ساكنٌ ؛ لأن الساكن ليس بحاجز قوي ؛ وذلك 
قولك : شمْلالٌ » وسربَال . 

ولكن ليس في العربية سببٌ يوحب الإمالة ؛ بل كل مُمَال لعلّة » لك أن 
لا نُميله » مع وجوده فيها . ل 
١‏ التحريم / ١١‏ . وقوله تعالى : ( من القانتين ) » دون ( القانتات ) ؛ 
لتغليب المذكر على المونث » فأدرحت فيه السيدة مريم » عليها السلام . 
ويكون التغليب للشرف كما في الآية الكريمة » أو للتخفيف » أو للكثرة . 
س الترخعيم : هو حذف آخر الكلمة المناداة تخفيفًا . 
٠‏ النحل / 1٠١‏ . والشاهد في قوله تعالى ( يَكُ ) » وهو حذف نون 
مضارع ( كان ) المحزوم بالسكون . 
8 يُقَالَ : دعم الغيث الأرضّ : عَمَرّها »وأدغمَ الشيءَ في الشيء : أدخله 
فيه » ويقال : أدغمٌ اللجامّ في فم الدأيّة » وأدعُمَ الحرف في الحرف. والإدغام 
ف اصطلاح النحويين : هو أن تصل رما ساكنًا بحرف مثله متحرّك » من 
غير أن فصل بينهما بحركة أو وَقف ء فيصيران لشدة اتصالهما كحرف 
واحسد » يسرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة ‏ فيصير الخرف الأول 
كالمستهلك » لا على حقيقة التداخل والإدغام. شرح المفصل : 171١ / ٠١‏ 


تنظ 





2-0 


وعلة أصل : ك ( اسْتَْوَدَ ) *'» و ( يُوَكْرِمُ ) "2 وصّرف 
رت 

وعلة أُوْلَى ”5 : كقولهم : إن الفاعل أوْلّى برتبة التقدم من 

٠ 1 المفعول...‎ 

وعلة دلالة حال : كقول الْمُسمَهلَ ”2 : الْهلالٌ (*2 ؛ أي هذا 
الْهلالُ » قحف لدلالة الحال عليه ب 1 


2779)؛ بيه 


وعلة إشعار ”2 : كقولهم في جمع مُوسى : مُوسَوْنَ (")؛ بفتح 


ما قبل الواو ؛ إشعارًا بأن المحذوف ألفا . 


» قياس بابه ( امْنَحَادَ ) لتحرّك الواو فيه » وأصالتها » وانفتاح ما قبلها‎ ١ 
) لكنه بقي على الأصل ؛ تنبيهًا عليه .قال تعالى : ( اسكَمْوَةً عليهم الشيطاكُ‎ 
امحادلة / 14 . و ( استحوذ ) قصيح استعمالاً » شاذ قياسًا » وقد أخرحه‎ 
. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » على القياس » فقرأ ( اسْعَحَادٌ ) كامحَقَامَ‎ 
(يُوَكْرمُ ) بإثبات الحمزة كبدَحْرٍجّ مضارع ( أَكْرَم ) » ومقتضى‎ ١ 
. القياس حذف الهمزة » لكنهم أبقوها ؛ تنبيهًا على الأصل‎ 

؟- أولى : أحقُ 

3 المستهل : أي الذي يرى الخلال » وأصل الاستهلال رَفْعْ الصوت عند 
رؤية الهلال » ثم صار الاستهلال يُستعمّل بمعن طلب رؤية افلال . 

ه (الحلال ) بالرفع : خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي هذا الحلال. محُذف لدلالة 
الحال القائمة بالرأي عليه . ويجوز نصبّه بفعل محذوف لدلالة الحال أيضًا + 
أي : الْظرةُ » ونحوه » واقتصر على الرفع ؛ لأنه الظاهر لبادي الرأي» أو لآن 
النصب يُفَهُم بالقياس عليه 
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وعلة تضاد : مثل قولهم في الأفعال الي يُجوز إلغاؤها ('2 : مق 
قت 47 كدت بالشك أر شمر م تَلْعَ أصلاً » لمًا 
بين التأكيد والإلغاء من التضاد 20 , 

قال ابن مكتوم : 

" وأمًا علة التحليل فقد اعْنَاصّ  *(‏ عَلَىّ شَرْحُها » وفكّرت فيها 
أيامًا » فلم يُظهر لي فيها شيءٌ " . | 


5 ل إشسعار : مصدر أَشْعَرَهُ بالشيء ؛ أي أُعْلَمَهُ به ؛ فالإشعار كالإعلام 
وزئا ومعنّى . 

- أصله ( مُوسَيُونَ ) » تحركت الياء » وانفتح ما قبلها » فقُليت ألقّاء ثم 
حُنذفت للاقاتها ساكنة مع الواو الساكنة على ما تقرر في نظرائه من كل 
مقصور يُحمّع جَمُْمّ مذكر سالمًا . 

. إلغاؤها ) كأفعال القلوب‎ (١ 

. أي تقدّمت على المفعول به‎ ١ 

© - يقتضي الإلغاء الإعمال » وعدم الاعتداد بالشيء الملغيّ » في حين أن 
التأكيد يخلافه . 

4 ل اعستاص : اسْئَّدٌ وصّعُبْ » والعَويصٌ : الصعب الشديد الذي لا يُدرَّكُ 
إلا بمشقة . وهكذا يكون الإنصاف والتحلّي يحميل الأوصاف » وإن من 
العلم أن يقول المرحٌ لما لا يُعلم : الله ورسوله أعلم . وعن ابن عمر » رضي 
الله عنهما » قال : جاء رجل إلى البي يك فقال : يا رسول الله » أي البقاع 
حير ؟ قال : لا أدري » فقال : أي البقاع شر ؟ فقال : لا أدري . قال : 
سل ريّك فأاه حويل كك فقال بحري » أي البقاع خيرٌ ؟ قال : لا 
أدري ء» فقال : أي البقاع ث شر ؟ فقال : لا أدري . فقال : سل ربك . 
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وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ 200 : 
"قدا را ه00 مدكوزة ى كب محققين » كابن الخشّاب 
البغدادي » حاكيًا لَهَا عن السلّف » ف نحو الاستدلال على اسمية 


( كيف ) بنفي حرفيتها ؛ لأنها مع الاسم كلامٌ ”2 » وفي 


فانتفض جبريل انتفاضة » كاد يُصِعْق منها محمد يك » وقال : ما أسأله عن 
شيء . فقال الله » عَرٌ وجل » لجبريل : سألك محمد : أي البقاع خيرٌ ؟ 
فقلت : لا أدري » وسألك : أي البقاع شَرٌ ؟ فقلت : لا أدري . فأخثبره أن 
صيرٌ البقاع المساجدٌ » وأن شر البقاع الأسواقُ . انظر : جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البرّ » باب في ما يلزم العالم إذا سل عم لا يدريه من 
وجوه العلم » 7 / 45 وما بعدها . 

١‏ هو الشسيخ همس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن 
الزمردي ابن الصائغ النحوي » ولد قبل سنة عشر وسبعمائة » واشتغل بالعلم 
وبسرع في اللغة والنحو والفقه » وأحذ عن أبي حيّان وغيره » وكان كثير 
المعاشرة للرؤساء » فاضلاً بارعًا » حَسّنَ النظم والنشر » قويّ البادرة » دَمث 
الأعلاق . ولي قضاء العسكر وإفتاء دار العدل » ودرّس بالجامع الطولون 
وغسيره . وله من التصانيف : شرح ألفية ابن مالك في غاية الحسن والمتمع 
والانتصار » وله حاشية على ( المغتي ) لابن هشام . مات في خخامس عشر 
شعبان سئة ست وسبعين وسيعمائة . 

. أي قد رأيت العلة المذكورة‎ ١ 

س تكون ( كيف ) مع الاسم كلامًاء نحو : كَيْفَ حَانْكَ ؟ وأمّا الحرفٌ 
فالقاعسدة أنه لا يكون بضميمته مثله » أو للفعل » كلامًا » وقد تركب من 
( كيف ) إذا ضُمِْتْ للاسم كلام ؛ فدَلّ على أنها اسم . 
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فعليتها ؛ محاورتها الفعلّ بلا فاصل 2١١‏ ء فتَحَلّلَ 22 عَقْدُ نب (59) 
خلاف الْمُوُعي 220 ” . انتهى ١‏ 

وأمّا الصنف الثاني "2 فلم يتعرّض له الجليس » ولا بِيّنه . وقد 
ينه ابن السرّاج في ( الأصول ) ("2 » فقال : 

" اعتلالات ”" 2 النحويين ضربان : 

ضراب منها هو المؤدّي إلى كلام العرب ؛ كقولنا : كل فاعلٍ 
مرفوعٌ » وكل مفعول منصوييٌ 80 , 

وطتية يست هلة الله » لعل أن يقولرا: الاإضار الفاغ 
مرفوعًا » والمفعول منصوبًا ؟ 


١ / قال الله تعالى : ( ألَمْ ئْرَ كيف فعَلَّ ربك بأصحاب الفيل ) الفيل‎ ١ 
. وهو دليل على أن ( كيف ) ليست فعلاً ؛ لأن الفعل لا يُسنّد لمثله‎ 
تحَلّلَ : الْحَلّ مطاوع حَللَه خيلا فَحَلْلَ . وحَلَهُ فالْحَلٌ ؛ أي نُقَضّه‎ 0 
. ) وفَكُكَ بعضّه من بعض  خلاف ( عَفَدَهُ‎ 
. ؟ عَقْد : مصدر عَقَدَه  إذا ربَطّه . وشبّه : جمع شبْهّة » وهو الالتباس‎ 
المدعي » بكسر العين » اسم فاعل » ويحوز الفتح . وا معي : الت‎ 0 
دعرى عدم اسمية ( كيف ) بعدم إمكان قَسيمَي الاسم » وهما الفعل‎ 
. والحرف » فتعيّن كلها امنا ؛ إذ لا قسيم"للفعل والحرف سوى الاسم‎ 
. يُقصد بالثاني : غير المطرد من العلة‎ 
. 38 / ١ ابن السراج : الأصول في النحو‎ 5 
. /ا اعتلالات : جمع اعتلال » ومراده تعليل‎ 
. هو المودي إلى كلام العرب ؛ لدورانه عليه وجودًا وعَدَمًا‎ 


فض 


وهذا ليس يُكسينا أن نتكلّم كما تكلّمت العربُ ؛ وإنما 
يُستخرّج منه حَكْميُها في الأصول الي وَصَعَنها » ويييّن به به فطل 
هذه اللغة على غيرها 0 ". 
وقال ابن جني في ( الخصائص ) ("2 : 

" هذا الذي سّمّاه ("2 علة العلة ؛ إنما هو تَجَوُرَ في اللفظ ٠‏ أي 
في الحقسيقة , فإنسه شَرْحّ وميم للعلة ؛ ألا ثرى أنه إذا قيل : فلم 


ارتمَعَ الفا عل ؟ 





» س قال ابن السراج : " النحو إنما أرِيدَ به أن ب ينْحْرَ المحكلّمٌ » إذا تعلّمه‎ ١ 
» كلام العسرب . وهو علمٌ استخرجه المتقدّمون من استقراء كلام العرب‎ 
حسى وقفوا منه على الغرض الذي قَصّدَه البتدئون يهذه اللغة . فياستقراء‎ 
كسلام العرب فاعلم أن الفاعل رَهُم» وامفعول به نْب ؛ وأن كمَل ما عيثه‎ 
. ياء » أو واوء تُقلَبٍ عينّه » من قولهم : قَامَ وبا‎ 

واعستلالات النحويين على ضربين : ضربٌ منها هو المؤدّي إلى كلام 
العسرب ؛ كقولنا : كل فاعل مرفوعٌ . وضرب آخر يُسمَّى علة العلة ؛ مثل 
أن يقولوا : لم صار الفاعل مرفوعًا , والمفعول به منصويًا ؛ ولمّ إذا تحرتكت 
السياء والسواو » وكان ما قبلهما مفتوحًا قا ألا . وهذا ليس يُكسبنا أن 
نتكلم كما تكلمت العربُ ؛ وإفا تستخرج منها حكمتها في الأصول الي 
وضعتها » وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات » وقد وفر الله 
تعالى من الحكمة 4:ناج! . وجعل فضلّها غير مدفوع " . الأصول ١‏ / 75 
س الخخصائص : 11/7/1١‏ . 
"ل يقصد ابن المسراج ‏ 
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قيل : لإسناد الفعل إليه ”'؟ » ولو شاء لابتدأ هذا '2, فقال في 
حواب رفع ( زيد ) من قولنا ( قام زيدٌ ) : إنما ارتفع (25 لإسناد 
الفعل إليه » فكان مُقْنبًا عن قوله : إنه ارتفع لأنه فاعل حي يُسألَ ع 
فيما بعد » عن العلة الي لها رفع الفاعلٌ " . 


* * «* 





 مفرلا حصلت قوة للفاعل ؛ لإسناد الفعل إليه » هي الي أكسبته‎ ١ 

5 - ( لابتدأ ... ) وإنما صّمّ الابتداء به ؛ لأنه تعليل صحيح . 

س (إنما ارتفع ... ) أي : فتيّن أن ذلك ليس بتعليل للتعليل ؛ بل سراح 
له وإيضاح ء لقيامه مقامّه » وليس ذلك شأن المعلول وعلته . 


3”33ي> 


[ المسألة ] الثالثة 
[ في العلل الموجبّة وغيرها ] 


قال في ( المخصائص ) ('2 : 

" أكنسبٌ العلل عندنا مها على الإيجاب 259 بها ؛ كتملب 
الفضلة أو ما شَابَههَا *" » ورَفْع العمدة » وجرٌ المضاف إليه » وغيرٍ 
لكا وبا ينا وذ لكام التريا. 


وضرب آخر 


3 


يُسمّى علّة ؛ وإنما هو في الحقيقة سببٌ يُحوُرُه » 
ولا يوجبّه . 
ومن ذلك أسباب الإمالة ؛ فإْنُها عله الجواز » لا الوجوب (*» 


١‏ الخصائص ١:‏ / 155-174 ( باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة 
وبين العلة اجحوّزة ) 

سأي : على الإيحساب الصناعيّ , فين تارك , ويُنسّب إلى اللجهل 
بالعربية ؛ بل الشرعي أيضًا بالنسبة إلى القرآن الكريم , والحديث الشريف » 
ْم حلاقه ؛ بل يكفر ثرتكله قدا . 

ما شَابَهَ الفضلة : كخبر كان » ومفعولي ظَنّ ؛ فإنْها عُمَدٌ في الأصل » 
لكنها شَابَهَتِ الفضلة » فجرت مَجْرَاها . 

4 مُفَاد : هو بضمٌ الميم » معن فائدة . وفي المخصائص ( مَقَاد ) . 
هلو كانت أسباب الإمالة علة حقيقية لأوحيتها ؛ لدوران الحكم مع 


علته وجودًا وعَدَمًا . 


ين 


وكذا علة قلب واو ( وُقنَتْ ) همزة » وهي كوثها انَضَّمتْ ضَمًا 
لازمًا ('؟ ؛ فإنُها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا » فعلنّها مُحَوَرَةٌ » لا 


م 


مُوجية " ('2 . قال : 





١‏ ضمت الواو ضما لازمًا ؛ لأن ذلك شأن المبئي للمحهول . قال الله 
تعالى : ( وإذا الرُسُلُ أقعَتْ ) المرسلات ١١‏ . قال أبو البركات الأنباري : 
" أصل ( أقنت ) وُقَنَتْ » إلا أنه لَمّا انضمت الواو ضكًا لازمًا قُلبيت همرة + 
كقولهم ف وحُوه : أحُوه " . البيان في غريب إعراب القرآن : ؟ / 4410 
١‏ في الخصائص 154/1١‏ : " اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على 
الإيجاب بها ؛ كنصب الفضلة » أو ما شابه في اللفظ الفضلة » ورفع المبتدأ » 
والخبر » والفاعل » وجر المضاف إليه » وغير ذلك . فعللٌ هذه الداعيةٌ إليها 
مُوجبة لها » غير مُمَتصّر بها على تحويزها » وعلى هذا مُقاد كلام العرب . 

وضرب آخر يسمى علة ؛ وإإما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يُوحب . 

من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة » هي علة اللدواز » لا علة 
الوحرب ؛ ألا ترى أنه ليس في الدنيا أأمر يُوحب الإمالة لا بد منها » وأن 
كل مُمَال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه . 
فهذه إِذَا علة الجواز » لا علة الوجوب . 

ومن ذلك أن يُقال لك : ما علة قلب واو ( قت ) مرة ؟ فتقول : علةٌ 
ذلك أن الواو انضمت ضما لازمًا . وأنت مع هذا تجيز ظهورها واوًا غير 
مبدلة » فتقول : قدت . فهذه علة الجواز إِذّا » لا علة الوحوب . وهذاء 
وإن كان في ظاهر ما تراه » فإنه معيى صحيح ؛ وذلك أن المواز معن تعقله 
السنفسٌ » كما أن'الوجوب كذلك ؛ فكما أن هنا علة للوحوب » فكذلك 
هنا علة للحواز . هذا أمر لا يُنكّر» ومعى مفهوم لا يُتداقّع " . 


لف 


" وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر » كالذي يجوز جعله 
بدلاً وحالاً ('2 ؛ وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعين هي 25١‏ 
كو ونوا لم رويد ور اوروقة 
لجواز ما جاز لا لوجوبه ” ”* 2 . انتهى 

فظَهرٌ بهذا الفرق بين العلة والسبب » وأن ما كان مُوجبًا يُسنّى 
علة » وما كان مُجورًا يُسمَّى سيا (*2 , 





١‏ هوف الكلام كثير » ومثلوه بنحو : رأينُه رجلاً ضاحكًا ؛ فلك في 
( رجلاً ) أن تحعله بدلاً من الضمير » وحالاً موطئة . 

س الضمير الأول يعود للنكرة » والثاني يعود للمعرفة ؛ أي النكرة في المع 
هي المعرفة السابقة . 

( رحل ) نكرة وقع بعد معرفة » وهو المراد بها ء فيجوز فيه الأمران . 
؛ ل تصسرّف السسيوطي في كلام ابن جيني » ولو تركه على نحو ماورد في 
( الخصائص ١‏ / 10 ) لكان أوضح . قال ابن جيي : " ومن علل البواز 
أن تقع النكرةٌ بعد المعرفة الي يتم الكلام بها » وتلك الدكرة هي المعرفة في 
المع » فتكون حيئئذ مُخيّرًا ني جَمْلك تلك النكرة » إن شعت » حالاً » وإن 
شكت » بدلا » فتقول على هذا : مرت بزيد رجحل صالح ء على البدل » 
وإن شثت قلت : مررت بزيد رجلاً صالحًا » على الحال . أفلا ترى كيف 
كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة للجواز كل واحد من 
الأمرين » لا علة لوجوبه " 

5 بين السيوطي يهذا الكلام الفرق بين العلة والسبب في اصطلاح هذا 
الفسن » وأن ما كان مُوجِيًا للحكم يُسمَّى علة ؛ لأن من شأنها وجود 
معلولها عند وجودها , وما كان مُجوّرًا فقط يُسمَّى سيبًا . 


يفف 


وقال في موضع آآخر 200 : 

" اعلم أن محصول مذهب أصحابنا » ومُتصرَّف أقوالهم مَبيّ 
على جوز تخصيص العلل ”"2 ؛ فإنّها وإن تقدّمت عللّ الفقه » 
فأكترها يَْرِي مَجْرَى التخفيف ('' والفرق . ولو تكلف مُتكلفٌ 
تَفْضها لكان ذلك مُمْكمًا »وإن كان على غير قياس » مُستفّاةٌ )ب 
كبتا كن تكلدا بط حم لاميزاة و يعاد ) (*ا نولوتي 
الفاعل » ورفع المفعول » وليست كذلك علَلُ المتكلمين ؛ لأنها لا 


قدرة على غيرها (0). 


. ) باب في تخصيص العلل‎ ( ١18-1144 /1١ : الخخصائص‎ ١ 

١‏ أي جحواز تخصسيص العلل ببعض المعلولات ؛ لأنها مُناسبات بعد 
الوقوع » فلا يجب اطرادها . 

" - قوله( بحرى التخخفيف ) أي فيجوز ترك المعلول مع وحود علته . 

4 عبارة ابن جيني هي : " ولو تكلف متكلف نضها لكان ذلك ممكنًا » 
وإن كان على غير قياس » ومستتقلاً ... " . 

ه د المقصود بتصحيح فاء ميزان وميعاد إبقاء الواو بغير إعلال . قال ابن 
جين : " ألا تراك لو تكلفت تصحيح فاء ميزان » وميعاد » لقدرت على 
ذلك » فقلت : موْرَّانَ ومؤغاد ... " . 

1 - المقصود : وليست عللٌ التكلمين كعلل النحويين ؛ فإن الثانية تتخلف 
بحلاف الأول » فَإها لملازمتها لمعلولها وجودًا وعدمًا » لا قُدرَةَ على غير 
العمل .مقتضاها بوجه من الوحوه . 


590 


فإذن علل التحويين متأعمّرة ععن علل المتكلمين » متقدّمةٌ عللّ 
المتفقهين . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن لل لل النحويين ضَرْبَان : 

واحبٌ لا بْدٌ منه ؛ لأن النفس لا تطيق ف معناه غيرّه . وهذا 
لاحقّ بعلل المتكلمين . 

والآصر امك اتيئله : » لكن على استكراه . وهذا لاحق 
بعلل الفقهاء . 

فالأول : مالا بد للطبع منه ؛ كقلب الألف واوًا للضمّة 
قبلّها (' ' وياءً للكسرة قبلّها ("2, ومنْع الابتداء بالساكن » والجمع 
بين الألفين المدّتين ؛ إذ لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحًا » فلو 
التقت ألفان مدان لوقعت الثانية بعد ساكن . 

والثاني : ما يمكن النطقٌ به على مشمّة ؛ كقلب الواو ياءّ بعد 
الكسرة ؛ إذ يمكن أن تقول ف عَصَافير: عَصَافوْر »ولكن يُكْرَهٌ «25, 


: تُقلّب الألف واوًا كما في ( فَاعَلَ ) . إذا بَينَه للمجهول » فتقول‎ - ١ 
. فوعل نحو : رَاحَعَ ورُوحمٌ‎ 

يُقلب الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة » ومثلوه ب ( قيال ) مصدر 
( قائل ) » فأبدلوا الألف يام . 

"ا عصافير : جمع عصفور » وهو الطائر المعروف ء وقُلبت الواو في الجمع 
ياءً ؛ لوقوعها إثر كسرة . ولو قلت : عصافور » بكسر الفاء » وإبقاء الواو 
على حالها لأمكنّ ذلك » لكنه في غاية الثقل والمشقة والكراهية . 


>” 


قلت : ومن الأول ('2 : تقدير الحركات في المقصور . 
ومن الثاني ("2 : تقدير الضمة والكسرة في المنقوص . 
وقال في موضع آحر 290 : 
" اعلم أن أصحابنا انتزعوا العلل من كب محمد بن الحسد 2*0 
وجَمَعُوها منها بالملاطفة والرفق " . 
* نا * 


١‏ ( ومن الأول ) أي الحكم الواحب تقديرٌ الحركات كلها في المقصور ؛ 
كالفى والعصا ء فإن الألف » مع بقائها على حالها , لا تقبل الحركة أصلاً. 
وقد تَظَرفَ زين العابدين محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري امحلب المعروف بابن الرعّاد رت ٠١‏ ه ) ؛ حيث قال يخاطب 
ابن النحاس » ويتشوّق إليه : 
سَلُمْ عَلَى المَلَى البهَاءِ وصفا لَهُ شَرْقي إليهء وأني مَملوكة 
بدا ركني اله تتوقي ١‏ لمي به مَتلطُورة منهوئة 
ولقد تحلت لدم فكانى © الفا وليس يكن تخريكة 
؟ - ( ومن الثاني ) أي الجائز » وهو تقدير الضمة والكسرة في المنقوص ؟ 
فإن الضمة والكسرة لو أَظْهرًا لأمكنّ ذلك » إلا أنه ثقيل . 
"ب الختصائص : 158/1١‏ 
+ هو صاحب الإمام أبي حنيفة » وصاحب الكتب النادرة في الفقه ؛ 
منها الجامع الكبير » والجامع الصغير . وهو ابن خخالة الفراء . ويُروّى عن 
الإمام الشافعي أنه قال : ما رأيت سَمِيئًا ذكيّا إلا محمد بن الحسن . مات 
بالسري. سنة تسع ولمانين ومائة في اليوم الذي مات فيه الكسائي النحوي » 
فقال الرشيد : دفنًا الفقه والعربية في الريّ » في يوم واحد . 


يف 


[ المسألة ] الرابعة 
[ إثبات الحكم في محل النص ] 


قال ابن الأنباري 200 : 
"افوا إنات الحكم ف عل انع 21١‏ : بماذا تت بالنص 

أم بالعلة ؟ 

فقال الأكثرون : بالعلة لا بالنص ('؟ ؛ لأنه لو كان ثابثًا به» 
لا بها*”''ء لأذَّى إلى إبطال الإلحاق ”*2 , وسَّدٌ باب القياس ؛ 
لأن القسياس حَمْلُ فَْعٍ على أصل بعلة جامعة » فإذا قدت العله 
الخامعصة بَطَلَ القيا » وكان الفرع مقا من غير أصل » وذلك 
مُحَالُ ('2؛ ألا ترى أنَا لو قلنا : إن الرفع والنصب في نحو: ( ضَرّبّ 
زيد عَمْرًا ) بالنصّ » لا بالعلة » لبَطَلَ الإلحاق بالفاعل والمفعول » 
والقياس عليهما » وذلك لا يُحوز . 





١س‏ لمع الأدلة نص 111-131 , 

* سس( في محل النص ) أي من الككتاب أو الحديث أو كلام العرب ؛ وذلك 

كرفع لفظ الجلالة ف ( قال الله ) » بماذا تبت ؟ 

"' # بالعلة الى هي الفاعلية كما في المثال السابق » بالنصّ من المتكلم به . 

4 في لمع الأدلة : " لأنه لو كان ثانا بالنص لا بالعلة لأدى .., " , 
الإلحاق : القياس ؛ لأنه إلحاق شيء بشيء في حُكمْمٍ » كما مر . 

5 ( مُقتبسمَا ) بصيغة اسم المفعول ؛ أي مأخودًا ( من غير أصل ) لمَقّد 

القياس بفَقد علّنه ( وذلك مُحال ) لفقد الماهية عند فقد جزء من أجزائها . 


لخدا 


زيدٌ عَمْرًا ) بالنصّ » لا بالعلة » لَبَطّلَ الالحاقٌ بالفاعل والمفعول » 
والقياس عليهما » وذلك لا يجوز . 

وقال بعضهم : يثبت ”'؟ في محل النص بالنص 7" » وفيما 
عداه "' بالعلة ؛ وذلك نحو النصوص امنقولة (؟2 عن العرب » 
المقيس عليها بالعلة الجامعة في جميع أبواب العربية . 

وَاستَدَلٌ لذلك بأن النص مقطوعٌ به ”* ' » والعلة مظنونة 450 
وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنون ("2 , 

ولا يجوز أن يكون الحكم ثابنًا بالنص والعلة مما ؛ لأنه يودي 
إلى أن يكون الحكم مقطوعًا به مظوثًا » وكونٌ الشيء الواحد 
مقطوعًا به مظنوئًا في حال واحدة مُحَالَُ (28 , 





١س‏ مضارع نبت » وفاعله الحكم المقدّر . 

؟ ( بالنص ) لأنه أصل غير مفتقر لما بن عليه كلامّه . 

أي وفيما عداه من الكلام المولّد الذي لا يكون المتكلم به أهلاً للنص . 
4 ل في ( لمّع الأدلة ) : المقبولة » بدلاً من المنقولة . 

© س فاعل ( استدل ) ضمير مستتر يعود على البعض . والنص مقطوع به ؛ 
لشبوته عن قائله . 

+ العلة مظنونة ؛ إذ يها يكون فرق بين الأصل والفوع . 

- ( على المقطوع به ) هو النصّ » و ( المظنون ) هو القياس المبيّ على 
العلة الجامعة . 

: - مُحَال .لما بين القطع والظن من التضاد . 


يفف 


وأُحيب عن هنا الاستدلال بأن الحكم إإنفا ينبت بطريق مقطوع 
بهء وهو التص » ولكن العلة هي الي دَعْتْ إلى إثيات الحكم » 
فنحن تقطع على الحكم بكلام العرب » ونظن أن العلة هي الي 
دَعَت الواضع إلى الحكم , فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع ؛ 
بل هما متغايران (' ؟ فلا متافاة " . انتهى كلام ابن الأنباري 


* * * 


١‏ -( متغايرات ) أي قالأول باعتيار المثال الوارد ء والثاى باعتبار العلة 
0 واحاي ار 
لجامعة . 


84/ا؟ 


[ المسألة ] الخامسة 
[ العلة البسيطة والمركبة ] 


العلة قد تكون بسيطة » وهي الي يقع التعليل بها من وجه واحد 
كالتعليل بالاستتقال ”'» والجوار ”' 2 والمشائهة ”2 ونمو ذلك . 

وقد تكون مُركبة من عدة أوصاف ؛ اثنين فصاعدًا ؛ كتعليل 
فلب ( ميزان ) بوقوع الياء ”؟» ساكنة بعد كسرة » فالعلة ليس 
مُجرّد سكونها » ولا وقوعها بعد كسرة ؛ بل بجموع الأمرين (*2, 
وذلك كثير جدًا . 

وقد يراد في العلة صفة ”' 2 لَضَرّب من الاحتياط ؛ بحيث لو 
أسقطت | يَقْدَحْ *”) فيهاء كما سيأ في القوادج . 





١س‏ بالاستثقال : كتقدير الضمة والفتحة في المنقورص . 

اس والحوار : كر عرب جحاورة حُحْرْ » في : هذا حُحْرُ ب خَرب . 
"' س والمشابهة : كإعراب المضارع لأحل مشايّهته الاسم . 

3 - كسذا في النسخ المصحّحة » والأصول المقروءة من ( الاقتراح ) » 
والصواب ( الواو ) . لا الياء . 

- الأمران هما : الوقوع بعد كسرة » والسكون ؛ فهي علة مركبة من 
مجموع الاثنين معًا . 

ل يُزاد في العلة صفة لا يترتبٌُ عليها حُكُمٌ . 

- فاعل ( يُقدح:) سقوطها أو إسقاطها اللفهوم من ( أسقطت ) . أو هو 
مبن للمفعول ؛ أي م يقع قَدْحّ في العلة برك شيء مما يتوقف عليه صحيّها. 


>232>233 


وقال ابن النحّاس في ( التعليقة ) : 

'عَللَ ابن عصفور حَذُفَ التنوين من العَلّم الموصوف ب ( ابن ) 
مضافٍ إلى علَسمٍ بعلسة مركبة من بجموع أمرين » وهو : كثرة 
الاستعمال » مع التقاء الساكنين . : 

والسنحاة لم يعللوه إلا بكثرة الاستعمال فقط ؛ بدليل حذفه من 
( هند بنت عاصم ) على لغة مَنْ صَرّفَ هندًا » وإن م يق هنا 
ساكنان » وكأنه ('' لَمّا رأى انتقاض العلة » احتاج إلى قوله : 
ومسن العرب مَنْ يُحذف محرّد كثرة الاستعمال » وهذه العلة ("2 
الصحيحة المطردة في الجميع » لا ما عثّل به أولاً " . 

ومن العلل المركبة قول الزتخشري في ( المفضّل ) في ( الذي ) : 

" ولاستطالتهم إياه بضلته » مع كثرة الاستعمال » خففوه من 
غير وحه ء فقالوا : اللذ » بحذف الياء » ثم للد بحذف الحركة , ثم 
حذفوه رأسًا, واجتزعوا بلام التعريف الذي في أله . وكذا فعلوا 
في (الي) "257 , 





.. أي : وكأن ابن عصفور‎ ١ 

؟ ( وهذه العلة ) أي البسيطة . 

س قال الزمخشري في ( المفصل ص 157 ) : " و ( الذي ) وْضع وصلة 
إلى وصف المعارف بامجمل ؛ وحق الجملة الي يُوصّل يها أن تكون معلومة 
للمخاطب » كقولك : هذا الذي قدم من الحضرة » لمن بلغه ذلك . 
ولاستطالتهم إياه يصلته ... " . 


ليا 


وقال اين النحاس : " إنما التزموا القَصّْلَّ بين ( أن ) إذا حُقّفت » 
وبين خبرها إذا كان فعلاً '' ' لعلة مركبة من بجموع أمرين؛ وهما : 
العوّض من تخفيفها وإيلاؤها ما لم يكن يليها 0" " . 





١‏ أي فعلاً متصرفًا ؛ فإن كان الفعل الذي يلي ( أذ ) غير متصرّف» لم 
يوت بفاصل» نحو قول الله تبارك وتعالى : ( وأن لَيَْ للإنسان إلا ما سسَعَى ) 
النحم / 75 ء وقول الله تبارك وتعالى : ( وأن عَسَى أن يكون قد ارب 
أحلّهم ) الأعراف / 146 
١‏ --( وإيلاؤها ... ) أي إيلازها الفعل ؛ فإنه كان لا يليها حال تشديدها 
إلا اسسم . وقد أشار النحويرن إلى أن خبر ( أن ) إذا كان جملة فعلية ؛ فلا 
بْدُ أن يكون مفصولاً ما يأني : 

قد : كما في قوله تعالى : ( وتَعْلّمَ أن قَدْ صَدَقتَا ) المائدة / 118 

ب السسين » أو سوف كما في قوله تعالى : ( عَلمَ أن سيكُونُ منكم 
مَرْضَّى ) المزمّل / ٠١‏ 

أحد حروف النفي الثلاثة : لا ء لن » لم . قال تعالى : ( أَيحْسَبُ أن 
لَنْ يَقَدِرَ عليه أحدٌ ) البلد  /‏ . وقال تعالى : ( أَيْمْسَبُ أن لَمْ بره أحد) 
بلدا 5 

س لو : كما في قوله تعالى : ( وأن لَّرْ استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غَنََا) الجن / ١1‏ 


حا 


[ المسألة ] السادسة 
[ العلة مُوجبة للحكم في المقيس عليه ] 


من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه » 
ومن نّم خط ابن مالك البصريين في قولهم: إن علة إعراب المضارع 
مُشَابَهتُه للاسم ف حركاته» وسَكّنّاته » وإنْهّامه (')؛ وتخصيصه!"2؛ 
فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسم 250 ٠‏ وإنما الموحب 
له *؟ قبولّه بصيغة واحدة معان مختلفة , ولا بها إلا الإعرابيٌ ؛ 
تقول : ما أحْسَنْ زيذ (* '» فيحتمل النفي» والتعجب . والاستفهام. 

فإن أردت الأول رفعت زيدًا "2 أو الثاني نصبه "2 » أو 
الثالث جرَركه (*2 , 





 لابقتسالاو إبهامه : لأنه محتمل للحال‎ - ١ 

؟ ل وتخصيصه يكون بأحد الزمانين بقرينة أو تنصيص . 

* - (ليست ... ) وشرط القياس كون العلة موجبة للحكم في المقيس 
عليه . 

5 - أي : إتما الموحب لإعراب الاسم ... . 

5 بالوقسف على كل من أحسن » وزيد ؛ لأن الاحتمال إنما يكون مع 
الوقف ‏ فإذا تسرك ظَهرَ امي بظهور الإعراب ؛ لأنه مُوضّح للمراد . 

- تقول مع الأول » وهو النفي : ما أحْسّنَ زيدٌ . 

/س تقول مع الثاني » وهو التعحب : ما أَحْسّنَ زيدًا . 

4 تقول مع الثالث » وهو الاستفهام : ما أَحْسَنُ زيد . 


دكا 


فلا بد أن تكون هذه العلة '' ' هي الموجبة لإعراب المضارع ؛ 
فإنك تقول : لا تأكل السسّمَكَ وتَشرّب اللبنّ » فيحتمل النهي عن 
كل منهما على انقراده » وعن الجمع بينهما » وعن الأول فقط ع 
والثاني مستأنف » ولا يبيّن ذلك إلا الإعرابٌ ؟ بأن تَجْرمَ الثاني أيضًا 
إن أردتَ الأول * ' '»وتنصبه إن أردت الثاني 50), رق إن أردتَ 
القالف 19 





. س المقصود بتلك العلة ا معان المفتقرة للإعراب على التركيب‎ ١ 

3 - إن أردت الأول ؛ وهو النهي عن كل منهما على انفراده » تقول : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » فتحزم ( تشرب ) كما جزمت الأول ؛ لأنه 
معطوف عليه » وقُصدَ تشريكه معه في الحكم والإعراب . 

* إن أردت الثاني , وهو النهي 'عن الجمع بينهما » تقول : لا تأكلي 
السملكٌ ورب اللِبنَ » فتنصب ( تشرب ) ب ( أن ) مضمرة وحويًا بعد 
الواو في جواب النهي . 

5 س إن أردت النهني عن الأول فقط , والثانٍ مستأنف ؛ تقول : لا تأكلي 
السملك وتشرب اللبِنَ » فترفع ( تشرب ) على الاستئناف . 


لديا 


[ المسألة ] السابعة 
[ التعليل بالعلة القاصرة ] 


قال ابن الأنباري 200 : 

" اخستلفوا ف التعليل بالعلة القاصرة ”2 » فجوزها قوم » ولم 
يشسترطوا التعدية (5؟ قي صختها ؛ وذلك كالعلة في قولهم : ما 
جَاءت حاجحتك 99 ؟ وَعَسَى اقول أيقت 00 7000 





1١‏ - نقل السيوطي المعيى من ( لُمّع الأدلة » الفصل السابع عشر » ص 
)١١9١-01‏ مُختصرًا. 

١‏ العلة القاصرة : هي الي لا تتحاوز محل النص لغيره ؛ لكونها محل 
الحكم . أو حُرْأه » أو وصفه الخاص به . ّْ 

1 سا( الستعدية ... ) امحاوزة لها عن معلولها ؛ لحصول المقصود من ذلك 
اليل . لين 

4 ل أول منْ قال ذلك الخوارج ٠‏ قالوه لابن عباس » رضي الله عنهما » 
حين جاء إلبهم رسولاً من الإمام علي » كرّم الله وجهه » و ( جاء ) في هذا 
التركيب .معي ضار » و ( حاجتك ) يُرِوّى بالرفع ؛ ف ( ما ) استفهامية في 
محل نصب على أنسها خبر قُدَمَ لأجل الاستفهام » والتقدير : أيه حاجة 
صارت حاحستُك . ويُروَى بالنصب على أنها خبر ( جاءت ) . واسمها 
ضمير ( ما ) » وصّمٌ تأنيثه للإخبار عنه بالحاجة » مثل : مَنْ كانت أمك ؟ 
© العُوَيّسر : تصغير غار » والأبؤس : جمع بُؤس » وهو الشدة . والمعى : 
لعل الشر يأتيكم من قَبَلٍ الغار . وهو مُكل يُضرّب للمهتم بالأمرء أو هو 
هثل لكل شيء يُحتاف أن يأ منه عو . 


>238 


فإن ( جاءنتأ ) و ( عَسَى ) أَجْريًا مُخرَى ( صر ) 200 , فشْعلٌ 
ما اسم مرفوع ‏ وخيرٌ منصوب . ولا يجوز أن يريا 57 مر 
( صا ) في غير هذين الموضعين , فلا يُقَال : ما بَاءت حَالتَلكَ ؛ 
أي صَارَتْ » ولا : جاء زيدٌ قائمًا ؛ أي صار زيدٌ قائمًا . 

وكذلك لا يُقال : عَسَى العوَيْرُ أنكُمًا » ولا : عَسَى زيد قائمًا ؛ 
بإجراء ( عَسَى ) مُخْرَى ( صَارَ ) . 

واستَّدَلَ على صحتها 2 بأها سسَاوّت العلة المنعدية في الإخالة 
والمناسبة '' '» ورّادت عليها بظاهر النقل”*»؛ فإن لم يَكُْ ذلك 200 
عَلَمَا ”"» للصحة » فلا أقلّ من أن لا يكون عَلْمًا على الفساد . 





١‏ (مُجْرَى صار ) الذي هو فعل ناقص . مُلحّق بياب ( كان ) . وهذا 
الإحراء خخاص يهذين اللفظين » في هذين التركيبين » فلا يجوز استعماله في 
غيرهما . 

؟ ‏ يصح بناء ( يجريا ) للفاعل والمفعول . 

س أي : واسمَدَلَ ابن الأنباري على صحة العلة القاصرة . 

4 الإخالة : هي المناسبة » فعطمُها عليها تفسيري . 

ه -( بظاهر النقل ... ) أي فيما هي تحاصة به » وقاصرة عليه . والاصحٌ 
عند الأصوليين جوارٌ التعليل بها ؛ قالوا : من فوائدها معرفة المناسبة » وتقويةٌ 
0 : 

+ الإشارة ب ( ذلك ) إلى التعليل . 

لاس عَلَمّا : معين علامة . 


هم" 


وقال قوم : إِنّها علة باطلة ؛ لأن العلة ا ثُرَّادُ 2١‏ للتعدية ع 
وهذه العلة لا تعدية فيها » وإذا لم تكن متعدية » فلا فائدة لَّها ؛ 
لأنّها لا فرع لها » فالحكمٌ فيها ابت بالنصّ "2 » لا بها . 

وأحيب : بأنّا لا نسلّم أنّها إفا ثرَاد للتعدية فإن العلة إما 
كانت علة لإخالتها ومناسبتها , لا لتعديتها 290. 1 

ولا نسلّم أيضًا : عَدَمْ فائدتهها ؛ فإنها تفيد الفرق بين المنصوص 
الذي يعرف معناه (؟> » والذي لا يعرف معناه 6*9. 

وتفيد ”'' أنه مُمتنعٌ رد غير امنصوص عليه » وتفيد أيضًا أن 
الحكم نُبَتَ في امتصوص عليه بهذه العلة "2 ", 

انتهى كلام ابن الأنباري . 

وقال ابن مالك في ( شرح التسهيل ) 287 : 





١‏ س ثراد : بالراء المهملة » من الإرادة ؛ أي ُقصّد ويجَاء بها لتعدية حكم 
الأصل إلى الفرع , ّ 

س أي : فيكون ذكرها حينئذ عبنًا . 

( لا لتعديتها ) أي : وإن كانت التعدية لازمة لها غالبًا . 

المنصوص الذي يُعرّف معناه : هو الذي يُعبّر عنه معقول المعين » فإذا 
وُجد ذلك المعيى » وكان متعديًا في غير المخصوص ء حُمل عليه . 

ه ‏ والذي لا يُعرّف معناه هو الذي يُقَال له : السماعي ؛ فلا يُقَاس عليه . 
١س‏ أي : وتفيد العلهٌ  ...‏ 

0( أن الحكم ثبت ) أي : بالقياس ل 

- شرح التسهيل : 1/1 3714. 


كم 


" عَلْلوا سكون آخر الفعل المسئد إلى التاء وئحوه بقولهم : ليلا 
تتوالى أربمٌ حركات فيما هو ككلمة واحدة ('2 » وهذه العلة 
ضعيفة ؛ لأنّها قاصرة ("' ؛ إذ لا يوجد التوالي إلا في الثلائي 
الصحيح ؛ وبعض الخماسي ك ( النْطَلَّقَّ ) (25 , و ( الكَسَّر ) » 
والكثيرٌ لا يتوالى فيه ذلك » والسكون عام في اللجميع " . انتهى 


فمَنَعَ العلةَ القاصرة . 





١‏ ( ككلمة واحدة ... ) الفعل والفاعل ,ئّزلة كلمة واحدة » ولا سيما 
إذا كان ضمرًا : فهو شد التزاًا ولصوقًا بفعله » لا يتفصل إلا لضرورة » 
ولذا قالوا : إن الفاعل كالجزء من فعله . 

؟ س قاصرة : لا نعم جميع أفراد الماضي المسند , لما ذَكُرٌ . 

 تاكرح إذا يقي الفعل ( انطلق ) على حركاته لزم الجتماع أربع‎  * 


/الم ؟ 


[ المسألة ] الثامنة 
[ التعليل بعلتين ] 


قال في ( الخصائص ) 220 : 
" بحسو التعليل بعليين < '؟» ومن أمثلة ذلك قولّك : هؤلاء 


مُسْلمي ؛ فإن الأصل : مُسْلمُويَ » فقُلبث الواو يام لأمرين » كل 
منهما مُوحبُ للقلب : 


أحدهما : اجتماع الواو والياء » وَسَبّْقٌ الأولى منهما بالسكون . 

والآخر : ياء المتكلم أبدًا يكسّر الحرف الذي قبلها 

فرحب قلبُ الواو ياء » وإدغامها ؛ ليمكن كرٌ ما تليه 270 ", 

"وس خلك فرلهم يا لين ) لهل سن كن 
الواوَّ ياء » إن شئت ؛ لأنّها ساكنة » غير مُدغمة بعد كسرة » وإن 
شعت ؛ لأنّها ساكنة قبل ياء . 


. 3180 11/4 / ١ : ) ب الخختصائص ( باب في حكم المعلول بعلتين‎ ١ 

» يجوز التعليل بعلتين ؛ لأن المعاني لا تتزاحم » والعلل موضحة ومعرّفة‎ - ١ 
. لا موثّرة ؛ لأنها بعد الوقوع‎ 

قال اين جني : " ... هؤلاء مُسْلمِي . فقياسٌ هذا على قولك : 
مُمُلموك أن يكون أصله ... مُسْلمُوِيّ ؛ فقُلبت الواو ياء لأمرين » كل 
مسنهما موجب للقلب » غير مُحتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه » 
أحدهما : اجتماع الواو والياء » وسَيْق الأولى منهما بالسكون » والآخر : أن 
ياء المتكلم أبدًا تَكْسرٌ احرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا .. :5 


4م 


فهاتان علتان 2'7 » إحداهما : كعلة قلب ( ميزان ) 0ك 
والأخرى : كعلة طَيّ » ولَّ » مَْدَرَي : طَوَيْتُ » ولَويْحُ "ل 
وكل منهما مؤثرة " . 

وقال في موضع آخر ” 

" قد يكير الشيء » فيُسأل عن علته ؛ كرَفْع الفاعل » ونَصٌب 
اللفعصول » فيذهب قومٌ إلى شيء » وآخرون إلى غيره » فيحب إذن 
تال القوَليْنِ » واعتقادٌ أقواهما » ورَفْضُ الآخحر . فإن تسَاوَيًا في 
القوّة؛ لم يدكر اعتقادهما جميعًا ؛ فقد يكون الحكمُ الواحدُ معلولاً 

وقال ابن الأنباري (؟2 : 

" اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين فصاعدًا : 


2 





, ٠ ) فهاتان علتان لقلب واو ( سؤيي‎ ١ 

1١‏ ساهو على حَذْف مضاف ؛ أي قلب واو ( ميزان ) . قيل : الأولى 
مؤرّان ؛ أي بالواو . 

5 ( كعلةطَّيّ ... ) أي كعلة قلب واو طَىّ ولَيّ » وهما ء كما قال » 
مصدران ل ( طَوَيْتُ الشيء طَيّا ) إذا لَمَفنَه » حلاف النشر » و ( لَوَيْسُ 
الشيء ليا ) إذا فته وتيت » وأصلّهما : 'طَوْي وري ؛ لأن عينهما واوء 
وقُلبت : لما قرّره الصدّف . 

اللخصائص :71 101100 

؛ - لْمّع الأدلة : الفصل التاسع عشرء في جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعمًا 
ص 15١11١7‏ . وقد اخختصر السيوطي الفصل » وتصرّف فيه . 


>34 


فذهب قوم إلى أنه لا يُجوز؛ لأن هذه العلة مُشْبّهة بالعلة العقلية» 
والعلة العقلية لا يعبت الحكمٌ معها إلا بعلة واحدة » فكذلك ما كان 
مُسْبّها بها . 

وذهب قومٌ إلى الجواز '2 ؛ وذلك مثل أن يُدَلَ على كرون 
يي لا 

كوه يُسكن لام الفعل في غحو : ربح 50) 

00 

ووقوعٌ الإعراب بعده في الأمثلة الخمسة 2*0 ,. 

واتصال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعل موظًا . 


١‏ ذهب قوم إلى الجواز بناء على أن هذه العلل الاعتبارية مُعرّفة مُوضّحة 
موضوعة بعد الوقوع . 

0 يرل الفاعل منْزلة الخزء من الفعل ؛ لذلك وَحَبَ تسكينٌ آخره عند 
اتصال ضمير الرفع المتحرّك به ؛ دفمًا لتوالي أربع حركات » كما مر بنا . 
"'س يدل في ( ضرت ) كل ضمير متصل مرفوع متحرك . 

4 - يمتنع العطفُ على الفاعل إذا كان ضميرًا متصلاً قبل توكيده » أمّا إذا 
أكد فلا يُمتنع العطف عليه » كما في قوله تعالى : ( اسْكُنْ أنت وروحُكَ 
المنة ) البقرة / 55 . وكذلك لا يُمتنع العطف على الفاعل إذا قصل بينه 
وبين معطوفه بفاصل » » كما في قوله تعالى : ( جنات عَلدْنَ يُدخلوئها ومن 
صَلَحَ من آبائهم ) الرعد / 7 ء ومَنْ : اسم معطوف على واو الجماعة في 
يدخلون » وصّحٌ العطف ؛ للفصل بالمفعول به ( ها ) في ( يدخلوها ) . 

ه س وقوع الإعراب » وهو النون ‏ بعد الفاعل , في الأفعال الخمسة ‏ 
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وقوهم ف النسب إلى لت : تكلم 23 

وقولهم ( حينَا ) بالتركيب 250 , 

ولا أحَيّدْهُ ؛ أي : لا أقول له : حَينَ 290 , 

وقولُهم في نَحَصْتُ : فَحَصططُ (*2 ع بالإبدال طاء *2 ؛ 
لمُحَانسَ الصاح في الإطباق » وهذا الإبدال يكون في كلمة » لا 


) قوله ( إلى كُنْتُ ) أي إلى هذا اللفظ المركب من فعل » وهو ( كان‎ ١ 
التامة » وفاعل » ولو لم يعتبروا أنه حزء من الفعل  لاقتصروا فيه على‎ 
السب لصدره فقط ء فلمًا نسبوا مجموعهما » دل على أنهم جعلوهما‎ 
كالشيء الواحد . و ( الكُتِيّ ) الكثر المفاخترة بما مضى وانقضى » فلا يزال‎ 
: يقول : كنت أفعلٌ . وتَخْوّه » وقد قال الشاعر‎ 

فامجخت كُيًا » وأصبحت عَاحنَا ١‏ وشْرٌ نحصال الْمَرء كُنْتُ وعَاحِنُ 

والعساجن : امسر الكبير الذي لا يفعل شيا إلا إذا اعتمد على يديه » كما 
يعتمد عليهما العاحن حالة عَْنه . 

؟ د( حيّذا ) بالتركيب والتزام الإفراد والتذكير . وأصل ( حب ) من 
حيّذا : حَبُبَ ؛ أي صار حبيبًا » فأدغم كغيره . وألزِمَ منع التصرف » وإبلاء 
( ذا ) فاعلاً في إفراد وتذكير وغيرهما 

+“ لَك روا ( حيّذا ) » وجعلوها وفاعلها كاللفظ الزاحد ينوا منها فعلاً 
مستقلاً » فقالوا : حّذه ؛ أي قال له : حيّذا » ولا أحيّذه ؛ أي : لا أقول له 
ذلك . 

؛ ‏ ( قَحَصْطُ ) من الخْص » وهو البحث عن الشيء والتنقير عنه . 

ه أي : بإبدال تاء الفاعل في ( فَحَصْتُ ) طامٌ . 
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فهذه تمان علل 200 

وَاسسِحُدلٌ على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست مُوجبة 290 ؛ 
وزفا هي أمارة ”") ودلالة على الحكم » فكما يجوز أن يُستدل 
على الحكم بأنواع من الأمارات والدلالات ؟ فكذلك يُحوز أن 
يُستدّل عليه بأنواع من العلل . 

وأحيب : بأنه إن كان المعين أنّها ليست مُوجبة كالعلل العقلية » 
كالتحسرّك لا يُعثّل إلا بالحركة 27 » والعالمية لا معلل إلا بالعلم » 


١‏ س فهذه لمان علل لل بها شيء واحد » وهو كن الفعل يرل مئلة 
الجسزء من الفعل » فَدَلَ على جواز تعدد العلل للمعلول الواحد في العربية . 
وهناك علتان ذكرهما ابن الأنباري : ولم يذكرهما السيوطي » وهما : 

الأول : آنهم قالوا : زيدٌ ‏ ظننتُ ‏ قائم » فألغوا ظَننتُ » والإلغاء إنما 
يكون ف المفردات لا في المل » فلو لم يُتروا الفاعل والمفعول بمَئْلة كلمة 
واحدة » وإلا لّما جاز الإلغاء . 0 

الثانسية : قولّهم للواحد ( قفا ) على الثنية ؛ لأن المعيى : قف قف قال 
الله تعالى : ( ألقيًا ني حَهنُمَ ) ق / 54 » فنتى » وإن كان المخنطاب لمَللك ملك 
واحد ء وهو ( مالك ) حازن النار ؛ لأن المراد به : التي ألقي ٠‏ فلو م يول 
الفعل والفاعل بمنّزلة الكلمة الواحدة ؛ وإلا لما جازت التثنية . 
” - ( ليست موجبة ... ) لتأخخرها عن الحكم تارة لاعتبار النحاة لها . 
٠‏ أمارة : كعلامة وزئًا ومعين ؛ فأمّا الإمارة : فهي الولاية والسلطان . 
4 ( إلا بالحركة ) فإنُها الموجبة له ؛ فإذا عست فق . 


5 


00 ْم "2 ؛ وإن كان المع أنّها غير مؤثّرة بعد الوضع ”'2 على 
الإطلاق ”5 فمّمسنوعٌ ؛ فإنُها بعد الوضع بِمَنْزلة العلل العقلية » 


فينبغي أن تجري مَجِرَاها " . انتهى 


فى * ص 


. فَمُسَلُم ) أي عدم إيجايها‎ (١ 
 لصاحلا بعد الوضع  أني للا يلزم تحصيل‎ (  ' 
. على الإطلاق ) أي الشامل للإيجاب وغيره‎ ( 
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[ المسألة ] التاسعة 
[ تعليل حكمين بعلة واحدة ] 


يُحوز تعليل حُكْمَيْنٍ بعلة واحدة . قال في ( الخصائص ) 230 : 

" سَوَاء ل يَْضادًا » أم تَضّادًا ؛ كقولهم : مررتٌ يزيد » فإنه 
يدل يد على أن "ابا معدؤة شن الخلة الفعل + وويحة االدلالة ريه 
أن الباء فيه معاقبة لهمزة النقل في نحو : أَمْرَرْتُ زيدًا »فكما أن همزة 
أفْعَلَ ) موضوعة فيه ”' © كائنة من جملته » فكذلك ما عَائيّها من 
حروف الحر » ينبغي أن يُعَدٌ من جملته ؛ لمُعاقبته ما هو من جملته . 

ويُستدَل به أيضًا على ضدّ ذلك » وهو أن اهار حار مَْرَى 
بعض ما جره ؛ بدليل أنه لا يُفصّل بينهما *"؟ » فهذان تقديران 
مختلفان ”* » » مقبولان في القياس » مُعلقيان بالبظر والإيناس 2*0" , 

وقال في موضع آخر : " باب في أن سبب الحكم قد يكون 
سيبًا لضدّه على وجه : 


١لالخصائص‏ : ٠١5/1١‏ و2541 

1 سا( موضوعة فيه ) أي بحعولة حرقًا من حروف بنية الفعل . وورد في 
( الخصائص ) : مُصوغة فيه» بدلاً من : موضوعة فيه . 

+“ أي : لا يُفصّل بين الجار والمجرور كما هو شأن الكلمة . 

التقدير الأول : كونه مقدَّرًا بجرء الفعل » والثاني : كجزء ابمحرور . 

3 الببثر : هو طلاقة الوجه وانشراحه ويَسنْطه » والإيناس : كعطف 
التفسير على ( البشر ) ؛ وهو حلاف الاستيحاش ‏ 
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" هذا باب ظاهرّه التدافغ ('2 » وهوء مع استغرابه » صحيح 
واقعٌّ ؛ وذلك كقولهم : القَوّد ('2 والجوّكة ("؟ ؛ فإن القاعدة 2*7 
في مثله الإعلالُ بقلب الواو ألهًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها » لكنهم 
شيّهوا حركة العين التابعة لّها حرف اللين ”* التابع لّها » فكأن 
َعَلاَ فَعَالُ 77 » فكما صّحّ نَحْرُ : جَوَاب وَمُيّام ("2» صم باب 


١‏ التدافع : هو كالتعارض وزئًا ومعين ؛ أي المافاة والمعارضة » كأن كل 
واحد يُدْقَع صاحبّه ويعارضه , ولا مدافعة في الحقيقة ؛ لاختلاف ذلك 
باختلاف الاعتبار والجهة ؛ ولذلك صرّح بصحته ووقوعه . 

؟ ‏ القَوَدُ : القصّاص » وإذهاب الدم في الدم » يُقَال : أقَادَ الأميرٌ القاتل 
بالقتيل ؛ أي كله به . 

© في بعض سخ ( الاقتراح ) : " كقولهم : القَوِّ بالحركة ". والصواب 
ما أنُحناه كما في ( الخصائص : 7 / 81 ) . 

4 أي القاعدة من كل ما هو ثلاثي معتل العين » وهو المعروف في 
الاصطلاح بالأحوف . 

ه ‏ يقصد بحرف اللين الألفَ . 

. قَمَلاً : اسم ( كأن ) وفَعَالٌ : برها ؛ أي صيّروا حركة فَمَلٍ اللقصور 
كالف قَتَال ك ( سَحَابِ ) فمنعوه من الإعلال » فحملوا نحو : لد 
على ابوب والصراب وأضرابهما ؛ ولذلك قال ( فكما صم ... ) . 

7 صّمٌ واو واب ء وياء يام ؛ فإهما لوجود حرف اللين بعدهما » 
وهو الألفْ » يملا . 
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( القوّد » والقيّب ) ('2 ونحوه 20 » فأنت ترى حركة العين الي 
هي سببُ الإعلال » صارت على وجه آخر 207 سَبْبَ التصحيح » 


وهذا مذهب غريب المأخذ " . انتهى 





١‏ سد( باب القوّد ) هو كل واوي العين مُحَمَكُها » و( باب الغَيّب ) هو 
كل يائي العين مُحرّكها , والعَيّب : جمع غائب . 

؟ س ونحْوه : أي مما جاء غير مَل في كلامهم ؛ لتيل الحركة فيه مثلة 
حرف اللين . 

7س أي : على وجه آخر , هو تنزِيلّها مَنْزلة حرف اللين . كما مب . 


3593و> 


[ المسألة ] العاشرة 
في قَْرٍ العلة 250 


قال في ( الخصائص ) : 

" هو نوعٌ ظريف . ذهب البرّد في وجوب إسكان لام نحو : 
( ضَرَبْتُ ) إلى أنه لحركة ما بعده أمن الضمير ؛ لثلا يتوالى أربعٌ 
حركات , 

وذهب أيضًا في حركة الضمير من ذلك 7" إلى لها لسكون ما 
قبله ("' » فاع لهذا يهذا , ثم دار فاهلٌ لهذا بهذا 220 . 





) باب في دَوْر الاعتلال‎ ( : ) 187 / ١ عنوان الباب في ( الخصائص‎ ١ 

ويريد ابن جب بِدَوْر الاعتلال : أن يُعَلل الشيء بعلة مُعللة بذلك الشيء . 
3 أ 5 

والدوْر بين شيثين : توقف كل منهما على الآخر » وهذا من مصطلحات 

المتكلمين » ولّهم فيه تقاسيمٌ وبحوث . وذهب ابن علان وابن الطيب الفاسي 

إلى أن الدّور في هذا المقام هو الدُوَرانُ » وهو غير صحيح ؛ لأن الدوران هو 

حدوث الحكسم بحدوث العلة » وانعدامها بعدمها ؛ كما في حُرمة النبيذ » 

تدور مع الإسكار وجودًا وعدمًا » والدوران من مسالك العلة » والدَّوْرٌ أدن 

إلى أن يكون من قوادحها . من تعليقات الشبيخ محمد على النحار . 

7 أي نحو : ضرت 

“' # أي : فلو سكن الضمير أيضًا لتوالى الساكنان على غير حدما . 

5 لهذا : هو سكون آخر الماضي » وبهذا : بدفع توالي أربع حركات » 

ثم دار فاعتل لهذا : وهو سكون آخر الماضي.. 
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قال '؟: " وهو نظير ما أجازه سيبويه في جر ( الوَجْهِ ) من 
قولك : الحَسَنُ الوجه » وأنه جعله تشبيهًا ب ( الضارب الرحل ) » 
مع أنه جر ( الرجل ) تشبيهًا ب ( الحسن الوحه ) " . 

قال : " إلا أن مسألة سيبويه أقوى "من مسألة المبرّد ؛ لأن 
الشيء لا يكون علة نفسه ("2, وإذا لم يكن كذلك 2 » كان من 
أن يكون علةً علته أبعد " . ْ 


* * ب« 


. أي : قال ابن جني » وكذلك النص الذي يليه‎ ١ 

١‏ © مسألة سيبويه أقوى ؛ لاختلاف العلة لكل من النصب والحر » ولا 
كذلك في مسألة المبرد . 

- (لا يكون ... ) وذلك لازم لقول المبرد‎ ٠“ 

4 ( من أن يكون ) متعلق ب ( أبعد ) الذي بعده . 


5148 


[ المسألة ] الحادية عشرة 
في تعارض العلل 


قال في ( الخصائص ) 2'١‏ : " هو ضَرَيّان : 

أحدهما : حُكُمٌ واحدٌ يتحاذيه علتان فأكلة . 

والآخر : حُكْمَّان في شيء واحد 'مُختلفان , دَعَتْ إليهما علتان 

الأول : ذكرَ في التعليل بعلتين 57 

والثاني : كإعمال أهل الحجاز ( ما ) » وإهمال بي تميم لّها . 

فالأولون لَمّا رأوها داخلة على اميتدأ والخبر دخخولَ ( ليس ) 
عليهما » ونافية للحال نَفْيّها إياها , أَجْرَْهَا في الرفع والنصب 
مُجْرَاها . 

والآخرون لما رأواها حرفا داخلاً بمعناه "2 على الجملة المستقلة 


بنفسها (*2 » ومباشرة لكل واحد من حَرأَيْهَا "2 أجروها مُجْرَى 


١‏ الخصائص : 173/1١‏ 158 . وقد تصرّف السيوطي في كلام ابن 
جني » وبأ إلى تلخيص كثير من العبارات . 

. ) سأي : ومثل ب ( مُسْلمي ) في ( مُسّلموي‎ ١ 

ب بمعناه الذي هو النفي . 

5 على الجملة المستقلة بنفسها , اسمية كانت » نحو : ما زيد أحوك ؛ أو 
فعلية » نحو : ما قام زيد . 

ه ‏ أي من جُزأي الجملة . 
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( هَل )(' ؛ ولذلك كانت عند سيبويه ('2 أقوى قياسًا من لغة 
أهل الحجاز . 

وكذلك ( ليتما ) (" مَنْ ألغاها ألْحَقَها بأخواتها (*ء وَمَنْ 
أعْمَلها ألْسَقّها بحروف الحرّ » إذا دَحَلَتْ عليها ( ما ) 2*7 » وفرق 


١‏ (مُجْرَى هل ) أي في الإهمال:؛ لأن الأصل في الحروف الي لا تختص 
ألا تعمل » فكان القياس في ( ما ) رأي تميم . و ( مُجْرى ) بضم الميم بمعيى 
الإحراء ؛ لأنه من أُججْرَى الرباعي » وما يُبنَى من الثلاثي » وهو ححَرّى » 
يكون بفتح الميم » ومعناه : الجريان . 

١‏ سالكتاب : ١‏ / 18 . قال سيبويه : " هذا باب ما أُخْرِيَ مُجْرَى ليش 
في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز , ثم يصير إلى أصله .وذلك الحرف ( ما) 
تقول : ما عبدٌ الله أخاك , وما زيدٌ منطلقًا » وأمّا بنو تميم فيُحروئها مُجْرى 
أمَا » وهل » وهو القياس ؛ لأئها ليست بفعل » وليس ( ما ) كك ( ليس ) 
ولا يكون فيها إضمارٌ " . ١‏ 1 

* - ( ليتما ) هي ( ليت ) أحت ( إن ) دخلت عليها ( ما ) . 

4 الحقها بأخواتها طَدًا للباب ؛ لأن ( ما ) تكف أخوات ( إن ) عن 
العمل » وأما ( ليت ) فيجوز فيها الإعمال والإهمال .وقال ابن حين : " فمَنْ 
ضَّمٌ ما إلى ليت » وكفّها بها عن عملها , ألحقها بأخواتها من كأن ولعل 
ولكن ". 

ه - قال ابن حي : "وَمَنْ ألغى ( ما ) عنها » وأقر عملّها » حعلها كحرف 
المسر في إلغاء ( ما ) معه » نحو قول الله تعالى : ( فبما تَقْضهم ميثاقهم ) 
النعساء / 168 والمائدة / 1*5 ء وقوله : ( عمًا قليلٍ ) المومنون / 40 ع 
و( ممًا خطيئاتهم ) نوح / 58 , ونحو ذلك ... " . 


2.6 


بيسنها وبين أحواتها بأنها أَشْبَهُ بالفعل ' '؛ في الإفراد » وعدد 
الحروف 0(0). 


١‏ قال ابن جيئ عن ( ليت ) : " وفصل بينهما وبين كأن ولعل بأنها 
أشبهُ بالفعل منهما ؛ ألا تراها مفردة » وهما مركبتان ؛ لأن الكاف زائدة » 
واللام زائدة " . ونشير إلى أن ( ليت ) يوزن ( ليس ) بخلاف باقي الحروف 
فكانت أقوى حروف الباب ؛ لذلك اختار كثيرٌ إعمالها . 

وقد قال ابن حيئ بعد أن انتهى من حديثه عن ( ليت ) وغيرها : " هذا 
طريق اختلاف العلل ؛ لاختلاف الأحكام في الشيء الواحد » فأمًا أيه أقوى 
وبأيهها يحب أن يُوََذ ؟ فشيء آخحر » ليس هذا موضعّه » ولا وضع هذا 
الكتاب له " . 
0 س من الشواهد الي رواها النحويون لججواز إعمال ( ليت ) وإهمالها قول 
النابغة الذبياي : 


قَالْتْ : ألا لَينَمَا هذا الحمامٌ لنا إلى حَمَامتنا » أو نصفه ققد 
فَحَسبوه فَلمَوْهُ كما دكت 1 سسا وستين لَمْ لقص ولَم تزه 


ويصف النابغة زرقاء اليمامة الي عُرفت بحدّة البصر » وأنسها نظرت إلى 
سرب من القطا طائرًا » فأحصت عدّته في حال طيرانه » وكان سما وستين » 
فإذا ضُمَ إليه نصفّه في العدد » وأضيف إلى الحمامة » نم مائة . ويروون عنها 


أنسها قالت : 
َيِتَ الحمامَليَة إلى حَمَامَي 
أو نصْفةُ قدي نَم الحمامٌ ميّةْ 


وهم يروون قون النابغة : ألا ليتما هذا الحمام » بنصب ( الحمام ) على 
إعمال ( ليت ) » وبرفعه على إجمالها . 


أ 


وكذلك ( هلم ) ''' ألحقها أهل الححاز باسم الفعل » فلم 
يُلحقوها العلامات 7" وبنو تميم يُلحقوئّها العلامات ("2؛ اعتبارًا 
لأصل ما كانت عليه " . 


١‏ (هَلُمٌ) كلمة دعوة إلى شيء » وهي .معي فعل الأمر : تَمَالَ أو قل 
أو أحْضِ_رٌ أو ات . وذهب الخليل إلى أنها مركبة » وأصلها عنده ( ها ) 
الدالة على التبيه » ثم قال ( لع ) ؛ أي لم بناء ثم كثر استعمالها ؛ فسُّنفت 
الألف تنفيًا ؛ ولأن اللام بعدها » وإن كانت متحركة ء فإنها في حُكْم 
السكون ؛ ألا ترى أن الأصل وأقوى اللغتين » وهي الحجازية . أن تقول 
فيها : الْمُمْ بنا ؛ فلمًا كانت لام ( هَلْم ) في تقدير السكون » حُذف لها 
لف (ها) » كما تُحذّف لالتقاء الساكنين » فصارت ( هَلَمّ ) . ويرى 
الفسبراء أن ( هَلّمّ ) مركبة من ( مَل ) الدالة على الزجر والحث » و (أُمّ ) 
فعل الأمر من ( أُمَّ ) . الخصائص * / 78 ومعاني القرآن 3٠17 / ١‏ . 

٠١‏ ألزم أهل الححاز ( هلم ) الإفراد والتذكير » ولم يلحقوها العلامات 
الدالة على التأنيث والتثنية والجمع »نحو قول الله تبارك وتعالى : ( هَل إلينا ) 
الأحزاب / 18 » وقوله تبارك وتعالى : ( هَلُّمّ شهداءكم ) الأنعام / 16٠0‏ 
” - يُلحق بنو مميم ب ( هَلمٌ ) الضمائر البارزة بحسب إسناده ‏ فيقولون : 


هلم » هَلمًا » مَلمُوا » مَلُْمْنَ ( بالفك وسكون اللام ) » عَلمّي . 


ا 


[ المسألة ] الثانية عشرة 
[ التعليل بالأمور العدمية ] 


يجوز التعليل بالأمور العّدّمية ؛ كتعليل بعضهم بناءً الضمير 
باستغنائه (' >2 عن الإعراب باختلاف صيغه 257 ؛ لحصول الامتياز 
بذلك . 


. ل استغناء الضمير عن الإعراب أمر عُرقٍ ؛ لأن معناه عدم حاجته إليه‎ ١ 
قيل : بنيت المضمرات استغناءً عن إعرابها باختلاف صيغها لاختلاف‎ 0 
 يناعملا‎ 


خائمة 


قال أبو القاسم الزحاجي ”'' في كتاب ( إيضاح علل 
التحو) 250 : 7 0 
القول في علل الدحو 
أقول أولاً ("2 : إن علل النحو ليست موجبة 2*7 ؛ وإنما هي 
مُستنبْطة أوضاعًا ومقاييس » وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعلول 


بها » ليس هذا من تلك الطرق 2*0 , 
وعلل النحو » بعد هذا » على ثلاثة أَضْرّب : علل تعليمية » 
وعلل قياسية » وعلل جدلية نظرية . 


» س هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي , ولد في تَهاوند‎ ١ 
نون عمذان » وطاف كثيرًا من البلدان » فَتَرّلَ بغداد خيث لقي أستاذه أبا‎ 
ه )ولازمه حق‎ "١ إسحاق إبراهيم بن السرِيّ بن سهل الزحاج (ات‎ 
نُسب إليه » فقيل له الزجحاحي . وسافر الزجاجي إلى الشام » فأقام بملب‎ 
» مدةء ثم غادرها إلى دمشق حيث درس وأملى » ثم غادرها إلى طبرية‎ 
ومات بها سنة لالالا أو .54 هساء.‎ 

* - الإيضاح في علل النحو : 74 51 . وقد أثبتنا حديث الزحاحي 
على نحو ما ورد في كتابه ؛ لآن السيوطي اختصره بطريقة أخخلْتْ بالمعى . 
©( أولاً ) أي قبل كل شيء» وحيث م يلو إضافتّه نصبه ونوّنه . 

؛ ‏ ليست مُوجبة ؛ بل هي مُحوّزة » كما مر بنا . 

ه ‏ الطرق : جمع طريق ؛ أي من طرق العلل الحقيقية الموحبة . 
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فأمًا التعليمية : فهي الي يُتوصّل بها إلى تعلّم كلام العرب ؛ لأنا 
عر ل ل 
فقسُنًا عليه نظيرّه ؛ مثال ذلك : نا لَمّا سَمعْنًا قام زيدٌ فهو قائمٌ ‏ 
ارو 
وأكل فهو آكلٌ , وما أشبة ذلك . وهذا كثهٌ جد » وفي الإبماء إليه 

فمِنْ هذا التوع من العلل قونًا : إِن زين قال » إن قيل : بم 
نَصَنكُمٍ زيدًا ؟ قلنا : ب ( إن ) ؛ لأنها تنصب الاسم » وترفع 
الخبر ؛ لأنا كذلك عَلمََاُ وتعلّمُهِ . 

وكذلك : قام زيدٌ » إن قيل : لم رَقَعْنُم يدا ؟ قلنا : لأنه فاعلٌ 
استَفَلٌ به فغله ‏ فرقمَةُ . ْ 

فهذا وما أَسبَهَةُ من نوع التعليم » وبه صبْطُ كلام العرب . 

فأما العلة القياسية : فأن يُقَال لمَنْ قال صَبْتُ زيدًا ب ( إن ) 
في قوله ( إن زيدًا قائمٌ) : ولم وجب أن تنصب ( إن ) الاسم ؟ 
فالجوابُ في ذلك أن يقول : لأنّها وأحواتها ضارعت الفعلّ المتعدي 
إلى مفعول» فحُملت عليه فأغملت إعماله لما ضارعته » فالمنصوب 
بها مُه بالمفعول لفا » وامرفوع بها مُه بالفاعل لفظًا » فهي 
تُتليةُ من الأفعال ما قُدّمَ مفعوله على فاعله » » نحو : ضَرّبَ أحاك 


محمد » وما أشيه ذلك . 





وأمّا العلة الجدلية النظرية ('2 : فكلٌ ما يُعكَلَّ به في ( ياب إِنّ ) 
0 
الأفعال ؟ وبأيّ الأفعال شبّهتموها : أ بالماضية أم المستقبّلة أم الحادثة 
اانا الراقية ل التي لو اد 

وحين شسيّهتموها بالأفعال لأيّ شيء عَدَكُم بها إلى ما قُدَمَ 
مفعوله على فاعله » نحو : ضربْ زيدًا عمرٌو ؟ وهلاً شبهتموها بما 
قُدمَ فاعله على مفعوله ؛ لأنه هو الأصل , وذاك فرع ثان ؟ فأيّ 
علة دَعَنْكمٍ إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول ؟ وأي ان اطَرَ 
لكم ف ذلك ؟ 

وحين شبّهتموها بما قُدَمَ مفعوله على فاعله هلاً أحَرْثُمٍ تقدمّ 
فاعليها على منعوليها كما أجزتم ذلك ف المشبّه به في قولكم : 
صرب أحاك محمدٌ » وضرب محمدٌ أخاك ؟ وهلا حين امتنعت من 
ذلك لعلة لزمتموه » ول ترجعوا عنه » فتجيزوه في بعض المواضع في 
قولكم : إن َلْقَكَ زيدًا» وإن أمامّك بَكْرًا » وما أشبه ذلك ؟ 

وهلاً حين مُلتم عَمَلّها بعمل الفعل المتعدّي إلى مفعول واحد » 
نحو : ضَرَبَ زيدًا عمرو » امتنعتم من إجازة وقوع الحمل في موضع 


١‏ الجدلية: منسوب إلى الْجَدَّل » وهو القدرة على الخصومة , وإقامة 
الحجة ؛ بحيث لا يكاد صاحبه يُغْلّبٍ . والنظرية : منسوب إلى النظر » وهو 
التأمل » وإجالة الأفكار في الأمور الغامضة . 

؟ ‏ بعد هذا ؛ أي بعد ظهور الحكم في الرقع والتصب ‏ 


حك 


فاعلها في قولكم : إن زيدًا أبوه قائمٌ » وإن زيدًا مَانّه كثييٌ والفاعلٌ 
لا يكون جملة ؟ 

ولمَ أجَرثُم وقوع الفعل موقم فاعلها في قولكم : إن زيدًا يركب 
وإن عبد الله ركب » أرأيتم فعلاً وَكَعَ موقع الفاعل » بدلاً منه نايا 
عنه ؟ 

ما أرى كلامّكم إلا ينقض بعضّه بعضًا . 

وكل شيء اعَتلّ به المسول جوابًا عن هذه المسائل » فهو داخلٌ 
ف الجدل والنظر ... . 

وذَكسرٌ بعضُ شيوخنا أن الخليل بن أحمد , رحمه الله » سكل عن 
الغلل الي يعتل بها في النحو » فقيل له : عن العرب أَنحَذتها أم 
اعترّطتها "2 من تفْسك ؟ فقال ؛ 

إن العسرب ُطَقت على يها وطباعها 2279 وعَركس مواقم 
كلامها » وقام في عقولها عللهُ » وإن ,ل يقل ذلك عنها » واعَتلَتُ 
أنا ما عندي أنه علةٌ لما عله منه ؛ فإن أُرْ أصبتٌ العلةَ » فهو 
الذي مسح ("" ؛ وإن تَكُنْ هناك علة غير ما ذكريت » فالذي 


١‏ ( اخصرعتها ) أي أنسيت به من عندك بتوجه الفكر الثاقب » والنظر 
الصائب . 

؟ ‏ طباعها : جمع طَيْع أو طبيعة » وهي السجية » فالحطف كالتفسيري . 
 “‏ التمست : طلبت . 


ذكرئه مُحْتَمَلُ أن يكون علة له . ومَكلي ('2 في ذلك مُكَل رجحل 
حكيم ء دَعَلَّ درًا مُحْكَمَةَ البناء » عجيبة النظم والأقسام » وقد 
ماك عه كمه بانها بالخبر الصادق » أو بالبراهين الواضحة » 
والُجَحٍ اللائحة » فكُلّمَاوَكَفَ هذا الرجلٌ في الدار على شيء مها 
قال : إنما فعَل هذا هكذا لعلة “كذا وكذا» ولسبب كذا وكذا » 
لعلسة متحت 381 67 وخط نا بيالة ع لصيلة 150 أن تكوة غلة 
لتلك ؛ فجائبٌ أن يكون الحكيمٌ الباني للدار كَمَلَّ ذلك للعلة الى 
ذَكَرَها هذا الذي دَحَلَ الدارَ (؟2 » وجائرٌ أن يكون فَعَلَهُ لغير تلك 
العلة ء إلا أن ما ذكره هذا الرجل مُحتمَلٌ أن يكون علة لذلك . 
فإن سَنَحَتْ لغيري علةً لما علّتُه من النحو » هي أليقّ مما ذكرئُه 
بامعلول » قات بها 9*0 , 


.. مُثلِي : هو بتحريك الميم والثاء » أفصح‎ ١ 

؟ - سَنحَت له : ظَهررتْ له وعَرَضَت » يُقَال : سنح سُيُوحًا وسنُحًا . 

" - يجوز نصب ( محتملة ) على الخال من فاعل ( سنحت ) » وجرها صفة 
ل (علة ) السابقة عليها . 

4 ( فجائز ... ) إشارة إلى أن ما يذكره الحكيم لا يكون هو مراد الباني 
للدار نضا ؛ إنما يكون مُحتمّلا فكذا ما أبداه هو من العلل في كلام العرب. 
8 فلسيأت بها : أي بالعلة الي تسح له ؛ ح يُنظَرَ فيها : هل توافق أو 
تخالف . والمراد أنه لا حَحْرٌ في التعليلات ؛ بل كل مَنْ رَسَّحَتْ قدمّه » 
وتصرّف ف الكلام » وحَصلَتْ له ملكةٌ الاقندار على النظر في كلام العرب» 
فهو بصدد أن يأ بعلل مُخترعة . يُحتَمّل أن تكون هي المقصودة . 
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وهذا كلام مستقيمٌ » وإنصافٌ من الخليل ('2. رحمةٌ الله عليه . 
وعلى هذه الأوجه الثلاثة مّدَارٌ علل جميع النحو" , 
هذا آخرٌ كلام الزجاحي . 


١‏ ( وهنا كلام ... ) هو كلام الزحاحي » عقَّب به كلامٌ الخليل » ولا 
باع له في شهادته له بالإنصاف » ولكلامه بالاستقامة ؛ فهو الإمام » والناسٌ 
عسيالَ عليه في الكلام » وقد قال بعض أهل العلم : لا يَمتُ على الصراط بعد 
الأنبياء أحدّ أدق ذهنًا من الخليل ‏ 


ا 


ذكر مسالك العلة 2١7‏ 


أحدها : الإجاع ("2 : 

بن يُحْمعٌ أهلّ العربية على أن علة هذا الحكم كذا ؛ كإجماعهم 
على أن علة تقدير الحركات ف المقصور التعذك 270 وق المنقوص 
الاستتقال (29. 1 

الثاني : النص : 

بأن ينص العربي على العلة . قال أبو عمرو ”*2 : سسَمِغْتُ رجلاً 

من اليمن يقول : فلانُ لَقُوبٌ 2 انُه "2 كتابي فاحيَفرها » 

فقلت له: أتَقُول : جاءته كتابي؟ فقال : َعَمْ » ليس بصحيفة (28 ؟ 


. مسالك : جمع مَسْلّك » مصدر ميمي » أو اسم مكان‎ - ١ 

ا انظر : الخصائص ١‏ / 1895 . 

* ل تُقدَر الحركات الثلاث في المقصور للتعذر ؛ لأن الألف » مع بقائها 
على لينها » لا تقبلٌ الحركات أصلاً . 

؛ ‏ تُقدّر الضمة والكسرة في المنقوص للثقل » وتظهر الفتحة لخفتها . 

ه ‏ ( قال أبو عمرو ) هو ابن العلاء ؛ لأنه المراد عند الإطلاق . 

5 س اللغوب : الأحمق الضعيف . 

07 س ( جاءته ) بالتأنيث على التأويل الذي يشير إليه » ومثله إعادة الضمير 
مونًا في ( احتقرها ) . 

4 ل يُطلّق على الكتاب صحيفة . فَيُونّث باعتبارها ؛ لأن الكتاب في المع 
صحيفة . انظر : أمالي ابن الشجري 7 / 478 + و7 / 3٠١1‏ ل 


ف 


قال ابن جين : " فهذا الأعرابي املف ('2 , عَلّلَ "2 هذا 
الموضمٌ بهذه العلة » واحتّج لتأنيث المذكر عا ذكرم " 250 , 

قال : " وعن الميرّد أنه قال : سمعتُ عُمّارة بن عُقَيّل بن بلال بن 

* يقرأ : ( ولا الليل سَابِقٌ النهار) 2*0 ء فقلتُ له : ما 

تريدٌ ”27 ؟ قال أرددث ”"؟ : و سَابق النهارٌ ) » فقيل له : فهَلاُ 
قله ؟ فقال : لو قله لكان أَوْيَنَ 00" 

قال ابن جيني : " ففي هذه الحكاية لنا ثلاثةٌ أغراض مُستببطة 
منها : 

أحدها : تصحيح قولنا : إن أصل كذا كذا . 


1 
عر ير 





. الحلف : الحافي الغليظ الطيع‎ ١ 

؟ ‏ أي علّل الأعرابي » فهو نص من العرب » والمراد في هذا المسلك إثباله. 

"ب الخصائص : 7515/1 . ا 

1 هو شاعرٌ » توثي سنة 775 ه ء كان واسمٌ العلم » غزيرٌ الأدب » 
وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه . تاريخ بغداد : ا 

سدس /10. 

1 أي : ما تريد بحذف التنوين من ( سابق ) » ونصب المضاف إليه 
( النهار ) ؛ فإنه غير معروف في مشهور الكلام . 

7 أي أدرث بالتنوين الموحب للنصب . 

+ - أوزن : أتمسل على اللسان » وأشقّ على النفس ؛ أي عَدَلَ عن ذلك 
فرارًا من الثقل للخفة . 


للش 


والآر : قولنا : إِنّها ('2 فَعَلَتْ كذا لكذا ؛ ألا تراه إغا طُلّبّ 
الخفة » يدل عليه قوله : لكان أوزنٌ ؛ أي أَثقلّ في النفس وأقوى » 
من قولهم : هذا درْهَمٌ وَازِنُ ؛ أي ثقيل له ورد . 

والعالتك : أنها قد تنطق بالشيء » غيه في نفسها أقوى منه ؛ 
لإينارها "2 الحفة 250 " , 

وقال سيبويه : 

" سَمعْنًا بعضّهم يدعو على عَنّم رَحُلٍ » فقال : اللهُم ضَيُعًا 
وديا (؟؟» فقلنا له : ما أردت (*2 ؟ فقال : أردت : اللهُمّ احْمُعْ 
فيها با وذليًا . ففسكر ها وى 0508630 


فهذا تصريحٌ منهم بالعلة . انتهى . 


١س‏ الضمير في ( إنها ) يعود على العرب . 
؟ غيره : مبتدأ » وأقوى : نجبره , وابدملة حالية . ولإيثارها : لاختيارها 
للحفيف » واختصاصها به » فلهذا أسقط المتكلم التنوين » مع أنه الأصل ؛ 
للا يثقل التلفظ به » وحُذف تخفيفًا » مع نيته وتقديره » ولذلك أبقى 
( النهار ) منصويًا على حاله . 
*' الخصائص : ١١8 / ١‏ و3149 . 
ذكر المبرد أنه سمع أن هذا دعاء له » لا دعاء عليه ؛لأن الضبع والذئب 
إذا اجتمعا تقاتلا » فأفلتت الغنم . 

أي : ما أردت بنصب ( ضبعًا وذثيًا ) » ولا ناصب ‏ 
5" ففسر ما نوى من العامل المحذوف » مع أنه لا دليل عليه في الكلام . 
+ لالكتاب 1178/0315 
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النالث : الإبماء 200 : 

كمارُوِيّ أن قومًا من العرب ء أَنّوا البي يك » فقال : مَنْ 
أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو غَيّان » فقال : بل أنعم بنو رَْدَان (20 , 

قال ابن جين : " فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف 
والنون زائدتان » وإن كان يلم يتفرّه بذلك » غير أن اشتقاقه إياه 
من العَيّ بمَئِْلة قولنا تحن : إن الألف والنون زائدتان " 290 , 

ومن ذلك أيضًا ما حكاه غيرٌ واحد : أن الفرزدق حَضَرَ بلس 
ابن أبي إسحاق ”* ؟ » فقال له : كيف تُيْصْدُ هذا البيت : 





١‏ الإيماء في اللغة : الإشارة الخفية . وقد قيل : إن أصله الإشارة بالشفة 
والحاجب . والإيماء عند الأصوليين : اقتران وَضْف مُلفوظ بِحُكْمٍ » ولو 
١‏ غيّان : على وزن فَعْلان » من العَى والعرَاية » وهو الالهماك في اللحهل 
والضلال . وبنو رشدان : بفتح الراء وكسرها ء بَطْنّ من العرب ء كانوا 
يُسمُوْن بي غيان , فغيّره البي وَل » وقمحُ الراء لتحاكي ( غَيّان  )‏ 

.781١و‎ 18٠6/1١ : الخصائصض‎ * 

هو عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الْحَضْرّمي » وهم حلفاء بن عبد 
مس بن عبد مناف » أحد الأئمة في بالقراءات والعرنية » وهو الذي مد 
القياس » وشرح العلل » وكان مائلاً إلى القياس في النحو . ومتثل عنه يونس 
ابن حبيب » فقال : هو والنحو سواء ؛ أي هو الغاية فيه . وكان يَطْمُن على 
العرب + ويعيب القرزدق » وينسبه إلى اللحن ٠‏ فهحاه بقوله : ' 

قَلّرْ كان عبد الله مولّى هَحَوه ولكنّ عبد الله مول مَوَليا 
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وعَيئَان قال الله : كُوا فَكَاننا فَمُولان بالألباب ما تفَعلَ ادك 6١9‏ 
فقال الفرزدقٌ : كذا أَنْشدُ نُشدُ ”2 » فقال ابن أبي إسحاق : ما كان 
علسيك لو قلت : فَعُولينٍ "2 ؟ فقال الفرزدق : لو شعت أن أسيّحَ 
لَسبِّحْتْ *). ونَهض < *'؛ فلم يعرف أحدٌّ في مجلس ما أراد (27. 


د ا ؛؟ ليَعيرٌ 
وإذا وَالى مَولى ع » كان أَذلَّ ذليل » وأراد بالموالي الحضرميين » وكانوا 

ل ا الاك كن ام بتر 

قال للفرزدق : لَحَنْتَ ؛ ينبغي أن تقول : مَوْلَ مَوَال .ومات ابن أبي إسحاق 

صسنة سبع عشرة ومائة . 1 

: هذا البيت من شعر ذي الرمة » وقبله‎ ١ 

لَهَا يَشَرٌ ميل الخرير ومنطق رَحيمٌ الحوّاشي لا مرَاءُ ولا زر 

ويوافق الفرزدق ذا الرمة على إنشاد ( فعولان ) بالرفع ؛ لأنه لو تصّبّ 

لأخيرٌ أن الله تعالى حلقهما »وأم رهما أن تفعلا ذلك ؛ ولا أراد ( تفعلان ) . 

وفعولان : نعت ل ( عينان ) » والمعى على ذلك : هما تفعلان بالألباب ما 

تفعل الخمر . أو فعولان : بر لمبتدأ حذوف ؛ أي هما فعولان . و (كان ) 

تامة غير محتاحة إلى خبر . وفعولين : بالنصب حير ( كان ) الناقصة 

ل أي كذا أنشده كما أنشدته أنت برفع ( فعرلان ) . 

7س أي لو قلت ( فعولين ) بالنصب خير ( كانتا ) ؛ لأنه مشى ( قَمُول ) . 

؛ ‏ أي لَسَبَحتُ الله » تعجبًّا من هلك ؛ فإن التسبيح يُذْكر في مقامات 

التعجحب كثيرًا ‏ 

أي قام الفرزدق مُنصرفًا ؛ إظهار! للإعراض عن ابن أبي إسحاق . 

5 أي ما قِصّدَه الفرزدق من التخطية والتعجحب من الجهل ‏ 


١ 





قال ابن جين (' : "أي لو صب لأخيرَ أن الله حلقَهما » 
وأمَرّهما أن تَفْمَلا ذلك ؛ وإئما أراد : هما تَفْمَلان » و ( كان ) هنا 


١ 
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تامة غيرٌ مُحتاحة إلى خبر » فكانه قال : وعينان قال الله : احْدُنًا 
فحَدَثَتَا "2 " . انتهى 
فهذا من الفرزدق إِماءٌ ("' إلى العلة . 
002 5 4 
الرابع : السَبْرٌ والتقسيم ”*؟ : 
بأن يُذكر جميع الوجوه المتحمّلة ”2 ثم يُسْبْرّها ؛ أي يختيرها » 
يقي ما يَصلّح ('2 » ويَنْفي ما عداه ("2 بطريقه (* . قال ابن 


0 


. 177817 / 7 : لالخصائص‎ ١ 

؟س ادا : تفسير ل ( كُوئًا ) » وحَدَثكَا : تفسير ل ( كانتا ) . 

لعاء إلى العلة ؛ لأنه لا دلالة فيه على ذلك المراد منطوقًا » ولا مفهوماء 
ولا تعريضًا , ولا كناية . 

1 السبر في اللغة : الاختبار » وأصلّه : امتحان ور المرحء ثم أطلق يمع 
الاخخبار مطلفًا . والتقسيم : هو ذكرٌ الأقسام المتحمّلة . 

هس أي جميع الوجوه الي يحتملها ذلك الحكم النحري . 

5 أي يترّك في محله بلا تصرف فيه . ٠‏ 

7ل أي يُخرجه عن محله ويزيله . 

أي بطريق النفي عند ابن علان » وبطريق الاختبار والنظر عند ابن 
الطيب الفاسي .على اختلاف في تقدير ما يعود عليه الضمير في ( بطريقه ) . 
8 الخخصائص : 7 //3510 . 
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" مثاله : إذا ملت عن وزن ( مَرْوَان ) » فتقول 27 : لا يَلُو 
نا أن يكون كَتْلان "2 أو مَمْعَالاً "؟ء أو فَعْوَالاً 2 هذاما 
يُحتمله » ثم يُفْسدُ كونه مَفْمَالاً » أو فَعْوَالاً بأنّهما مثالان (*2 لم 
يُجيئا » فلم يَْقَ إلا لان " , 

قال ابن حي : 

" وليس لك أن تقول ف التقسيم : ولا يجوز أن يكون فَمْوَان » 
أو مَقوَالاً » أو نحو ذلك 2*7 ؛ لأن هذه وتَمْوّها أمثلة ليست 
موحودة أصلاً » ولا قريبة من الوجود "؟ , بخلاف مَفُعَال ؛ فإنه 
وَرَهَ قريب منه » وهو مِقعَالٌ بالكسر ك ( محْرّاب ) » وقَعْوَال » 





.. ل أي : فتقول أنت أيها المسئول على طريقة السير والتقسيم‎ ١ 

فعلان : بزيادة الألف والنون » فأصله مرو » فالميم والراء والواو أصول 
فيه . 1 

٠‏ س مُفْعَال : بزيادة الميم في أوله , والألف قبل اللام » فأصله رون » فالراء 
والواو والنون أصول فيه . 

4 - فَغْوَال : بزيادة الواو والألف , فأصله مرن » فالميم والراء والنون أصول 
فيه , 

5 - أني : بناءان وصيغتان لم يجيئا » ول يديا عن العرب , بخلاف فَمْلان ؛ 
فإنه مُطرد في باب من الأوصاف » كما عُرف في الصرف . 

5 - أي : أو نحو ذلك من الأوزان الي لا وجود لها . 

س أي : إذا ل تككن تلك الأوزان موحودة » ولا قريبة من الموجود ء بَطَلّ 
كَوْنُ ( مروان ) على شيء منها 


دنس 


وَرَدَ قريب منه » وهو فَعْوَالٌ بالكسر ك ( قرْوّاش ) ('. وكذلك 
تقول في مثل ( أَيْمٌن ) من قوله : 

لايخو إمَا أن يكون أفْعُلاً » أو فَخْنًا » أو أَيْفْلاً » أو فَيْعُلاً ؛ لأن 
الأول كثرٌ ك ( أكلب ) ؛ ون له نظ في أمتلتهم مو : حل 
وعَلْسٍُ ("2 وأيقْل نظيره أي » فيل نظيره صرف 0 

ولا يجوز أن يقول ل : ولا يو أن يكون يا » ولا نملا ٠‏ ولا 
أفْكُمًا » ونحو ذلك ؛ لأن هذه أمثلة لا تَقرُبُ من أمثلتهم . فيّحنًا 

إلى ذكرها في التقسيم " 

قال ابن الأنباري (*2 : 

" الاستدلال بالتقسيم ضربان : 


. قرواش : هو الطفيلي » والعظيم الرأس ؛ واسم ناس من العرب‎ ١ 
: البيت لأبي النجم العجلي من أرجوزته الطويلة‎  '؟‎ 

الحمدٌ لله الوُوب المُجْزِل 
وييري لها : يعارضها » وهو يصف الراعي يعارض الإبل من أَيْمّنٍ وأظمُل . 
وقد روى ابن جين الشطر الذي ذكره مرة أخرى هكذا : 

يني لا من أنمن وأشملٍ 

انظر الخصائص : ؟ / 211٠8‏ و5 /358. 
© لين : هي الجمقاء » وعَلْجّن : هي الناقة الغليظة . 
4 - عبارة ابن جين : " وأن فَيعُلاً أحت فَيْمَل كصَلرّف , وفَيْعل كسيد " 
هس تمع الأدلة : ص 117 171 ١‏ 


؟ا١ا‎ 


أحدها : أن تذكر الأقسام الي يجوز أن يتعلّق الحُكْمُ بها » 
فيبطلها جميمًا » فيطل بذلك قوله ١”‏ ؛ وذلك مثل أن يقول : لو 
جَسارٌ دخصول الام في خبر ( لكنّ ) لم يَخْلَّ : إمّا أن تكون لامّ 
التوكيد » أو لام القسم . بَطَلَ أن تكون لام التوكيد ؛ لقكها 697 
نَاحَسُنَتْ مع ( إن ) لاتفاقهما في المعيى 3" » وهو التأكيد » 
و ( كن ) ليست كذلك ** ع وبَطَلَ أن تكون لامّ القسم ؛ لأنها 
إنما حَسُنت مع ( إن ) ؛ لأن ( إن ) تقع في جواب القسم (*» 
كاللام » و ( لكنّ ) ليست كذلك . 





١‏ سأي : فيطل بذلك قول اللثبت للحكم المتعلّق بها في ضمن ما أبطله 
من الأقسام . 

. -(لأنها) أي لام التأكيد‎ ١ 

) س تتفق اللام و ( إن ) في المعنى ؛ لذلك وَبَيّ تأخير اللام عن ( إن‎ ٠ 
» ودخولّها على الخبر ؛ ثلا يتوالى مؤكدان » ومن َم سُمَيّت المرحلقة‎ 
وتسدخل على الاسم إذا تأر لمَقْد تلك العلة » نحو قول الله تعالى : ( إن في‎ 
. ذلك لَعْرَةَ ) النازعات / 38 » ونحره‎ 

؛ ‏ ليس في ( كن ) توكيد , ولا هي موضوعة له . 

ه ستقع ( إن ) في جواب القسم نحو قوله تعالى : ( إنك لَمِنَالْمُرْسَلِين ) 
يسس /” » جواب لقوله تعالى : ( يس . والقرآن الحكيم ) يس / ١‏ و3 » 
فسَلْتْ ( إن ) التوكيدية محل لام القسم » فصارت بينهما مناسبة » يلاف 
(لكنّ). 
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وإذا بطل أن تكون لام التوكيد , ولام القسم » بَطَل أن يجوز 
دخول اللام في خبرها . 

والثاني ('2 : أن تذكر الأقسام الي يجوز أن يتعلق الحكم بها 
فيبطلها , إلا الذي يتعلق بالحَكُم به من جهته » فيصحّح قوله ؛ 
وذلك كأن يقول : لا يَخْلُو نضْبُ المستئى في الواحب 257 » نحو : 
ام القومٌ إلا زيدا : 

إِمّا أن يكون بالفعل المتقدّم بتقوية ( إلا ) . 

أو ب ( إلا ) ؛ لأنسها مع ( أستني ) 270. 

أو لأنها مُركُبة من ( إن ) المخففة » و ( لا ) (1). 

أو لأن التقدير فيه : إلا أن زيدًا لم يَقُمْ . 

والثاني ”* 2 باطل بنحو : قَامَ القومٌ غيْرَ زيد ؛ فإن نب ( غير ) 
لو كان ب ( إلا ) لَصَّارَ التقدير : إلا غيرٌ زيد » وهو يُقَسِدُ المعى . 


١س‏ أي الضرب الثاني من ضَرْبِي الاستدلال بالتقسيم . 

أي الواحب النصب ء وهو التام الموحب - 

» س ( لأنها بمعين أستئيني ) هو بيان لكون ( إلا ) عاملة مع أنها حرف‎ 1٠6 
فقيل : لقيامها مقامَ الفعل » وهو المذكور أولاً » وقيل : للتركيب » وفيه‎ 
. وجهان ذكرهما المصنف‎ 

أي ( إن ) المخففة المكسورة » وأدغمت النون في لام ( لا ) لتقاريهما 
ه ‏ والثاتي : هو كون النصب ب ( إلا ) تفسها . 


؟ 


وبأنه لو كان العاملُ ( إلا ) بمعين ( أمئني ) لَوَحَبّ النصبٌ في ' 
النفي » كما يجب في الإيجاب ؛ لأنها فيه أيضًا معن ( أسكثتي ) » 
ولّحَارَ الرفمٌ أيضًا بتقدير ( امْتتَمَ ) ('2 ؛ لاستوائهما (5) في حُسْنٍ 
التقدير ؛ كما أورد ذلك عَضّدُ الدولة ("2 على أبي علي 29 ؛ 


حيث إجابه بذلك 2*0, 





١‏ الفعل ( امتنع ) بصيغة الماضي؛ لذلك يحتاج لفاعل , هو ذلك المستئ. 
س يستوي ( أستثني ) المضارع » و ( امتنع ) الماضي ؛ لأن المع مع كل 
منهما مستقيم ظاهر » فترجييحٌ أحدحما على غيره تُحَكُُ. 

" س هو أبو شجاع فتّاحسرو املق بعضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه 
الديلمي ٠‏ » كان فاضلاً مُحبّا للفضلاء » مُشارِكًا في عدة فنون » وقصده 
فُحول الشعراء في عصره , ومدحوه فَأحْسَنَ مدائحهم » ومنهم المتنبي . تُون 
عضد الدولة سنة اثنتين وسبعين وثلامائة 

4 - تقدم أبو علي الفارسي عند الملوك » خصوصًا عضد الدولة ‏ ويُقّال : 
إنه اجتمع مع عضد الدولة في الميدان » فسأله عضدٌ الدولة : بماذا يُتتصب 
الاسم المستثين في نحو : قام القومٌ إلا زيدًا » فقال له أبو علي : يُتتصب 
بتقدير : سني زيدًا » فقال له عضد الدولة : لم قدت ( أستئني زيدًا ) 
فنصبت ؟ وهلا ققرت ( اتتع زد ) فرت ! فقال له أب علي : هذا 
الجواب الذي ذكرئه لك جواب ميدان » وإذا رحعتُ ذكرتُ لك اللجواب 
الممحيح . وقد ذكر أبو علي الفارسي في ( كتاب الإيضاح ) أن الاسم 
المستين انتصب بالفعل المقدّم بتقوية ( إلا ) ؛ يع لَمّا دلت عليه ( إلا ) 
قوّته ؛ وذلك أنها أحدثت فيه معي الاستثناء . 

5 ( بذلك ) أي بهذا الاستواء في الفعلين . 


لون 


والثالث باطلّ ' بن ( إن ) المحففة لا تعمل » وبأن المخرف 
إذا ركب مع حرف آخرء نرج كلّ منهما عن حُكْمه » وتيت له 
بالتركيب حُكُمٌ آخرٌ . 

والرابع "2 باطلٌ بأن ( أن ) لا تعمل مُقَدُرةَ 22. 

ورذ بطل ارح بت الأرك., وقد أن النصب بالفعل السابق 
بتقوية ( إلا ) ". انتهى مُلخّضًا (21. 

وقال أبو البقاء في ( التبيين ) 27 

" الدليل على أن ( نمم ) » و ( بِْسَ ) فعلان السسّبرٌ والتقسيم ؛ 
وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع , وقد دَلَّ ادلي على أنسهما 
ليسا اسّمَيْنٍ لوجهين : 

أحدهما : بناؤهما على الفتح » ولا سَبَبْ له لو كانا اسْمَيْنٍ ؟ لأن 
الاسم إما بي إذا أب احرف ء ولا مُشَابهَة بين ( نعم ) و( بفْسَ ) 
وبين الحرف » فلو كانت 57 امما لأعْريت . تّ 


. والثالث ) هو كون ( إلا ) بمعين ( إن ) المحففة » و ( لا ) النافية‎ (١ 
© والرابع ) هو التركيب بتقدير ( أن ) بعد ( إلا ) ؛ وإئما كان باطلاً‎ ( 
لأن التقدير فيه : إلا أن زيدًا ف يَقُمْ‎ 
. بلا تعمل ( أن ) مقدرة ؛ وإما تعمل ظاهرة‎ + 
. أي : انتهى كلام ابن الأنياري مُلخصًا‎ 

التبيين : صن 1/8؟ 35 
أي :فلو كانت كل كُلمة منهما امنا ؛ فلذلك أفردٌ تنوعًا في العبارة . 


فص 


والثاني : أنّها (' 2 لو كانت انما لكائت إِنَّا جامدا » أو وَصْنًا » 
ولا سبيل إلى اعتقاد الحمود فيها ؛ لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهرٌ + 
لأنسها من ( نعم الرجلّ ) إذا أصاب نعمة ء والْمُْمَم عليه يُمْدّح » 
ولا يحوز أن يكون وصفًا ؛ إذ لو كانت كذلك لَظَهَرَ الموصوفٌ 
معها ؛ ولأن الصفة ليست على هذا البناء . 

وإذا يَطَلَ كُونُها حرفا » وكويها اسما نبت أنها فعلّ ". انتهى . 

وقال ابن فلاح *"2 في ( المغي ) : 

" الدليلٌ على أن ( كَيْفَ ) اسم السيرُ والتقسيمٌ » فنقول : لا 
يجوز أن تكون حرفًا لحصول الفائدة منها مع الاسم ”*2 » وليس 
ذلك **؟ لغير حرف النداء (*2 ؛ ولا فعلاً ؛ لأن الفعل يليها بلا 
فاصل » نحو : كيف تصكعٌ ؟ 


. ) ل أفرد الكلام هنا عن ( نَمْمَ‎ ١ 

٠‏ س هو تقي الدين أبو الخير منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن مَعْمَّر 
اليمي المشهور بابن فلاح النحوي » له مؤلفات في العربية » منها ( الكائي ) 
حسزء في غاية الحُسْن » يدل على معرفته بأصول الفقه » و ( المغني ) الذي 
نقل عنه المصنف » وهو شرحْه على الحاحبية:. مات منة ثمانين وستمائة ٠‏ , 
*” سأي نحو : كيف زيدٌ ؟ وكيف : بر مقدم لصدارته » وزيد : مبتداً 
مؤخبر . 000 

5 أي : حصول الفائدة من الاسم والحرف . 

© لغير حرف التداء ؛ لقيامه مقام الفعل ؛ لأنه بمعيى أنادي . 


و 


فيلزم أن تكون اممًا ؛ لأنه الأصل في الإفادة 200 " , 

الخنامس : المناسبة : 

وتُسمِّى الإخالة”'' أيضًا ؛ لأن بها يُحَال ؛ أي يُظَن » أن 
الوصف عله » ويُسمّى قياسمها قيان علة » وهو أن يُحمّل الفرح 
علسى الأصل بالعلة الي لق عليها الحكمْ في الأصل ٠»‏ كَحَمْلٍ ما ل 
يُسَمٌّ فاعله على الفاعل في في الرفع بعلةٌ الإسناد » وحَمْلٍ المضارع على 
الاسم في الإعراب بعلة اعتوار ("؟ المعاني عليه . 

ذكره ابن الأنباري » قال 2*9 : 

" في إبراز الإخالة والمنا سبة 7" ) عند المطالبة . 

اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك : 

فذهب قومٌ إلى أنه لا يَجبْ إبرازٌ الإخالة ؛ وذلك مثل أن يدل 
على حواز تقدم خبر ( كان ) عليها فيقول : 


١‏ - تحصل الفائدة من الاسم وحده / ولا كذلك الفعل والحرف ؛ فإنه لا 
يستقيم بهما وحدهما , أو .بمجموعهما كلام . 
؟ م الإبالة : مصدر أََالَةُ ؛ أي صيّره خائلاً ؛ أي ظانًا . 
ل اعستوار المعاني : تداولّها » واغْتورُوا الشيء ء وتَعَوروه » وتعاوروه : 
كداولوه . ل 
+ - لمع الأدلة » الفصل الحادي والعشرون » ص ١57‏ - 774 . وسنأتي * 
بالفصل على نحو ما ورد في ( اللمّع ) ؛ لأن السيوطي حذف منه بعض 
العبارات والكلمات الي تفيد في فهم المع الذي قصده ابن الأنباري . 

أي إيراز الإخالة والمناسبة بين الأصل والفرع . 


تروعلا 


هي فعلّ متصرّف'ء فجَارٌ تقدمُه ('2 عليها ؛ قياسًا على سائر 
الأفعال المتصرّفة "2. 

فيطاليه ( "2 بوجه الإخالة والمتاسبة . 

وتمَسّكوا في الدلالة » على أنه لا يَحبْ إيزارٌ الإحالة »بأن 
الْمُسْتَدلَ أكى بالدليل بأركانه ”2 » فلا يَبِقَى عليه الإتيان بوجه 
المشرط) ودر الإخالة » وليس على المستدل بان الشروط ؟ بل 
يحب على المعترض بيانُ عدم الإخالة ال هي الشرطٌ (*2 » ولو 
كلفناه أن يذكر الأسملة لَكَلُفناه أن يُستقلٌ بالمناظرة وَحْدَهُ » وأن 
يُوردَ الأسئلة » ويُجيب عنها ؛ وذلك لا يُحوز 80. 

وذهب آخرون إلى أنه يجب إبرارٌ الإخالة » وتمسّكوا في الدلالة 
على أنه يجب إبرارٌ الإخالة بأن الدليل إما يكون دليلاً إذا اركبط به 
الحكم » وتعلّق به » وإنما يكون متعلقًا به إذا بّانَ وَبنْهُ الإخالة » ولا 


. أي : تقدم الخير‎ ١ 

؟ ‏ أي : قياسًا على سائر الأفعال المتصرفة في جواز تقدم مفاعيلها عليها. 
“' ل أي : فيطالبه الاصممٌ بوجه الإخالة بين ( كان ) وباقي الأفعال ؛ حي 
يُحمّل عليها . 

4 ( بأركاته ) أي الأصل والفرع والعلة الجامغة . 

ه:: أي الي هي_.الشرط لصحٌّة القياس ؛ وذلك نع المناسية بين الحكم 
والوصف + ل 


5 - وذلك لا يجوز ؛ لأنه إلزامٌبما لا يتوقف عليه القيامنٌ . 
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يكنفي في ذلك بما ينطلق عليه القياس من غير بيان » ولا ارتباط » 
وهذا ليس بصحيح . 

وقسولهم : إنه إنما يكون دليلاًإذا ارتبط به الحكمٌ » وتعلق به » 
فتقول : الارتباطً موجوةٌ ؛ فإنه قد صر ح بالحكم » قصار بِمَنْزلة ما 
قد قامت عليه البينة بعد الِدٌعْوَى . 

فأمّا المطالبة بوحه الإخالة والمناسبة فبِممْزلة إبانة عدالة الشهود ؛ 
فلا يجب ذلك على الْمُدّعي "2 , ولكن على الْحَمم أن يَفْدَحْ في 
الشهود (") ٠‏ فكذلك ليس على المستدل يرا الإخحالة » وإفا على 
المعترض أن يَقدح " . انتهى . ١‏ 

السادس : التي : 

قال ابن الأنباري : 

رقو انس لواو و تمل بولق فل 

الي عُلَقَ عليها الحَكُم في الأصل ؛ وذلك مثل أن يدل على إعراب 
المضارع بأنه يتخص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصّص بعد 
شيعه » فكان معربًا كالاسم ‏ أو بأنه يدخل عليه لام الابتذاء 
كالاسم » أو بأنه على حركة الاسم وسكونه . 





3ك لأغلى لني ع يكثسر فتن ,د اسم فاعل ؛ لأنه عليه إحضار الشهود » 
لا القدح فيهم . 
؟لأي لض والوخاس الري يرا 
وإظهارٌ عدالتهم ‏ 


نضا 


وليس شيءٌ من هذه العلل هي الي وَحَبّ لها الإعراب في 
الأصل ؛ إنما هو إزالة اللبس » كما تقكُم 200 ". 


١‏ قال ابن الأنباري في ( لمع الأدلة الفصل الخامس عشر » في قياس 
الشبه ٠١58  ٠١/‏ ) : "اعلم أن قياس الشبه أن يُحمّل الفرعٌ على الأصل 
برب من الشبه » غير العلة الي عُلّنَ عليها الحكمٌ في الأصل ؛ وذلك مثل 
أن يدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه » كما أن 
الاسم يتخصص بعد شياعه » فكان مُعرَبًا كالاسم . 

وبيانُ ذلك أنك تقول ( يَقُوم ) » فيصلح للحال والاستقبال , فإذا 
أدخلت عليه السينَ اختص بالاستقبال ؛ كما أنك تقول ( رَُلَّ ) » فيصلح 
لجميع الرجال » فإذا أدخلت عليه الألفّ واللام قثلتَ ( الرجل ) اتص 
برحل بعينه . فلمًا اختص هذا الفعل بعد شياعه » كما كان الاسم يختص 
بعد شياعه , فقد شَابَهَ الاسم , والاسمُ مُعرَبُ » فكذلك ما شَابْهَهُ . أو يدل 
على إعرابه بأنه تدحل عليه لام الابنداء كما تدخل على الاسم م والاسم 
مُعرّبٌ » فقكذلك هذا الفعلٌ » وبيأه أنك تقول : إن زيدًا لَيْقُومُ » كما 
تقول : إن زيدا لَقَائمٌ » و ( قائم ) مُعرّب » فكذلك ما قَامَ مقامه . أو يدل 
على إعرابه بأنه يدل على الحال والاستقبال » فأئْبّة الأسماءَ المشتركة » 
والأسماء المشتركة مُعرَّبةٌ » فكذلك ما أَعْبهَهًا . أو يدل على إعرابه بأنه على 
حسركة الاسم وسكونه ؛ فإن قولك ( يَصْرِب ) على وزن ( ضَارِب ) » 
وكما أن ( ضَاربًا ) مُعرَبٌ » فكذلك ما أَعْبَهَهُ . 

والعلة الجامعة بين القرع والأصل في القياس الأول هي الاختصاص بعد 
الشسياع , والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الثاني هي دول لام 
الابتداء عليه ء والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياص الثالث الاشتراك » 


ان 


قال : " وقياس الشبّه قياس صحيحٌ » يجوز التمسك به في 
الأصم » كقياس العلة ". 

السابع : الطّرْدُ : 

قال ابن الأنباري 200 : 

" وهو الذي يوجدٌ معه الحَكْمٌ » ويُفقّد الإخالةٌ في العلة . 

واختلفوا في كُوْنه حُحَةٌ . 

فقال قومٌ : ليس بِحُّجّة ؛ لأن مُحرّد الطَراد لا يُوحبْ عَلَبة 
الظّ "2 ؛ ألا ترى أنك لو عَلْتَ بناء ( ليس ) بعدم التصكف + 


والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في القياس الرابع جَرَيائه على الاسم المعرّب 
فْ حركاته وسكونه . 

وليس شيء من هذه العلل » في هذه الأقيسة » العلة الي وَحَبّ لّها 
الإعراب في الأصل الذي هو الاسم ؛ إنما هي إزالة اللبس ؛ لأن الاسم يكون 
فاعلاً » ومفعولاً » ومضافًا إليه » فلو لم يُعرّب لالتبس الفاعلٌ بالمفعول 
وبا ماف . وكذلك أيضًا كان اللبس يقع في نحو : ما أَحْسَنَ زيدًا ! إذا 
كنت مُتعحبًا » وما أحْسَنْ زيد ؟ إذا كنت مُستفهمًا » وما أحْسَّنَ زيدٌ . إذا 
كنت نافيا . فإنك لو م يغرب في هذه المواضع لالس التعحبُ بالاستفهام » 
والاستفهامٌ بالنفي » فأعرَبُوا لإزالة اللبس . وليس هذا المععى موجودًا في 
الفعل المضارع » وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه ٠‏ إلا أن قياس 
الشبه لاريْدٌ فيه من إشارة إلى طريق غلبة الظنّ " 
١‏ لمع الأدلة : ص للك 
؟ ‏ أي : لا يوجب غلبة الظن بعلة جامعة بين الأصل والفرع . 


فض 


لاطّراد البناء في كل فعل غير متصرّف ء وإعراب ما لا ينصرف 
بعدم الانصراف ؛ لاطّراد الإعراب في كل اسم غير مُنصّرف حكن 
كان ذلك الطَرّدٌ يَغلب على الظِنّ أن بناء ( ليس ) لعدم التصيف ء» 
ولا أن إعراب ما لا ينصرففُ لعدم الانصراف ؛ بل نعلمُ يقيئًا أن 
( ليس ) إنما بني ؛ لأن الأصلى في الأفعال البناٌ » وأن ما لا ينصرف 
إنما أغرب ؛ لأن الأصل في الأسماء الإعرابٌ » وإذا نبت بطلان هذه 
العلة مع اطرادها » عُلمّ أن مُحّد الطرد لا يُكتقى به 299 فلا بك 
من إحالة أو سُبَهِ . 

ويدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدّى إلى 
الدَّْر '' ؛ ألا ترى أنه إذا قيل له (5؟ : ما الدليل على صحّة 
دراك ؟ 

فيقول : أن أدّعِيَّ أن هذه العلة علة في محل آخر 2*9 . , 

فإذا قيل.له : وما الدليلٌ على أنها عله في محل آخر ؟ 

فيقول : دَعْوَاي على أنها علة في مسألتنا » فدعواه (*2 دليلٌ 
على صحة دعواه . 


١‏ س أي لا يُكتفى به في القياس ف نقل حكم الأصل للفرع ونحوه ؛ بل لا 
يد من إخالة أو شُبّه » كما قال . لَيحمَلٍ عليه بواحد منهما . 

؟ ‏ الورٌ : قد عُلمْ أنه توقف الشيء على نفسه بموتبة أو مراتب . 
”سأي للمُستدل مثلاً . 

أي غير ما هي علة فيه بالطرد . 
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فإذا قيل له : ما الدليل على أنها علة في الموضعين مما ؟ 

فيقول : وجودٌ الحكم معها في كلّ موضع دليل على أنّها علة . 

فإذا قل ل : إن الحكم قد يوج مع الشرط »كما يوحد مع 
العلة » فما الدليلٌ على أن الحكم يَثْبْتُ يت بها في امحل الذي هو فيه ؟ 

فيقول : كولها علة . 

فإذا قيل له : وما الدليل على كونها عل 20 ؟ 

فيقول : وجودٌ الحكم معها ني كل موضع وُحَدَت فيه 2" 
فيصير الكلامٌ دور 220 , 

وقال قومٌ : إنه جه » واحَُوا على ذلك بأن قالوا : الدليل 
على صحة العلة اطرادُها وسلامتّها من النقص » وهذا موحودٌ هنا» 
ورما قالوا : عَجْرُ المعترض 2*7 دليلٌ على صحّة العلة . 


أي : دَغْوَى أثها علة ني حل آخر دليل على صحة دعواه في مسألتنا » 
وإثبات كل موقوفٌ على إثبات الآخخر 
١‏ أي : وهلاً كانت شرطًا . 
١‏ ل يكسون الحكسم موجودًا مع العلة في كل موضع وُحدت فيه » وليس 
ذلك للشرط ؛ إذ من شأنه فَقَدُ المشروط عند فقده » أمّا عند وحوده فيجوز 
الوجودٌ والعدم . 
فيصير الكلام دورًا ؛ لأنه أثبت الحكم بسها ء وأثيتها به . 
أي : عَْرٌ العترض عن الفرق بين الموضعين المطرة فيهما العلة ؛ لآئها 
لو لم تكن علة لّهِما لأيْدَى فَركًا . 


5 ؟ 





وربما قالوا : نوع من القياس 2'7 » فوجب أن يكون حُحَةَ » 
كما لو كان فيه إخالة أو سَبَةٌ . 

ورد الأول : بأنهم جعلوا الطردً دليلاً على صحة العلة » 
وادّعوا هنا أنه العلهٌ نفسُها » وليس من ضرورة كونه دليلاً على 
صحة العلة أن يكون هو العلة ؛ .بل ينبغي أن يثبتوا العلة » ثم يُدلُوا 
على صحتها بالطرد ؛ لأن الطرد نَظرٌ ثان بعد ثبوت العلة . 

ورد الثاني : بأن العجز عن تصحيح العلة عند المطالبة دليلٌ على 
فسادها . 





ورَدٌ الثالث : بأنه تَمَسَّكُ بالطرد في إثبات الطرد ؛ فإن ما فيه 
إخالة أو شبَهُ لم يكن حُجَةٌ ؛ لكونه قياس لبا وتسمية ؛ بل لما فيه 
من الإخالة والشبّه الْمُْلب على الظنّ » وليس ذلك ( '؟ موجودًا في 
الطرد ؛ فوحب أن لا يكون حُحَة ". انتهى . 

الثامن : إلغاء الفارق 50 ©2: 

وهو بان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر » فيّلزم 
اشتراكهما (29 , 


١‏ (نوعٌ من القياس ) كأنه حبر لمبتدأ محذوف ؛ أي الطرد نوعٌ ... ؛ 
لأن المحكيّ ب ( قالوا ) يحب أن يكون جملة » وكان نوعًا من القياس ؛ 
لضدق تعريفه عليه . 

أي : وليس ذلك الظن الغالب موحودًا في الطرد بالمهملات ٠‏ 

“اس أي : إبطال الفارق بين الأصل والفرع » وعدم الاعتداد يه . 

5 ( فيما لا يؤثر ) في القياس ( فيلزم اشتراكهما ) فيما سواه . 
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مثاله : قياس الظرف على البجرور في الأحكام يجامع أن لا فارق 
بينهما ؛ فإنهما مستويان في جميع الأحكام » وإنما وَقَمَ الخلا في 
هذه المسألة (20 , 


١‏ في هذه الميسألة ) أي كونه مقيسًا عليه . فإذا ألغي الفارق بينهما 
تبت القياسٌُ لوحود الجامع . 


إحرون 


ذكر التوادح في العلة 
منها ( النقض )27 
قال ابن الأنباري ف جدله 250 : 
" وهو وجحود العلة » ولا حُكْم » على مذهب مَنْ لا يَرَى 
تخصيص العلة ("؟ ". وقال في (أصوله ) 290 : 
" الأكتسرون على أن الطَّرّد شرط في العلة ؛ وذلك أن يود 
الحكمٌ عند وحودها في كل موضع . كرَقع كل ما أسند إليه الفعلٌ 





' ل نْقَض الشيء تفضا : أقْسَنَهُ بعد إحكامه . وتَقَضَ البناء : هَدَمَةُ‎ ١ 

س عقسد ابن.الأنباري في ( الإغراب في جدل الإعراب ص 84 51 ) 
فصسلاً عنوأله ( في الاعتواض على الاستدلال بالقيلى ) » وأشار إلى أن هذا 
الاعتسراض مسن سبعة أوجه ء من بينها ( النقض ) الذي قال عنه : " وهو 
وحود الملة » وَلاحُكْمٍ ؛ على مذهب مّنْ لا يرى تخصيص العلة ؛ وذلك 
مسئل أن يقول : إما بيس حَدَامٍ » وقَطامٍ » ورَقَاشٍ ؛ لاجتماع ثلاث علل » 
وهي التعريف والتأنيث والعئل عن حَاذمة 0 وقاطمة ؛ وراقشة » فيقول : 
هذا يتتقض .ب ( أذربيجان ) ؛ فإن فيه أكثر من ثلاث علل » وليس يبي ؛ 
بل هو مُعْربٌ » غير مُنصرف " . 

” س أي : علسى مذهب منْ لا يرى تخصيص العلة ببعض الأفراد ؛ لوجود 
اطسرادها ؛ فإذا وُحدت وٌحِدَ معها الحكم . فتخلقه عنها » مع وجودها» 
فض لها . 

1 لمسع:الأدلة : ص 117 ١١9‏ . وقد أثبتنا بعض العبارات والحمل 
ابي حذفها السيوطي ؛ لأنها تفيد في توضيح المع . 


ما 


في كل موضع ؛ لوجود علة الإسناد ؛ وتَصْب كل مفعول وَقَمّ 
فضلة ؛ لوجود علة وقوع الفعل عليه » وجَرٌ كل ما دحل عليه 
حرف الجرّ ؛ لوجود عامله » وكذلك وجودٌ الجزم في كل ما وَحَلَ 
عليه حرف الجزم ؛ لوجود عامله . 

وإغما وّحب أن يكون الطردُ شرطً في العلة ها هنا ؛ لأن العلة 
النحوية كالعلة العقلية » ولا حلاف ف أن العلة العقلية لا تكون إلا 
مُطَردةَ » ولا يُجوز أن يُدخلّها التخصيصٌُ » فكذلك العلة النحوية . 

وقال قومٌ : إن الطرد ليس بشرط في العلة » فيجوز أن يدخلّها 
التحصيصُ ”20 ؛ وذلك لأن هذه العلة دليل على الحَكْم بسَغْلٍ 
جَاعل ”'؛ فصارت بِمنْزلة الاسم العام ("2) فكما يجوز تخصيصض 
الاسم العام ”؟؟ » فكذلك ما كان في معناه 2*7 » وكذا إذا جاز 
التمسيّك بالعموم المحصوص » فكذلك بالعلة المنخصوصة . 

وعلى الأول ”' > قال في ( الخَدّل ) : 


. يجوز أن يدل العلة التخصيص » ويكفي ثوثها في الأعم الأغلب‎ ١ 
. يجعل جاعل » هو الواضع للفنّ‎ ٠ 

“يزلة الاسم العام ؛ أي الصادق على ما فوق الواحد » من غير حصر 
في أنه لا يجب تعميمّه عقلاً الجميع الأفراد ؛ بل يجوز تخصيصه ببعضها ؛ لآن 
عمومه ظاهري » لا قطعي . 

4 فكما يحوز تخصيص الاسم العام » بقصره على بعض أفراد . 

© اما كان في معناه من العلة الجعلية » فيجوز تخصيصها . 

5 ب المقضود بالأول : جواز عدم التخضيص . 


وف 


" مثال التْقض أن يقول : إما بيت حََامٍ » وقطام » ورقَاشٍ 
لاحتماع ثلاث عللٍ » وهي : التعريف . والتأنيث » والعذل . 

فتقول هذا يُنتقض ب ( أذرييحان ) ؛ فإن فيه ثلاث علل » بل 
أكثر (' )2 وليس عب 250 

قال : والجواب عن النقض أن يَمْنَعَ مسألة النقض » إن كان فيها 
َنم ("2 » أو يَدْقَع النقض باللفظ ‏ أو يمعيئ في اللفظ . 

فالمنع مثل أن تقول : إنما حَارَ النصبُ في نحو : يا زيدٌ الظريفَ ؛ 
حَمْلاً على الموضع ؛ لأنه رَضْفٌ لمنادى مفرد مضموم . 

فيال :.هنا ينتقضُ بقولهم : يا أيها الرجلٌ ”* »؛ فإن ( الرحل ) 
وَصْفالمنلدى مفرد مضموم , ولا يُجوز فيه النصب (*). 

فتقول.: لا نُسَلُمْ أنه لا يَحورٌُ فيه النصبٌ . 

ويُمنّع على مذهب مَنْ ترك حَوَارَةٌ (20. 





١‏ ل العلل الثلاث هي العلمية والتأنيث والعحمة » وقوله ( بل أكثر ) كأنه 
يشير إلى التركيب أيضًا ؛ لأنه قيل : إنه مركب من ( أذربي ) و ( حان ) + 
وزاد بعضّهم : زيادة الألف والنون . 

؟ سليس.أذربيحان عب ؛ لذلك انتقضت العلة بوحودها , مع فقد الحكم. 
7 أي احتمال مُنْم » بأن منع وجود العلة فيما نقضت به . 

5 وحدت العلة في ( يا أيها الرحل ) دون الحكم . 

هلا يجوز النصب ف ( الرحل ) ؛ لأنه غير مسموع . 

قوله ( وبمنع ) تفسير لقوله ( لا نسلم ) ؛ لأن هذه العبارة هي المعروفة 
بالمنع عند أهل المناظرة ؛ أي يُممّع النقضْ . وحوازه-: أي حواز النصب . 


ندا 


والدفمٌ [ ينتقض ]باللفظ مثل أن يقول في حَدّ المبعدأ : " كل 
اسم عَرَيكَهُ ('2 من العوامل اللفظية لفظًا » أو تقديرًا " . 

قال هذا يتتقض بقولهم: إذا زيدٌ جاءي أكرطه ؛ ف( زيد) 
قد تَعرى من العوامل اللفظية » ومع هذا فليس ميتداأً . 

فيقول : قد ذكرتُ في الحدّ ما يدفع النقضّ ؛ لأني قلتُ : لفظًا 
أو تقديرًا . وهوء وإن تعرّى لفظًاء ل يَتَرّ تقديرًا ؛ فإن التقدير : 
إذا جاءني زيدٌ . 

والدفمٌ معي في اللفظ مثل أن يقول : إنما ارتفع ( يكتبْ ) ف 
نحو : مزرت برحل يكتبُ ؛ لقيامه مقام الاسم ء وهو ( كاتب ) . 

فيقول : هذا يض بقولك : مررت برحل كسب ؛ فإنه فعل قد 
قام مقامٌ الاسم .» وه:( كاتبُ ) » وليس بعرفوع . 

فتقول : قيامٌ الفعلٍ مقَامٌ الاسم إنما يكون مُوجبا للرفع إذا كان 
الفعل مُعرَيًا » وهو الفعل المضارع » نحو : يكتبُ » و ( كَتَبّ ) فعل 
ماض » والفعلُ الماضي لا يُستحقٌ شيا من الإعراب» فلمًا م يُستحق 
من جخنس:الإعغزاب» منعّ الرفمٌ الذي نهو نوعٌ منه + فكأنًا قلنا : هذا 
الفعل المستحقّ للإعراب قام مقامَ الاسم » فوب له الرفمٌ » فلا ير 
تقض بالفعل الماضي الذي لا يُستحق شيمًا من الأعراب . 

أمّا على مَنْ يَرَى تخصيص العلة ! فإن النقض غيرٌ مقبول "2 ". 


.. ٠ لاعريته. : أخجليته وحرّدته من العوامل‎ ١ 
313. ؟ س الإغراب في حدل الإعراب : ص.380 بك‎ 


حلفا 


ومنها ( تَخَلْفُ المَكْس 2١!)‏ 

بناء على أن العكس شرطٌ في العلة » وهو رأي الأكثرين » وهو 
" أن يُعْدَمَ الحكمٌ عند عدم العلة " ؛ كمَدَمٍ رَقْعٍ الفاعل لعدم إسناد 
الفعسل إليه لفظَا أو تقديرا » وعدم كصب المفعول لعدم وقوع الفعل 
عليه لفظًا أو تقديرًا . : 

وقال قوم : إنه "2 ليس بشرط "2 لأن هذه العلة مُشبّهة 
بالدليل العقلي .والدليلٌ العقلي يدل وجودٌه ”؟) على وجود الحكم» 
ولا يدل عدمّه على عدمه . 

ومثال تَحخَلّف العكس **2 قولٌ بعض النحاة في نصب الظرف » 
إذا وقع خيرًا عن المبتدأ » نحو ( زيدٌ أمامَكَ ) : إنه منصوب بفعل 
محذوف غير مطلوب ولا مقدّر ('2 ؛ بل حُذف الفعل » واكثفي 


١‏ أي من القوادح في العلة : تخلفُ العكس ؛ أي كونٌ العلة غير منعكسة 
وقد تقرّر : أن العكس أنه إذا قدت العلةٌ قُقدَ الحكمٌ . 
ا( إنه ) أي : العكس . ١‏ 1 
 *‏ أي : ليس يشرط في صحة العلة . 
4 أي : على وجود المدلول » كما دل عليه المقام . 
تخلف العكس : أي وحود الحكم مع فقد العلة . 
+ أي : غير مطلوب إظهارٌه » ولا مقدر وحوده . وبهذا امثال يُعلّمٍ أنه 
جد المعلول » وهو نصب الظرف بغير علته » وهو الفعل الناصب له . 


لضف 


بالظرف منه » وبّقيّ منصوبًا بعد حذف الفعل لفظًا وتقديرًا على ما 
كان عليه قبل حذف الفعل ('2. 


١س‏ حديث السيوطي عن ( تخلف العكس ) مأخوذ من ( لُمّع الأدلة» 
الفصل الثامن عشر ص ١١5‏ 1,17 ) » وقد لحأ فيه إلى التقدم والتأخير 
وحذف بعض الشواهد والأمثلة . وهذا ما قاله ابن الأنباري : " ( في كون 
العكس شرطًا في العلة ) اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك » فذهب الأكثرون 
إلى أنه شرط في العلة ؛ وذلك أن يُعدَم الحكمٌ عند عدمها ؛ وذلك نحو عدم 
رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظًا وتقديرًا » وعدم نصب المفعول 
عند عدم وقوع الفعل عليه لفظًا وتقديرا . وقولنا ( تقديرا ) احترارٌ من نحو 
قولهم : إن الله كني من فلان » وائرا اتقَى الله ؛ فإنه » وإن كان إسنادٌ 
الفعل إلى الفاعل » ووقوع الفعل على المفعول » قد عُدمًا لفظًا » إلا أنه قد 
وُحَدَ تقديرا ؛ لأن التقدير في قولهم ( إن الله أمكنني من فلان ) : إن أمكنني 
للهُ أمكننن من فلان ؛ فحُذف الفعلٌ الأول لفظًا » وجُعل الثاني تفسيرًا له . 
وعلى هذا التقدير قله تعالى : ( وإنّ أحدٌ من المشركين استحَارك فاجررةُ ) 
[ التوبة / 5 ] ؛ أي : وإن استجارك أحدٌّ من المشركين استحارك » فحذف 
الأول » وجعل الثاني تفسيرًا له . والتقدير في قولهم ( امرأ اتقى الله ) : رَحَمَّ 
الله امرأ » فحُذف الفعل لفظًا لدلالة بخال عليه . فَالفعلٌ ها هنا » وإن عُدم 
لفظًا » فقد وُحد تقديرً! ؛ فلهذا المعئ قلنا ( وتقديرًا ) . 

وإفاوّحب أن يكون العكسٌ شرطًا في العلة ؛ وذلك لأن هذه العلة 
مشبّهة بالعلنة العقلية » والعكدرٌ شرط في العلة العقلية ؛ فكذلك ما كان 
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يفا 


ومنها ( عدم التأثير)'» 
وهو أن يكون الوصفُ لا مناسبة فيه . قال ابن الأنباري 0" 
" الأكترٌ على أنه لا يَجورٌ إلحاق الوصف بالعلة » مع عدم 
الإعالة » سواء كان لذَفْع تقض أو غيره ؛ بل هو حَظُوٌ في العلة ؛ 
وذلسك 7" مثل أن يدل على ترك مرف ( حْبلَى ) فيقول : وإنما 
امتَمَعَ من الصرف ؛ لآن في آخخره ألفّ التأنيث المقصورة » فوحَبّ 
أن يكون غير مُنصرف » كسائر ما في آخره ألفُ التأنيث المقصورة. 


0 


وذهب بعضّهم إلى أن العكس ليس بشرط ف العلة » ومعى عدم العكس 
أنه لا يُعدّم الحكم عند عدمها ؛ وذلك نحو ما ذهب إليه بعضٌ النحويين من 
أنه لا يُعدم نصبُ الظرف » إذا وقع خيرًا عن المبتدأ » نحو : زيدّ أمامّك » 
من أله عيصوي يفم غوف غير مطلوني وله مقر )يل دقف الفعل + 
واكثقِي بالظرف منه » وبقي منصويًا بعد حذف الفعل لفطًا وتقديرًا » على 
ما كان عليه من قبل حذف الفعل . 

وتمسكوا في الدلالة على أن العكس ليس بشرط في العلة بأن هذه العلة 
مشبّهة بالدليل العقلي ؛ يدل وجودّه على وجود الحكم ‏ ولا يدل عدمُه 
على عدم الحكم " . 
١‏ أي من القوادح في العلة : عدمٌ التأثير للوصف في الحكم . 
؟ لمع الأدلة » الفصل الثالث والعشرون » في إلحاق الوصف بالعلة مع 
عدم الإخالة : ص 1175-1158 . 
“ ( وذلك ) أي عدم تأثير الوصف ‏ 


اتونا 


نكم ( المقصورة ) حَشْرٌ ؛ لأنه لا أَرَ له في العلة ؛ لأن ألف 
اللأنسيث » لم تُسعحق أن تكون سيا مانمًا من الصرف ؛ لكونها 
مقصورةً ؛ بل لكونها للتأنيث فقط » ألا ترى أن الممدودة سببٌ 
مانعٌ أيضًا ('؟ ؟ 1 

واستدل على عدم الجحواز ( "2 بأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة » وإذا 
كان خاليًا عن ذلك لم يكن دليلاً ("2. لم يَجُرْ إلحاقه 2*3 بالعلة . 

وقال قومٌ : إذا ذُكرّ لدَفْع النتقض لم يكن حَظُوًا (*2 ؛ لأن 
الأوصاف في العلة تفتقرٌ إلى شيئين : 

أحدهما : أن يكون لها تأثيرٌ . , 

والثاني : أن يكون فيها احترارٌ » فكما لا يكون ما له تأثيرٌ 
حَنُوًا » فكذلك لا يكون ما فيه احترارٌ حَظُوًَا ". 

وقال ابن جيني في ( الخصائص ) ”29 : 


١‏ س أي : مانع أيضًا لوجود المانع ؛ وهو التأنيث » فلو كان القصرٌ مُعتَبرًا 
ما منعت الممدودة . 

أي : عدم حواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخخالة والمناسية . 

. أي : لم يكن دليلاً على الحكم المعلل به‎ #٠ 

4 أي : إلحاق الفرع . 

ه -( وقال قوم ) فصّلوا بين أن يُذكر دليلاً للحكم فلا يحوز ء أو يُذكر 
للنتقض » كما قال المصّفٌ » فيحوز . ( لدفع التقض ) للعلة فيما ُخلّف فيه 
الحكم عنها . ( يكن حشوًا ) خاليًا عن الفائدة لتأثيره فيه . 
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" قديِرَادُ في العلة صفةٌ صرب من الاحتياط ؛ بحيث لو 
أسقطت لم يَقْدَحْ إسقاطها فيها » كقولهم في مَمْرّ ( أوائل ) "2 : 
أصله ( أوَاول ) » فلمًا اكتف *"2 الألفّ واوان ء وَقَربَتْ الثانية 
منهما من الطَرّف ء ول يُوّْرْ حراج ذلك على الأصل ؛ تنبيهًا على 
غيره من المغّرات في معناه » وليس هناك ياءّ قبل الطَرّف مقدرة » 
وكانت الكلمة جَمْعًا » نَقْلَ ذلك » فأبدلت الواوُ همزةً » فصار 
( أوائل ) . 

فهذهعلة مُركبة من حمسة أوصاف مُححَاجٍ إليها , إلا 
الخامس (25, 

فقولكَ : ول يُؤثّر ... إلى آحره » احترازٌ من نَحْوٍ قوله : 

تَسْمَعُ من شذَانها عَوَاوِلا (*» 


١‏ أوائل : جمع أوّل . قال سيبويه : " وأمًا ( أَوّل ) فهو أَقْمَلُ » يدلك 
على ذلك قولُهم : هو أُوّلْ منه » ومررت بِأوّلَ منك » والأولّى ". انظر 
الكتاب : 7 / ؟ 

> - اكتنف : أحاط » والألف : مفعوله مقدم » وواوان : فاعله مؤخر . 

© ل إلا الخسامس ؛ فإنه لا حاجة إليه لتحقق الإبدال مع الأربعة الأول » 
سواء كان مفردًا أو جمعًا . 1 
4 - الشذان : جمع شاذ » والعواول : جمع عوّال » مصدر : عَوّلَ ؟ أي 
صاح » كما يقال : كذب كذَابًا » وكأنه يصف دلوا أو منجيقًا بتناثر منها 
الححارة . والشاهد فيه : قوله ( عَوَاولُ ) ؟ خيث لا يجوز أن يقال فيه ما 
قل في ( أوائل ) نظرً للقيد المذكور . 


55٠ 


وقولك : وليس هناك ياءٌّ مقدرة ؛ أعلاً يلزمك َخْرٌ قوله : 
وكحُّل العَييْنٍ بالعواور 270 ْ 

لأن أصله ( عَوَارِير ) . 

وقولّك : وكانت الكلمة حَمْعًا » غير نُحتاج إليه ؛ لأنك لو لم 
كابر م يحل ذلك بالعلة *"2 ؛ ألا ترى أنك لو بَنيْتَ من 
( فلخ ). و ريمت ) واحدا على ( قُواعل ) ؛ أو ( أقاعل ) 
مرت 27١‏ كما تهمز في الجمع ٠‏ لكه ذُكرَ تأنيسا » من حيث 
كان الجمعٌ في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو : حُتيّ » 
دلي ”؟2» فذكرٌ هنا تأكيدا » لا وحويًا " . قال : ّْ 


» ساهو شطر ء أو بيت من الرجز المشطور لحَنْدَل بن الْمتّى الطُهَوِي‎ ١ 
شاعر راجز إسلامي من تميم » نسبته إلى طُّهيّة حدته » يوق سنة تسعين من‎ 
الفحسرة . والعواور جمع العُوّار : وهو القذى في العين » أو الرمد ؛ يريد أن‎ 
الدهر أصابه بضعف البصر من المشيب والهرم . والشاهد في تصحيح الواوين‎ 
من ( عواور ) ؛ لأن أصله ( عَواوير ) بالياء » فلم تكن الواو طَرَقًا.» فكانت‎ 
. الياء امحذوفة مرادة . فلم توثر فيه قلبًا‎ 

. أي لم يُخلّ ذلك بالعلة ؛ لحصول الحَُكُم » وإن ققدت الجمعية‎ ١ 

٠7‏ - أي لهَمَرْتَ ذلك المفرد » كما يُهِمَر في الجمع » فتقول : قوائل وبوائع 
بالهمز فيهما . 

ب أصلهما : حُقُووٌ » ودلُورٌ » فاستثقلوا اجتماع واوين في اللجمع » فقلبوا 
الأخيرة ياءء م أعلت الأولى باجتماع الواو والياء وسَبْق إحداهما بالسكون » 
فقلبِت ياء » وأدغمت » وكُسر ما قبلها ؛ لقصِحٌ . الو : الحخصر . 
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" ولا يجوز زيادة صفة ء لا تأثيرَ لها أصلاً البتة » كقولك في 
رَفْع ( طَلْحَة ) من تحو : جاءن طَلْحَةُ : إنه لإسناد الفعل ('2 إليه » 
ولأنه مؤنث وعَلَّمّ ؛ فذكُرٌ التأنيث والعلّمية لْوٌ ('2 لا فائدة له " . 
التهى (20. 

ومنها ( القول بالموجّب ) (*2 

قال ابن الأنباري في ( مله ) 3* : 

"وهو أن يُسلّم للمُستدلَ ما اتخذه مُوجَبا للعلة » مع استبقاء 27 
الخلاف » وم كان المستدل منقطمًا ؛ فإن توي في بعض الضور » 
مع عموم العلة » لم يُعَدّ منقطعًا "2 . 


. إسنادٌ الفعل علةٌ صحيحة‎ ١ 

؟ ‏ لَْوٌ : خال عن الفائدة » فقوله بعد ( لا فائدة فيه ) تأكيد له , 

 *‏ قال ابن جين : " ولو استظهرت بذكر ما لا يؤثر في الحكم لكان ذلك 
متك طلا ولَهْوًا من القول ؛ ألا ترى أنك لو سنت عن رقع طلحة من 
قولك : جاءن طلحةٌ » فقلتَ : ارتفع لإسناد الفعل إليه ؛ ولأنه مؤنث » أو 
لأنه علم » لم يكن ذكرّك التأنيث والعلمية إلا كقولك : ولأنه مفتوح الطا 
أو لأنه ساكن عين الفعل » ونحو ذلك مما لا يؤثر في الخال . فاعرف بذلك 
موضعٌ ما بمكن الاحتياطٌ به للحكم مما يعْرَى من ذلك » فلا يكون له حَجْمْ. 
وما المراءعى من ذلك كله كوئه مُسنَدًا إليه الفعل ". المخصائص : ١98 / ١‏ 

4 أي من القوادح في العلة : القولٌ بالموجب - 

ه ‏ الإغراب في جدل الإعراب : ص 5ه ل 1ه . 

 ءاقبلا استيقاء : مصدر الفعل اسَبْقَى » من‎ ١ 


تدان 


مل أن يَستدل للبصري علنى جواز تقددم الحال على العامل في 
الملل » قا كات العامل فيها فعلاً متصرّقًا » وذو الحال اسمًا ظاهرًا » 
تححو : رااكيًة حاء رَيدٌَ ('؟ » فيقول : حوازٌ تقدم معمول الفعل 
اللعصرّقه ثيس في غير الحال ("2 » فكذلك في الحال . 

قيقول له الَكُوقيُ : أنا أقول بموحبه ؛ فإن الحال يُجوز تقدعها 
عتادي » إذا كلاق قو الخال 2*7 مُضْْمَرًا ٠‏ 

والوايةٌ 3*> : أن يقار العلة على وَنْه » لا بمكنه القول 
يلل وب » يآت يقول : عنيتُ به ما وَكَمّ فيه الخلافُ فيه 2*9 » 


وعرفته بالأألف واللام شَنَاوله » وانْصَرّفَ إليه 200, 





* # آنيي :: قن توحه الخلافُ في بعض الصور المختلف فيها » مع عموم 
العلةة لنللك الصور » ل يُعَدّ منقطمًا ؛ لعموم علته لذلك » وإن اخكّلف فيه . 
١‏ -عاس إل التصب قي الحال ( راكبًا ) الفعل المتصرّف ( جاء ) » فيكون 
عسلهه كويدا + لتذللك يجوز تقدم الخال عليه| . 

؟ وله ( قي غير الخال ) نحو قول الله تبارك وتعالى : ( ففريقًا كذبتم ) 
البقرة / لاذه » وقوله تعالى : ( فأمًا اليتيمّ فلا تَقْهَرْ ) الضحى / 4 . 

»« أي : صاحي الخال مضمرًا » نحو : راكيًا حكث » دون ما إذا كان 
مُظي)ا 4 للا يودي إلى الإضمار قبل الذإكر . 

4 أن : واليليوائيه من حانب المستدل على جواز التقدم بها ذكر . 

© ني : سا وقع يه الخلاف من بحيء الخال من الاسم الظاهر . 

-أني > وعرقت ( الخلاف ) بالألف واللام العهدية » فتناول المعرفةٌ ب 
( أل ع ذلك العف قيه » وانصرف إليه يذلك التناول .. 
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ولهأن يقول : هذا وَل عوتب العلة في بعض الصور » مع 

عموم العلة في جميع الصورء فلا يكون قولاً عوْجبها 470 ". 
ومنها ( فساد الاعتبار ) "2 

قال ابن الأنباري 290 : 

" وهو أن يُستَدَل بالقياس على مسألة » في مقابلة النصّ عن 
العرب . ١‏ 

كأن يقول البصري : الدليل على أن ترك صرف ما لا ينصرفٌ 
لا يتجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم الصرفُ » فلو جوَّزنا 
كرك صرف ما لا ينصرفٌ لأدّى ذلك إلى أن رده عن الأصل إلى 
غير أصل » فرحب أن لا يحوز ؛ قياسًا على مد المقصور 283. 





) وله ) أي للبصري . ( هنا ) الذي تقدّم تفصيله ( ف جميع الصور‎ ( ١ 
الشامل لما كان صاحب الحال فيه مضمرًا » وما كان مظهرًا ( فلا يكون‎ 
 صيصختلا قرلاً بها ) المقتضي لتعميم الحكم » وعدم‎ 
. ؟ س أي ومن القوادح في العلة : فساد الاعتبار للعلة في الحكم‎ 
س قال ابن الأنباري في ( الإغراب ص 54 ) : " الفصلٍ التاسع » في‎ * 
: الاعتراض على الاستدلال بالقياس‎ 

اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالقياس من سبعة أوجه : 

أحدها : فساد الاعتبار : مثل أن يُستدل بالقياس ... " . 
:مد المقصورٍ ممنوعٌ ‏ 
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فيقول له المعترض ”'> : هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة 
النصّ عن العرب » وهو”'؟ لا يُحوز ؛ فإنه قد وَرَدَ النصٌ عنهم في 
أبيات » تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة (5). 





. المعترض : الناقد عليه في استدلاله وتعليله‎ ١ 

؟ ‏ أي : والقياس في مقابلة النص لا يُحوز . 

7" - من شواهد برك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قولٌ الأخطل من 
كلمة بمدح فيها سفيان بن الأبيرد : 

طَلْبّ الأرَارقً بالكتائب إذ هوت بشبيب غَائلة الور غَدُورُ 
والأزارق : جمع أزرق » وهو المنسوب إلى نافع بن الأزرق رأس الخوازج . 
والكستائب : جمع كتيبة » وهي الفرقة من الحيش . وَهَوّتْ : سقطت . 
وشبيب : هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني » من رؤوس الخوارج . وحل 
الشاهد : قوله شبيب ؛ حيث منعه من الصرف ضرورة . وقال حصان بن 
ثابت الأنصاري : 
نصرُوا ِبنّهُمْ وشَدُوا زر 1 ََاكُلٍ الأبطال 
وخُنَين : اسم واد بين مكة المكرمة والطائف » وقد ترد صرْفَ ( حنين ) » 
وهو منصرف ء قال الله تبارك وتعالى : ( ويَْم حُتَيْن إذ أعْحَبئكم كرك ) 
التوبة / 4 . وقال أبو دمل احْمَحِيّ » واسمه طب بن رَمْعَة » وكان رحلاً 
جميلاً شاعرًا عفيفًا » قال الشعر في آخز خحلافة الإمام علي» كرّم الله وجهه : 
أنا أبو َيل وَضْبٌ لوهس مِنْ مح » والعرٌفيهم والحسلب 
والشياهد فيه : قوله ( دمي ) ؛ حيث منعه من الصرف ء مع أنه عل على 
وزة ( حمفر) . - 

انظر : الإنصاف في مسائل الخلاق » السألة ( 7١‏ ) , * 
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واللنواني 7<" : اللطاعرنٌ في النتقال المندكور » نا في إسسلعه 4 بوظللك 
ألحددعما > د يطلليه بإثياته "2 يحوايه ‏ آل ييُستقه ”27 » أو 


يله عللى كتالب محمد عددد لعإل الللغقة .. 


١‏ يه االسيوطي في النل عين فصل آنحر مين ( الإخراني في حال الإعرانيه 
حى 47 2 م .. قالل ابين الأتبارجي :: ' التتصملل التلغين » في اللاعترالغى على 
الاب عدللال بإللقللنى :: السالم أن الاعسراضى علبي الاستددلال بالنقال > يكترنة في 
خنييين : اللإإسلد والللون. .. 

ما اللاعترائضض عطلى اللاسناك عن وجحوض :: 

الحددهلا ‏ آل تطلليه بإثانت الإإسناد .. وقد عب قوم إلى آله ليم لله أل 
يطالليه بإثتسيلات اللإستاك 4 ووإتقطا عطليه ألك بطاس: فيه ى إإلن آأمكنهه » وهطذاا اليم 
يصحيخ + لآنه ل لم يكن لله ظلك لأنتى إلل, ألد يروي كلل رن راد لا زاك » 
ورخيلناا غفاليقة الفساك .. 

وانلفوائبيه عن الللطلينة باالإسناد أنه ينه ى ير يحيلفه عطلى كتطلب. سعتماد عدلد 
أأعلل اللفعة . 

واللستايني - أله يطعن في إنسناده بنك يكرك اللرالوجي غير عو تور بروالته .. 
واللوواليه > لك يبون لله طرقلا اتخو .. 

وأا اللاخترافقى حطلئ الملقن خرن خسة ألرحه - 

"د وقد الخصمي اللسبيوطي بعضى سلا وي الأوحه االلنسسنة » كلم وألمر .. 
# أله يطلليه بإثيلته. + لأبه ملح موالفتعيى عليه الإثيالحة حو تنيوضى دحوالد. 
# أيه ت ورحوالية العحرضن أل يبسيه للستفد مين » رجحلل مسرورقفولك باالدالقة 
والنتة 4 حيق ييتهصى لمن نقلفه حون اللعرسيه + و بيه .- 
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والثاني : القَدْحُ ('2 في راويه . وجوابه : أن يُنْديّ ("2 له طريقا 
آخر . 
وإمّا في من ("2 ؛ وذلك 217 من حمسة أوجه : 


أحدها : التأويل "2 بأن يقول الكوفي : الدليلٌ على ترك صَرْف 


المنصرف قوله : 
ا ل ف ا م6 
وممن ولدوا عام ذو الطول وذو العرضٍ 





١‏ أي الطعن في روايتهم ؛ أي الرجال الذين هم في امد بما بره روايتهم 
ويجعلها غير مقبولة . : 

0 أي : يُظهرَ المستدل لذلك النصّ طريقًا آعر سالمًا من القدح والطعن 
الذي وَرَدَ على الأول - 

٠+‏ أي : بعد تسليم ثبوته عن العرب » ووروده » وقبول سنده » ينتقل 
للطعن في المين . 

4 - الطعن في المكن من حمسة أوجه » وقد ذكر السيوطي أربعة فقط . 

ه ‏ التأويل : حمل اللفظ على خلاف الظاهر لدليل ٠‏ 

هذا البيت لذي الإصبع العَهْوَانٍ » وامعه حُرنَان بن الحارث بن مُحَرث 
ابن ثعلبة » ولقَّب بذي الإصبع ؛ لأن حيّة لَسَعَتْ إصبعّه فقَطَمُها » توفي سنة 
7 ق .م . وعامر : هو عامر بن الظَرِب العَدُواني » وذو : صفة لعامر» 
وهو ومعطوفه كناية عن عظّم اسم وبَسنْطّته » والعرب تُتمدح بطول 
الأحسام . قال ابن الأنباري : " فتَرَكَ صَرْفَ ( عامر ) » وهو ينصرف » ولم 
يجعله قبيلة ؛ لأنه وصفه » فقال : ذو الطول وذو العرض ؛ ولو كانت قبيلة 
لوحب أن يقول : ذاتُ الطول وذاتٌُ العرض . ولا يجوز أن يُقَال : إنما لم 
يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة ” . الإنصاف ء المسألة ( 7١‏ ) . 
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يفول له ميزنا لم يصرفه ؛ لأنه ذهب به إلى القبيلة 7ك 
الل على المعن كثيرٌ ف كلامهم . 
والثاي : المعارضة بنص ”2 آخرٌ مثله » فيتساقطان » ويَسلَمٌ 
الأول » كأن يقول الكونٍ : الدليلٌ على أن إعمال الأول في ( باب 
التتازع ) أوْلَى قول الشاعرٍ :| 
َك تنّى بهًا وترى عُصُوما (4» 





١‏ (إنمالم يصرفه ... ) أي إنه ليس ما للكلام فيه من ترك صرف غير 
المنصرف ؛ بل هو غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي 

؟ - ( بنص آخخر ) أي نبت فيه إبقاء صرفه » والنصّان متكاففان » 
فيتساقطان » وإلا كان ترجيحًا بلا مُرجّح , فإذا تَسَاقَطَا سَلمّ الدليلٌ الأول » 
كما قال لسقوط ما عارضه . ّْ 

قال رحل من بن أسد » أو المرّار الأسدي : 





َرَدُ على القوَاد هَرَى عَمِيدًا سول َي مشولا 
وقد تمتى بها وترى عُصُورًا بها يَقْتَدننَا الخد الخثالاً 


وَصّفَ مَنِْلاَه يقول : لا ألمت به فكت مَنْ كنت غَهْته فيه » فرَءٌ علو 

من الهوى ما قد سَلَوتُ عنه ٠‏ والهوى : العثلق . والعّميد : الشديد البالغ . 
وتثتنى : مضارع عَنِيَ بالمكان ؛ أي أقام به . وتوطّنه » ومنه سمي مَل 
القوم ومَحَلَ إقامتهم الى . والعصور : الدهور » ونصبها على الظرف . 
ويقدننا : يَملنَ بنا إلى الصبا ‏ ويَعدننَا نوه . والخرُد : جمع عتريدة » وهي 
المرأة الخفرّة الحييّة .والختال : جمع مخَدلّة » وهي الغليظة العاف الناعمة ‏ 
وقد أعمل الشاعر الفعل الأول » وهو ( تَرَى ) » ولذلك نصب به ( الخُرة 
الخدال ) » ولو أعمل الفعل الثاي لقال : تَقمَادُنَا الود الختال . 


54 


فيقول له البصري : هذا مُعَارَضٌ بقول الآخر : 

ولكنّ تصنمًا َو سبَيْتُ وسيّي ينو عَبْد شَمْسِ من مَنَافهٍ وهّاشم' "2 
والثالث : احتلاف الراوية » كأن يقول الكوفي : الدليل على 

جواز مد ا مقصور ف الضرورة قولّه : 

سيُغنيني الذي أَغْنَاكَ عنّي فلا قفر يدُومُ ولا نَاءُ 7" 

فيقول له البصري : الراوية ( عْنَاء ) بفتح الغين » وهو ممدود . 
الرابع : مَنْعُ ظهور دلالته "2 على ما يلزم منه فسادٌ القياس » 

كأن يقول البصري : الدليل على أن المصدر أصلّ للفعل أنه يُسبّى 


» ) 55 / ١ ( هذا البيت من كلام الفرزدق » وهو من شواهد سيبويه‎ ١ 
وقوله : ولكن نْصْمًا , أو نصمًا ؛ أي إنصافًا وعَدْلاً » وفي الديوان : ولكنّ‎ 
عَدلَاً . وَصّفَ في البيت شَرَقَهُ » وأنه لا كُفِء له يقاومه في مُسَابْة ومفاحرة‎ 
» إلا مسن قريش . وقد أعمل الفعل الثاني » وهو ( سبي ) لقي من الاسم‎ 
. وَحَدّف المفعول من الفعل الأول ؛ للاستغناء عنه يدلالة ما بعده عليه‎ 

؟ ل ورد هذا البيت في كثير من المصادر بلا نسبة » والاستشهاد منه قولهُ 
( ولا غناء ) ؛ فإن أصل هذه الكلمة ( ولا غيئ ) بكسر الغين مقصورًا » 
ولكن الشاعر مده حين اضطرٌ لإقامة وزن البيت . وزعم قوم أنه بفتح الغين 
من قولهم : هذا رحلّ لا غَنَاء عنده » فيكون ممدودًا أصالة » وزعم آخخرون 
أنه بكسر الغين » وأنه مصدر غَانَييُه أغانيه غنّاء » مثل رَاميثُه أراميه رمّاء » 
إذا فاخحرته وباهيته في الغى . 1 ١‏ 

أي : دلالة الدليل . وعبارة اين الأنباري : " والثالث : أن يشاركه في 
الدليل » مثل أن يقول البصري : الدليل على أن المصدر أصل للفعل ... ". 
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مَصْدرًا » والمصدرٌ هو الموضع الذي تَصْدُرٌ عنه الإبل » فلو لم يَصْدُرْ 
عنه الفعلّ لما سم مَْدَرًا . 

فيقول له الكوق : هذا حُحةَ لنا في أن الفعلَ أصلّ للمصدر ؛ 
فإنه إنما يُسمّى مصدرًا ؛.لأنه مصدورٌ عن الفعل (' 2 » كما يُقَال : 


: ذهب الكوفيون إلى أن المضدر مشتقّ من الفعل وفرعٌ عليه » نحو‎ ١ 
. صرب ربا » وقَامَ قيامًا‎ 

وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتقّ من المصدر وفرع عليه . 

وقال الكوفيون : ولا يجوز أن يُقَال : إن المصدر إنما سمي مصدرًا 
لصدور الفعل عنه ‏ كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرًا 
لصدورها عنه 4 لأنا نقول : لا نسلّم ؛ بل سُمّيّ مصدرًا لأنه مصدور عن 
الفعل.» كما قالوا : مركب فَارِهٌ » ومَطْرَبُ عَذبهُ ؛ أي : مركوب فاره » 
ومشروببه.عذب... والمراد به المفعول » لا الموضع » فلا تَمَسسكَ لكم بتسميته 
مصدرًا . 1 

وما قاله الكوفيون باط عند البصريين من وجهين : 

أحدهها : أن الألفاظ إذا أمكن حَمْلّها على ظاهرها » فلا يجوز العدولٌ 
بها عنه » والظاهر. يوحب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول ؛ فوحجب 
حَمْله عليه . 

والثاني : أن قولَّهم : مركب فاره » ومشرب عذب » يجوز أن يكون 
المسراد به موضع الركوب » وموضع الشرب ء ونسب إليه المَرَامَة والعُدُوبة 
للمحاورة » كما يُقَال : جَرى النهرٌ » والنهرٌ لا يَحْرِي ؛ وإثما الماء يمري 
فيه . 


انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة (74 ) . 


.هة؟ 


ص ا مم 2 2 
مركب فَارِهٌ » ومَظرَبٌ عَذب ؛ أي مَركوبٌ » ومَطْرُوب "2. 


ومنها ( فسادُ الوضع ) ("2 
قال ابن الأنباري 250 : 





١‏ لم يذكر السيوطي الوجه الخامس من أوجه الطعن ف المتن » وقد ذكره 
ابن الأنباري قائلاً : " أن يستدل بما لا يقول به » مثل أن يقول البصري : 
الدليل على أن واو ( رس ) لا تعمل ؛ وإما العمل ل ( رب ) المقدرة أنه 
قد جاء ار بإضمارها من غير عوّض منها في نحو قوله : 


كت أقضى الحا م لل 

فسيقول له الكوفي : إعمال حرف الحر مع الحذف من غير عوض لا 
تقول له » فكيف يجوز لك الاستدلال به ؟! " . الإغراب : ص 54 

وبسيت الشعر السابق مطلع قصيدة ميل بن معمر العذري » صاحب 
بئيسنة . والرسُمُ : ما بقي لاصقا بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوه . 
والطلل : ما بقي شاخصًا مرتفعًا مِنْ آثارها كالوّتد ونحوه . ومن جلله : 
يمتمل معنيين : أحدهما : أن يكون من قولهم ( فعلتُ كذا من جَلَلٍ كذا ) 
أي من أجله وبسيبه » والثاني : أن يكون من قولهم:( فعلتُ كذا من حَلَلٍ 
كذا ) ؛ أي من عظمه في نفسي. ومحل الاستشهاد في البيت : قوله ( رَسُم ) 
فإن الرواية فيه بحر الرسم » وقد خخرّجها العلماء على أنه بحرور ب ( رب ) 
امحذوفة الباقي عملّها ؛ أي رب رَسُم دار . 
1 أي من القوادح في العلة : فسادٌ الوضع » وهو كون الجامع في القياس 
بت أعتبارٌه بنصّ أو إجماع ؛ في نقيض الحكم . 


© الإغراب قي جدل الإعراب : ص 8ه ل 5ه 5 


وَسلْمٍ دار وَقفت في طللة 


5 


" وهو أن يُعَلَقَ 7' أعلى العلة ضِدً المقتضيء كأن يقول الكوفي : 
إنما جز التعحٌِّبُ من السواد والبياض 7 سائر الألوان 250 ؛ 
لأنهما أضّلا الألوان . 

فيقول له البصري : قد عَلَْتَ على العلة ("2 ضِدٌ المقتضي ؛ لأن 
التعحب إما امم من سائر الألوان للزومها الخحل 649 » وهذا المع 
في الأصل أبلعُ منه في الفوع م فإذا لم يَجُرَ مما كان فرعًا لملازمته 
اْحل فلأن لا يُحوز بما كان أصلاً » وهو ملازمٌ لمحل أولَى . 

والجواب : أن بييّن عَدَمَ الضدية ”*2 ». أو يُسَلّمّ له ذلك 200 


ويبيّن أنه. يقتضم ما ذكره أيضًا من وجه آخر ("2 ", 





١‏ س أي : أن يعلّسق المستدل » بالبناء للفاعل ؛ أي المستدل » ف ( ضد) 
مقعوله ويجوز بناؤه للمفعول» ونائبه ( ضد المقنضي ) ؛ أي ما تقتضيه العلةٌ . 
١‏ س أَنَيْ : باقسي الألوان كالحمرة والخضرة , فالسائر هنا مستعمّل في معناه 
المشهور الفصيح ؛ وقد يُستعمّل بمعى الجميع كما في قول الشاعر : 

قَمَا حَسَنٌ أن يَعْذرَ المرء فس وليس له من سائر الناس عَاورٌ 
قد علقت على العلة ؛ أي كونها أصلاً للألوان . ١‏ 
4 للزومها انحل ؛ أي والتعجب إنما يكون من حدوث أمر وعروضه . 
© س أي : أن ييين عدم الضدية بين العلة وما ذكره من التخصيص . 
0 س أي : أو يلم للمعترض الضدية بين العلة والحكم ء وهو المشار إليه 
07 أي : ويبين أن كونه أصلها يقتضي ما ذكره هو أيضًا من وجه آخر 
ين الوجه المدخحول فيه . 


همان 


ومنها ( المنع للعلة ) ”' 2 

قال ابن الأنباري 290 : 

" وقد يكون في الأصل والفرع . 

وأمّا المنمٌ في الأصل فمثلٌ أن يقول البصري: إنما ارتَقَعَ المضارعٌ 
لقيامه مقام الاسم » وهو عامل أمعنوي ١‏ فأشبّةَ الابتداءَ في الاسم 
المبتدأ » والابتداء يُوجبُ الرفّ » فكذلك ما أَسْبَهَهُ 250, 

فيقول له الكوثي : لا أسلّمُ أن الابتداء يُوحبُ الرفع في الاسم 
للبعدا 20 

وال منعٌ في الفرع مثل أن يقول البصريي : الدليلٌ على أن فعل 
الأمر مبِئنٍ أن دَرَاك» وتَرّال » وراك » وما أشبة ذلك من أسماء 
الأفعال مبنية لقيامها ماه » ولولا أنه مي وإلا «* لَمَا بي ما قام 
مقامه . 





١‏ أي ومن القوادح في العلة : المنم للعلة ؛ أي عدم تسليمها » أو عدم 
قبولها . 
الإغراب في جدل الإعراب : ص 4ه . 
 "‏ أي : فكذلك ما أشبهه , وهو القيام مقام الاسم في الفعل المضارع . 
1 أي : يمنع الكسوفي أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأ ؛ لأن 
الابتداء أمر معنوي » يضعف عن التأثير في أمر لفظي . 

ه ب يسزيد ابن الأنباري ( إلا ) » وذاك أسلوبه » وسقوطها أقوى لتماسّك 
الجملة . انظر : الإغراب » هامش ص 8ه . 


لذن 


. فيقول له الكوفي : لا أسلّمُ أن نحو : دَرَاك » وئرّال » وترّاك » 

إنها بن لقيامه مقامّ فعل الأمر ؛ وإنها بي لتضمّنه لام الأمرا'؟ . 

والموابُ عن منع العلة أن يدل على وجودها *" في الأصل » 
أو الفرع با يَظْهَرٌ به قَسَادُ المنع ". 

ومنها ( المطالبة يتصحيح العلة ) "2 

قال ابن الأنباري (4) : 

" والجواب أن يدل على ذلك بشيئين : التأثير 2*7 » وشهادة 
الأصول . 

فالأول : وجودٌ الحكم لوجود العلة » وزواله لزوالها » كان 
يقول 2*7 : إغا بيس ( قَبْل ) و ( بَعْدُ ) على الضم ؛ لأنّها طعت 
عن الإضافة . 

يقال : وما الدليلٌ على صحّة هذه العلة ؟ 


١‏ لبي اسم الفعل لتضمنه معين لام الأمر » فأشبَة الحرف ف المعنى ؛ 
لتضمنه معناه + 

» يجوز في ( أن يدل ) بناؤه للفاعل ؛ أي المستدل » وللمفعول أيضًا‎ ١ 
. وضمير ( وجودها ) للعلة‎ 

ىف أي ومسن القوادح في العلة : المطالبة من المتعرّض للمستدل بتصحيح 
العلة ؛ أي ثبوتها . 

0 الإغراب في جدل الإعراب : ص 89 

ه ‏ أي : التأثير في الحكم ؛ لمناسبة العلة له » والشهادة بكونها عل . 

+ أي : كأن يقول المستدل . ١‏ 


>56 


فسيقول : التأثير » وهو وجود البناء لوجود هذه العلة:.وعدمُه 
لعدمها.؛ ألا ترى أنه إذا لم يُقتطع عن الاضافة يُعرب ء فإذا اققطع 
عنها بُتىّ » فإذا عادت الإضافة عاد الإعرابٌ . 
والتاني 3 : كان يقول : لها ب ( كيف .وين ».ومن ) ؛ 
لتضمنها مععئ الحرف . : 

يقال : وما الدليل على صحة هذه العلة ؟ 

فيقول : إن الأصول تشْهَدُ دل على أن كل اسم تضمّن معى 
الحرف وَحَبْ أن يكون مبيًا . 

ومنها ( المعارضة ) "2 

قال ابن الأنباري 250 : 

" وهو أن يُعارض المستدل بعلة مُدَأة 290 , 

والأكثرون على قبولها ؛.لأئها دَفَعَت العلة . 

وقسيل : لا تُقسبّل ؛ لأنّها د (*2 لمنصب الاستدلال 400 
وذلك ر: تبة المبعول » لا السائلي . 





. المقصود بالثاني : شهادة الأصول‎ ١ 
. ؟ سب أي من القوادح في العلة : المعارضة‎ 
37 الإغراب في حدل الإعراب: ص‎  '' 
. .سي :بعل بعية تتيتى بعلاب متعتى جلة لإسنيل‎ 
. يْصد : برض . مصدر تصدى يتصد إليه » إذا عرض له‎ 
إقامة الدليل مُنْصبُ للستدل ع لا امعترضن » وميصت المعترض ووظيفته‎ ب١‎ 


إنما هو مَنْعُ ليل المستدل » لا إقامةٌ الدليل . 


مه؟. 


مثالها : أن يقول في الإعمال 2'7: إما كان إعمالٌ الأول أولّى ؛ 
لأنه سابقٌ » وهو صالح للعمل » فكات إعماله أوْلَى ؛ لقوة الابتداء 
والعناية به . 1 

فيقول البصري : هذا مُعَارَضُ بأن الثاني أقربُ إلى الاسم » 
وليس في إعماله نص مَعنّى ("2 » فكان إعماله أولَى . 


١‏ إذا أطلقوا ( الإعمسال ) فالمقصود هو ( باب التنازع ) . وقد ذهب 
الكوفيون في إعمال الفعلين » نحو : أكْرّمِي وَأكْرَسْتُ زيدا وَأَكْرَمتُ 
وأكْرسي زيدٌ » إلى أن إعمال الفعل الأول أُوْلَى » وذهب البصريون إلى أن 
إعمال الفعل الثاني أوْلَى . الإنصاف » المسألة ( 18 ) . 

؟ ‏ إذا حَصلَ لل في المعى انع إعمالالنذئن كقول امرئا القيس : 

قر أن ما أمنعى لاذتى مَعِيشّة كَقَاني ‏ ولَمْ أطْنْبْ ‏ قليلٌ من الْمَالٍ 
قال سيبويه ( الكتاب :)141١ /05١‏ " فإنا رَمَعَ ؛ لأنه لم يُجعل القليل مطلويًا 
وإنما كان المطلوب عنده الْلْك » وجعل القليل كاقيًا » ولو لم يُرِدْ ذلك » 
ونصّب » فَسَّدَ المع ". ولذلك قال امرؤ القيس في البيت الذي بعده : 
ولكنّمًا أسنتى لمخد مُوثُلٍ وقد يُذْرِكُ المَجْدَ المُوثلَ أمتالي 
فلهذا أعملّ الأول » وم يعمل الثاني . بقي أن نشير إلى أن بيت امرئٌ القيس 
ليس من باب التنازع ؛ لأن شرط هذا اباب أن يكون العاملان جهن مْنِ إلى 
شيء واحد ».ولو وح هنا كفاني » وأطلب . إلى قليل » قَسَّدَ المغى . 

انظر : شرح قطر الندي ض 775 ؛ حيث أوضح ابن هشام البيت إيضاحًا 
بديعًا كاملا : 


اننا" 


ثتبيهة 


[ في ترتيب الأسئلة ] 


قال ابن الأنباري 200 : 

" اعلم أن علماء ادل اختلفوا في ذلك ”2 ؛ فذهب قومٌ إلى 
أنه ال لي سي 
شاء ؛ لأنه جاء مُسْتَفهِمًا مُستَعلمًا م 

وذهضب آخرون إلى أنه ب ترتيبّها ؛ فعلى هذا أول الأسكلة 
فسا الاعتسبار » وفسادٌ الوضع » والقول بالموحب ء والمنخ » ثم 
لمطالبة » ثم الضُ » ثم المعارضة . 

وإئما وَحَبّ تقدمٌ فساد الاعتبار » وفساد الوضع ؛ لأن المعترض 
يدعي أن م به قياًا ليس مستعمّلاً في موضعه » فقد ام أصلّ 
الدليل » والقول بالموجب؟؛ لأنه بين أنه لم يدل في موضع الخلاف » 
ولا حاجة إلى الاعتراض» والمنع , ثم المطالبة ؛ لأن المنع إنكارٌ العلة ع 
والمطالسبة إقرارٌ بالعلة » والإقرارٌ بعد الإنكار يبل » والأنكار بعد 
الإقرار لا يُبلُ . 





١‏ ب الإغراب في جدل الإعراب : ص 54 50 . وقد أوردنا النصٌ على 
نحو مه في ( الإغراب ) ؛ لأن السيوطي حذف منه كلمات وعبارات قليلة » 
ولكنها أخلّت بالعى . 

أي فْ ترتيب الأسئلة . 


لاه ؟ 


ثم التَّقَضُ ؛ لما فيه من تسليم صلاحية العلة » لو سَلمَتْ من 
التقض 2١”‏ » فكان تأحيثه عن المطالبة أولّى من تقديجه عليها ؛ لأن 
المطالبة لا تتوحّه على علة منقوضة . 

ثم المعارضة "2 ؛ لأنّها ابتداء ("2 دليل مستقبل في مقابلة دليل 
المستدل ؛ فهي بمنصب الاستدلال أشبهُ منها بالسؤال » ولهذا ذَّهَبَ 
من فَمَبَ إلى أنها ليست سوال " . ّ 


. أي : لو سلمت من النقض با رج من الحكم عن مقتضاها‎ ١ 

1 س أغر المعارضة عن الكل ؛ لأنها تسليم للعلة » وطرد ثبوتها » ووحه 
٠‏ ( لأنها ابتداء ... ) أي لا قَدْحّ في كلام المستدل » بل هي استدلال 
مستأنف من السائل . 


مه 


عه اأزرل 
تنيب 


[ في السؤال والجواب ] 


قال ابن الأنباري 250 : 

" السؤال طَلّبّ الجواب بأداته .ومبناه على سائل » ومسقول بهء 
ومسكول منه » ومسكول عنه ”"2. 

فالسائل : ينبغي له أن يُقْصدَ قَصْدَ المستفهم » ولهذا قال قومٌ : 
إنه ليس له مدهب . ْ لال 

والجمهورٌ على أنه لا بْدَّ له من مذهب ؛ لعلاً يُنتشرّ الكلامُ » 
فتذهب فائدةٌ النظر . 


١‏ -التذنيب : جَمْلُكَ للشيء ذَلبّا ؛ ويعقدونه ترجمة لذكر ما له تعلق بمًا 
0 2 
٠‏ ب الإغراب في جدل الإعراب : ص 75 44 » وقد لَخُْصَ السيوطي 
ستة فصول منه » هي : في السؤال » في وصف السائل » في وصف المسعول 
به » في وصف المسثول منه » ف وصف المسئول عنه » في الحواب . 
قال ابن الأنياري : " الفصل الأول » في السوال : 

اعلم أن السوال هو طلبُ الحواب بأداته في الكلام » وهو مبيّ على أربعة 
أصسول : أحدها : سائل , والثاني : مسئول به . والثالث : مسعول منه » 
والرايع : مسعول عنه . 

ولابدٌ لكنل أصل من هذه الأصول من وصف يصح به السؤال عند 
وجوده » ويفسد عند عدمه ؛ ولهذا فصلنا وصف كل أضل منها في فصل". 


اه ؟ 


وأن يأل عمَّا يَنبْتْ فيه الاستبهامٌ ؛ فقد قيل : ما تبت فيه 
الاستبهامٌ صّحّ عنه الاستفهامٌ ؛ كأن يُسأل عن حَدَ النحو » وأقسام 
الكلام . فإن سأل عن وجود التطق » والكلام كان فاسدًا . 

وأن لا يسأل إلا عمَّا يلائم مذهبّه ؛ فإن سأل عم لا يلاثم 
مذهيّه » لم يُسمّع منه » كأن يسأل الكو عن الابتداء : لمّ كان 
عملّه الرفع دون غيره ؟ فإنه لا يرى أنه عامل ابن . ١‏ 

وأن لا ينتقل من سؤال إلى سؤال ؛ فإن انتقل عُدّ منقطعًا (20. 


: قال ابن الأنباري : " الفصل الثاني » في وصف السائل‎ ١ 

اعلم أن السائل ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم المتعلّم » ولهذا ذهب 
مَنْ ذهب إلى أن السائل ليس له مذهب ؛ وإنما ذهيت الجماعة إل أنه لا بد 
له من مذهب ؛ لكلا ينتشر الكلام إلى ما لا يُحصر » فتذهب فائدة النظر . 

وأن يسأل عمًا ينبت فيه الاستبهام ؛ ليَصمّ عنه الاستفهام » فقد قيل : 
ما ثبت فيه الاستبهام صّمَّ عنه الاستفهام ؛ مثل أن يسأل عن حدّ النحو» 
وأقسام الكلام » فإن سأل عمًا لا ينبت فيه الاستبهام ؛ مثل أن يسأل عن 
وجود النطق والكلام » كان فاسدًا ؛ لأنه جاء معاندًا بسؤاله عمًا يعلم بحكم 
الاضطرار » فصار .منزلة ما لو سأل عن وجود الليل والنهار : 

وليس يْصِحٌ في الأذهان شيءٌ إذا احتاج التهارٌ إلى دلي 
وألا يسأل إلا عمًا يلائم مذهبّه ؛ فإن سأل عم لا يلائم مذهبه » لم يُسمّع 
منه ؛ مثل أن يسأل الكوفي عن الابتداء : لمّ كان عمله الرفع دون غيره ؟ 
هذا سوال لا يُسمّع منه ؛ لأن قوله : لم كان عمله الرفع ؟ تسليمٌ منه بأن 
الابتداء عامل » وهو لا يقول إنه عامل البتة . فلمًا سأل عن تفصيل ما ينكر 
جملته » لم يسمّع منه .وألا ينتقل من سؤال إلى سؤال ؛ فإن انتقل ... ". 
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والمسكول به : أدوات الاستفهام المعروفة » وليَكُنْ مفهومًا غير 
ا ا 


فإن كان مُبِهمًا غير مفهوم لم يَسدِ يُستحقّ الجواب ؛ كأن يقول : ما 
تقول في الاسم ؟ لأنه لا يدري : أ أل عن حدّه ؟ أم اشتقاقه ؟ أم 
غير ذلك ؟(20, 





: قال ابن الأنباري : " الفصل الثالث » في وصف المسئول به‎ ١ 

اعلم أن المراد بقولنا ( المسثول: به ) صيغة السوال » وينبغي أن يكون 
ببعض ألفاظ الاستفهام . وهي تنقسم إلى قسمين : حروف وأسماء . 

فالحروف ثلاثة : الهمزة , وأمْ , وَمَلّ . 

والأسماء تنقسم إلى قسمين : أسماء غير ظروف ‏ وأسماء هي ظروف , 

لمان ير روت تي ارط ول قاب 

والأسمساء التي هي ظروف تنقسم إلى قسمين : ظروف زمان » وظروف 
مكان ؛ فظروف الزمان : مُتَى » وأيّانَ » وظروف المكان : أن » وأئبى 
وأي يحكم عليها ما تضاف إليه . 

والأصل في الاستفهام أن يكون بالحروف » والأصل فيها الحمرة » 
والأساءٌ والظروفٌ محمولةٌ عليها .. 

وينبغي أن يكون السؤال مفهومًا غير مُبِهَمِ ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما 
تقول في اشتقاق الاسم ؟ 

فإن كان مُبِهّما غير مفهوم , لم يُستحقٌ عنه ؛ مثل أن يسأل فيقول : ما 
ا ا ل 
علاماته ؛ لأن ما لا يفهمٌ في نفسه ‏ لا يست يُستحقٌ الحواب عنه ". 


نون 


والمسكول منه : شرطه كوه أهْلاً ؛ بأن يكون السؤال من أهل 
فْنْ السؤال » كالنحوي عن النحو » والتصريفي عن التصريف . 

وعليه أن يأحذ في ذكر الواب بعد تعيين السؤال ؛ فإن سكت 
بعده كان قبيسًا » وكذلك إن ذَكَرَ الجواب » وسكت عن ذكْرٍ 
لدليل رَمَنَا طوملاً كان قيمًاء ول يُعَدْ منقطمًا ؛ لاحتمال أن يكون 
سكويّه لتفكّره في إيراد الدليل بعبارة أدلّ على الغرض . 

وقيل : يُعَدُ منقطمًا ؛ لأنه تصدّى لمنصب الاستدلال » فينبغي أن 
يكون الدليل مُعَدَا في نفسه (20. 


: قال ابن الأنباري : " الفصل الرابع » في وصف المسئول منه‎ ١ 

اعلم أن المسئول منه ينبغي أن يكون أهلاً لما يُسآل عنه ؛ مثل أن يسأل 
النحوي عن النحو ؛ والتصريفي عن التصريف » والعٌروضي عن العَرُوض » 
وكذلك كل ذي علم عن علمه ؛ فإن لم يكن أهلاً لما يسأل عنه ؛ مثل أن 
ي سأل العامي الغهي عن مشكلات النحو » وعويص التصريف » وغوامض 
العروض » كان السؤالٌ فاسدًا . 

ويُستحَبٌ للمسئول أن يأخذ ف ذكر الجواب بعد تعيين السؤال ؛ فإن 
سكت بعد تعيين السؤال كان قبيحًا » وكذلك إن ذكر الحواب وسكت عن 
ذكر الدليل زمانًا طويلاً كان قبيحًا » ولم يُعَدُ منقطمًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
سكوته ليفكّر في إيراد الدليل بعبارة أدلّ على الغرض . 

وذهنب قوم إلى أنه لا يُعَدُ منقطمًا ؛ لأنه تصدّى لمنصب الاستدلال » 
فينبغي أن يكون الدليل مُعدًا في نفسه . والأولٌ أصّحٌ . 
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والمسعول عنه : ينبغي أن يكون مما يُمكن إدراكه ؛ كأنواع 
الحسركات .فإن كان لا يمكن إدراككه ؛ كأعداد جميع الألفاظ 
والكلمات الدالة على جميع المسمّيات كان فاسدًا ('2 ؛ لتعذر 
إدراكه » فلا يُستحق اللحواب عنه (*2. 

والجواب : هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن 
كان السؤال عام » وَحَبّ أن يكون الحوابُ عائًا . 

وقسال قوم : يجوز الفَرْضُ في بعض الصور ؛ كأن يسأل عن 
جواز تقدم بر المبتدأ ؛ فله أن يفرض في المفرد » وله أن يفرض في 
الجملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكل فقذ سأل عن البعض . 





١‏ دلا ششبهة في فساد السؤال عن أعداد جميع الألفاظ والكلمات الدالة 
على المسميات , وسقوط جوابه ؛ لأنه لا يستحق جوابا لفَقّد شرط صحة 
السوال » وهو إمكان الإدراك » و”ظلغةٌ لا يحيط بها إلا نيّ . قال الإمام 
الشافعي ف ( الرسالة ص 47 ) : " ولسانٌ لتر ارمخ الألسنة مذهيًا » 
وأكئرًها ألفاظًا ء ولا تعلمه يحيط بمميع علمه إنسانٌ غير ني » ولكنه لا 
يذهب منه شيء على عامّتها » حى لا يكون موجودًا فيها مَنْ يعرفه " . 
؟ - قال ابن الأنباري : " الفصل الخامس . في وصف المسكول عنه : 

اعلم أن المسكول عنه ينبغي أن يكون مما يمكن إدراكُه ؛ مثل أن يسأل عن 
أنسواع الحركات . والمرفوعات » والمنصوبات , ولمحرورات » واللحزومات ؛ 
فإن ءكان ممالا يمكن إدراكه ؛ مثل أن يسأل عن أعداد جميع الألفاظ 
والكلمات الدالة على جميع المسميات ٠‏ كان قاسدًا ؛ لتعذر إدراكه ء فله 
يستحق الحواب ". 
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وقال آخرون : لا يُحوز في الجواب ؛ وإنما يجوز في الدليل ؛ 
لئلا يكون الموابُ غيرٌ مطابق للسؤال 2١‏ ". انتهى 





: قال ابن الأنباري : " الفصل السادس ء في الجواب‎ ١ 

اعلم أن الجواب هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن كان 
السؤال عامًا وحب أن يكون الجواب عامًا . 

وذهب قوم إلى أنه يجوز الفرض في بعض الصور ؛ مثل أن يسأل عن 
جحواز تقلم خير المبتدأ » فله أن يفرض له ف المفرد » وله أن يفرد له قي 
الجملة ؛ لأن مَنْ سأل عن الكل فقد سأل عن البعض . 

وذهب آخبرون إلى أن الفرض إما يجوز في الدليل » لا في الحواب ؛ لقلا 
يكون الحواب غير مطابق للسؤال . وهذا أيضًا فيه نَظَرّ ؛ لأنه يلزمهم فيما 
ذهبوا إليه مثل ما هربوا منه ؛ لأنه كما يلزم المسثول أن يكون الجواب 
عاما ؛ ليكون مطابقًا للسؤال » فكذلك يلزمه أيضًا أن يكون الدليل عائًا ؛ 
ليكون مطابقًا للحواب ". 


ننس 


مسألة 
في الدؤ 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 

"وذلك أن تودي الصنعةٌ إلى حُكْم ماء مثله مما يقتضي التغيير ؛ 
فإن أتت غَيرتَ صرت إلى مراجعة مثل ما منه هَرَيْتَ » فحينشل 
يحب أن تقيم على أول رزنية 250 

وذلسك كأن تبني من ( قَوِيتْ ) مثل ( رسالة ) ؛ فإنك تقول : 
قسواءة (2 » ثم ُكسرها على ( قَوَاءٍ ) ؛ ثم يدل من الهمزة الوا ؛ 





. بتصرف من السيوطي‎ , 3١5-108 / ١ : المخصائص‎ ١ 
ل يحب أن تقيم على أول رتبة » ولا تَْدل عنها ؛ لعلا يُلزمّ الدوْرُ . قال‎ ١ 
: ابن جني : " باب في الدّوْرٍ » والوقوف منه على أول رتبة‎ 

هذا موضع كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله يراه ويأخذ به ؛ وذلك أن 
تؤدّي الصنعةٌ إلى حُكم ما ء مثله مما يقنضي التغير ؛ فإن أنت غَيّرتَ صرت 
أيضسا إلى مراجعة مثل ما منه مَرَيْتَ . فإذا حَصَلْتَ على هذا وَحَبّ أن تقيم 
على أول رَثيّة » ولا تتكلف عناء , ولا مشقّة . وأنشدنا أبو علي # رمه 
الله غير دَفْعَة بِينًا » مَبتَى معناه على هذا » وهو : 

ررَأى الأمر يُقضي إلى آخر فصر آخرّه أوّلا 

3 قسال ابن جي : " وذلك كأن ثبي من قَويَسْ مثل رسسالة ».فتقول في 
التذكير : قوّاءة » وعلى التأنيث : قوَاوة " . ١‏ 5 


نان 


لتطرفها بعد ألف ساكنة » فتقول : ( قَوَاوٍ ) » فتجمع بين واوين 
مكتفين ألف التكسير ء ولا حاجن بين الأخيرة والطَّرّف . 

فإن أنت فررت من ذلك ('2؛ وقلت : أهْمرُ ("2 كما معزت 
في ( أوائل ) لزمك أن تقول : ( قَوَاءٍ ) » كما كان أوّلاً » وتصير 
هكذا”'' بد دل من الهمزة واوا » ثم من الولو همرة » إلى ما لانهاية 
لها 1 

فإذا أَدتَ الصنعة ”2 إلى نحو هذا , وَحَبّت الإقامةٌ على أرّل 
رتبة » ولا يُعْدَلُ عنها 2*0 , 





, فَرَرْتَ من ذلك : هَرَبْتَ من إبقاء الواو آخر الكلمة‎ ١ 
. ؟س أَْمرٌ : أقلبُ الوا همزة لتطرفها‎ 
هكذا ) أي : منتقلاً من حال إلى حال . والإشارة إلى ما يغد : وهو‎ (  * 
) المفسسّر بقوله.( تبدل من الحمزة واوًا ؛ ثم من الواو همزة  إلى ها .لا نهاية له‎ 
. فلا تزال مُتردَدًا بين هذين الإبدالين » وَالمؤْرٌ غيرٌ حاحر‎ 
في بعسضض تُستسخ ( الاقتراخ ) : " فإذا أدت الصيغةٌ ..." ؛ أي أدّتَ‎ .4 
. الصيغة بالقلب‎ 

أي : وجسبت الإقامسة على أول رتبة ؛ قَصْرًا للمسافة ‏ وإراحة من 
التعب: والعنّت: والعَّتٌ » فيقول : قَوَاءٍ » بواو فهمزة » ولا يعذل عن ذلك 


ا 


مسألة 


في اجتماع ضدين 2١١‏ 


قال في ( الخصائص ) ("2 : 

" اعلم أن التضادٌ في هذه اللغة جار مَجْرَى التضادٌ عند أهل 
الكلام ” "2 ؛فإذا تَرَادَفَ الضدّان 7 ' في شيء منها كان الحَكُمُ 
للطارئ ويزول الأول ؛ وذلك كلام التعريف إذا دَنخَلَتْ على المنوّن 
يُحذف لها تنويئه ؛ لأن اللام للتعريف » والتنوين للتنكير ؛ فلمًا 
تَرَادَقَا على الكلمة تَضَادًا » فكان الحكمٌ للطارئ » وهو اللام (*). 

وهذا جار مَجْرَى الضدَّين المترادفين على امحل الواحد ؛كالأبييض 
يطرأ عليه السّوادُ » والساكن تطرأ عليه الحركة . 





. أي : اجتماع ضدين في التعليل‎ ١ 
. 319-51 / 3 : الخصائص‎ > 
. تقدّم أن أهل اللغة ينحون في تعاليلهم مَنْحَى أهل الكلام في القوة‎  '" 
. أي : رَدفَ أحدهما الآخرَ في التوارد على كلمة‎ 4 
: قال ابن جين : " باب في أن الحكم للطارئ‎  ه‎ 

اعلم أن التضاد في هذه اللغة جَار مُجرى التضاد عند ذوي الكلام ؛ فإذا 
ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم للطارئ » فأزال الأول ؛ وذلك 
كلام التعريف إذا دخلت على امون » حُذف لها تنويه ؛ كرحل والرجل » 
وغلام والغلام ؛ وذلك أن اللام للتعريف . والتنوين من دلائل التدكير » فلمًا 
ترَادَفا على الكلمة تَضَّادًا » فكان الحكم لطارئهما » وهو اللام ". 


ونلا 


وكذلك أيضًا حَذْفُ التنوين للإضافة ('2 » وَحَدُفُ تاء التأنيث 
لياء التمل 0 





١ل‏ ايُحدّف التسنوين للإضافة لما بينهما من كمال التنائي ؛ فإن الإضافة 
مؤذنة بالاتصال , والتنوين مؤذن بالانفصال » حي قيل : 

كأن تنوينٌ » وأنت إضافة فأينَ نري لا تحل مَكاني 
١‏ - ُحذف تاء التأنيث لياء النسب ؛ لآن التاء لا تقع حشوًا » ولحاق ياء 
النسب يصيّرها كذلك , مع اجتماع علامي تأنيث إذا سيت للأنثى . 
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في التسلسل 


قال الأندلسي في ( شرح المفضّل ) : 

“خين قال ران العاف لي الفسطة مك 57م انعا ارين 410 
علسى ( زيد ) من قولك : جاءني زيدٌ العاقل » وابتداء ( العاقل ) ؛ 
لأن تقديره عنده : جاءن العاقلٌ » فكان جملة » والحملة مستقلة » 
فوَحَبّ أن يُوقف 7" , وييتدأ بها . 

وهذا فاسدٌ يؤدي إلى التسلسل إذا قدّر : جاءق العاقلٌ » والصفة 
لا به لها من موصوف ء فيكون التقدير : جاءني زيدٌ العاقلٌ » ثم 
يُقدَّر أيضًا : جاءني العاقلٌ » ويكون التقدير أيضًا : جاءني زيدٌ 
العاقل » وهكذا أبدًا من أُولي 2*3 العامل الصفة قُدّرَ بينهما 


. أي : العامل في الموصوف‎ ١ 

١‏ - أجاز الوقف ؛ لعدم تعلق الصفة بالموصوف من جهة العامل » فكان 
كل واحد جملة مستقلة . 

٠*‏ أي : كان غير متنع الوقف على ما قبل الصفة » والابتداء يها ؛ 
لاستقلالها . 

؛ سأي : مسي أؤلسى التكلمٌ العام الصفة الي هي ( العاقل ) » قر بين 
الصفة والعامل فيها موصوفٌ تقوم به الصفةٌ . 


اللا 


موصوفٌ » ومق استَقَلَ العام بموصوف قر مع الصفة عامل آخبر 
إلى ما لا يتناهى » وذلك مُحَالُ (20. 

فالمختار الذي عليه الجماعةٌ والجمهورٌ أنه لا يجوز الوقفٌ على 
الموصوف دون الصفة ("2 ". انتهى 





١‏ لهاك قاعدة تقول : ما أُدّى إلى المحال يكون مُحالاً » فيكون هذا 
التسلسل ممنوعا . 

؟ اتفسق السنحويون على أن العامل ي الصفة هو العامل في الموصوف » 
والجملة واحة » فلا معى للوقف على الموصف دون الصفة » كما هو ظاهر. 
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مسألة 
فمن الأول : قياس حذف النون من المثى في صلة الألف واللام 


على حذف النون من الجمع *'' فيها (5؟ ؛ فإن الأول لم يُسمّع » 
بخلاف الثاني . 


قال أبو حيّان : وقباس الث على الجمع قياسٌ جلي 249 , 


* ذا * 





» قياس حلي : واضح ظاهر ؛ لوضوح حامعية علته للأصل والفرع‎ ١ 
والمنفي : هو الذي نتفي معناه . فلم يُعرّف إلا بالاستدلال » ويكون معناه‎ 
. 878 / 8 لائحًا . انظر : البحر المحيط‎ 

ن أي : جمع المذكر السالم . 

أي : في صلة الألف واللام ‏ 

4 ل قياس حلي : واضح ؛ لاشتراكهما في غالب الأحكام : ولم يتعرض 
للخفيّ » وكان أولى بالذكر . 
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حاقة 
[ اجتماع السماع والإجماع والقياس دليلاً على مسألة ] 


قد يُجتمع السماعٌ والإجماعٌ والقياسُ دليلاً على مسألة . 

قال في ( شرح التسهيل ) ”!>2 : 

" يُجوز دخحول الباء في بر ( ما ) التميمية (5), خحلانًا للفارسي 
والزمخشري » ويدل عليه السماع » والقياس » والإجماع . 

أمّا السماعّ فلوجود ذلك في أشعار بن تميم ”2 ونثرهم . 


. 786-1781 / ١ ابن مالك : شرح التسهيل‎ ١ 

؟ سسب يجوز دخول الباء الزائدة في خبر ( ما ) التميمية غير العاملة » كما 
يجوز في الححازية . قال الله تبارك وتعالى : ( وما ربك بغافل عمًا يُعملون ) 
الأنعام / 11017 » وقال سبحانه : ( وما ريّك بظلام للعبيد ) فلت / 45 2 
وقال تعالى : ( ما أنتّ بنعمة ربّك بمَحنون ) القلم / ؟ . 


7" قال الفرزدق : 
رك مامَئن بتارك حَقه | ولام مَعْنّ ولا ميس 


والباء في ( بتارك ) زائدة . وثي البيت شاهد آخر ء وهو أن تكرير الاسم 
مُظهَرا لي جملتين أحسن من تكريره في جملة واحدة » ولو حُمِلَ البيت على 
أن التكرير من جملة واحدة لقال : ولا منسئ معن » عطفًا على قوله : بنارك 
حقنه » ولكنه لَمّا كبره مُظهرًا » وأمكنه أن يجعل الكلام جملتين : استأنف 
الكلام » فرفع الخبرٌ . وعَنَى بالبيت معن بن زائدة الشيباني ؛ وهر أحد أحواد 
الغرب وسّمّحائهم » فوصفه ظلمًا بسوء الاقتضاء ء وأعتْذ الغيم على عسرته 


وأنه لا يُنسعه بِدَيْنه » ولا يتيمّر عليه . والَنْسْء : التأخيرٌ . 


زفضن 


وأمّا القيانٌ فلأن الياء دلت الخيرَ ؛ لكونه منفيًا » لا لكونه 
منصويًا » بدليل دخولها بعد ( ما ) المكفوفة ('؟ ء ويعد ( هل) . 
وأمّا الإجماع (' فَقَلهِ أبو جعفر الصمًاث 50 ", 





١‏ س أي ( ما ) المكفرفة الي لم تعمل ؛ لمَقْد شيء من شروطها » كتقدم 
معمسول خبرها على اسمها » وهو غير ظرف » ونحو ذلك مما تُهمّل فيه » مع 
بقاء النفي . 

1 لا عبرة .بمخالفة أبي علي الفارسي والزعخشري ؛ لضعفه . أو لكونه يعد 
انعقاد إجماع منْ قبلهما من تُحاة البصرة والكوفة . 

1 سه هسو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري ي البَطليوْسِيّ الشهير 
بالص فار » إمام مقدم في حَلْية العلوم العربية » وسرّح كتاب سيبويه شرحًا 
حَسَنًا » يقال : إنه أحسنٌّ شروحه . مات بعد الثلاثين وستمائة . 


تفخرا 


الكتاب الرابع 
في الاستصحاب )١(‏ 

قال ابن الأنباري : 

" هو إيقاء حال اللفظ على ما يُستحقّه في الأصل عند عَدَمٍ دليلٍ 
النقلٍ عن الأصل ”"2 ". 

قال : "وهو من الأدلة المعتبّرة ؛ كاستصحاب حال الأصل في 
الأسماء » وهو الإعراب » حيى يوجد دليل البناء » وحال الأصل في 
الأفعال » وهو البناء » حي يوجد دليل الإعراب 250 ". 





١‏ استص حاب الحال : مصطلح فقهي للحنفية يريدون به أن الأصل في 
الأشسياء الإباحة ما لم يقم دليل على عدمها لقوله تعالى : ( هو الذي عَلَقَّ 
لكم ما في الأرض حميعًا ) . البقرة / 58 . أو : هو استمرارٌ الحكم » وإبقاءٌ 
ما كان على ماكان » حيق يوجد الْمُزِيلٌ . 

0 قال أن الأنباريي : " وأا استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظ على ما 
يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ؛ كقولك في فعل الأمر : 
إنما كان مييئًا ؛ لأن الأصل في الأفعال البناءُ » وإن ما يُعرَب منها لشبه الاسم 
ولا دليل يدل على وجود الشبه » فكان باقيًا على الأصل في البناء ". انظر : 
الإغراب في جدل الإعراب ص 45 . 

» قال ابن الأنباري : " اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتيرة‎ - ٠ 
والمراد به استضحاب حال الأصل في الأسماء » وهو الإعراب » واستصحاب‎ 
حال الأصل في الأفعال » وهو البناء » حي يوجد في الأسماء ما يوحب البناء»‎ 
. 141 ويوحد في الأفعال ما يوجب الإعراب ". انظر : لمع الأدلة ص‎ 


ثفق 


وقال في ( الإنصاف ) : 

اح البصربود على عدم ركيب حمْ) بان الأصل فل » 
وال ركيب فرعٌ » ومّنْ تمَسنّكَ بالأصل حرج عن عُهْدَة المطالية 
بالدليل . 

ومَنْ عَدَلَ عن الأصل افتقرَ إلى إقامة دليل ؛ لعُدُوله عن الأصل » 
واستصحاب الحال أحدٌ الأدلة لمعيرة 213" 

وقال في موضع آخر منه : 

" احسمّج البصريون على أنه لا يُحوز ار بحرفب محذوفف بلا 
عسوّض » بأن قالوا : أجْمَْنَا على :أن الأصل في حروف الجر أن لا 
تسيل شع قاف وها صل مه .يس لولشم إن كان كا 
عسوض » ول يُوحّد هنا , فقي فيما عَدَاهُ على الأصل » والتمتُلكٌ 
بالأصل تسل باستصحاب الحال » وهو من الأدلة المعتيرة (") ". 
انتهى . 





١‏ - قال ابن الأنباري : " ذهب الكوفيون إلى أن ( كم ) مركبة » وذهب 
البصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد " . الإنصاف : المسألة ( 000 
وانظر بقية المسألة . 
س قال ابن الأنباري : " ذهب الكوفيون إلى أنه يُجوز الخفضٌ في القسم 
باضمار حرف الخفض من غير عوض . 

وذهب البصريون إلى أنه لا يُجوز ذلك إلا بعوض ء نحو ألف الاستفهام 
نحو قولك للرجل : آلله ما فَعَلْتَ كذاء أو هاء التنبيه نحو : ها الله ". 
الإنصاف : المسألة ( لاه ) » وانظر بقية المسألة . ١‏ 


حفس 


وقال ابن مالك 200 : 

' من قال : إن ( كان وأحواتها ) لا تدل على الحدث فهو "© 
مردودٌ بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين <"2 ؛ فلا يُقبَل 
إخراجُها عن الأصل إلا بدليل ". 

قلت : والمسائل الي استّدل فيها النحاة بالأصل كثيرةٌ جك لا 
تُخْصّى ؛ كقولهم : الأصلّ في البناء السكونُ إلا لمُوجب 2*0 
تحريك » والأصل في الحروف عدمٌ الزيادة » حى يقومٌ :الال خليها 
من الاشتقاق ونحْوه (*2 , والأصلّ في الأسماء الصرفٌ والشكير 
والتذكيرٌ وقبول الإضافة والإسنادٌ 20. 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصّل ) : 





١‏ - انظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » باب الأفعال الرافعة الاسم 
الناصبة الخيرّ » ص 67 8 . 

١س‏ أي : فقوله . 

“اس أي : الحدث والزمان . 

0 ( إلا لمسوحب ) أي : كرفع التقاء الساكنين في نحو : أئْنَ » وأمس » 
وحيث . 

© أي : حي يقوم الدليل على الزيادة من الاشتقاق » ونحو الاشتقاق مما 
يدل على الزيادة » كفقد امثل » والخروج عن أوزان العرب » والزيادة على 
أصول ثلاثة أو أربعة . 

7 أي : الإسناد إليه » وهو أن يُنسّب إليه ما تنم به الفائدةٌ . 


كا 


" استَّدَلَ الكوقيون على أن الضمير في ( لَؤْلاك ) وحْوه مرفوعٌ 
بأن قالوا : أَحْمَمْنَا على أن الظاهر الذي قام هذا الضميرٌ مقامّه 
مرفوعٌ » فوحب أن يكون كذلك في الضمير بالقياس عليه 
والاستصحاب ". 

وقال ابن الأنباري ف ( أصوله ) ١١‏ 

. استصحابة الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يُحورٌ التمسكلك 
به ما وحدَ هناك دليلٌ » ألا ترى أنه لا يُجوز التمسلكٌ به في إعراب 
الاسم اع جود دليل البناء من شبّه الحرف » أو تضمين معناه » 
وكذلك لا يُحوز التمسكُ به في بناء الفعل مع وجود دليل الاعراب 
من مضارعته للاسم ". 

وقال في ( جَدَله ) : 

" الاعتراضُ على الاستدلال باستصحاب الحال بأن يذكر دليلاً 
على زواله ”2 » كأن يدل الكوني على زواله إذا تَمَسسّكَ البصري 
به في بناء فعل الأمر » فيبيّن *"2 أن فعل الأمر مُقتَطٌَ (؟» من 





لمّع الأدلة : ص 147 
"١‏ قال ابن الأنباري : "في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال : 
وهو أن يذكر دليلاً يدل على زوال استصحاب الخال » مثل أن يدل الكوقي 
على زتواله ... " : الإغراب في جدل الإعراب : ص 58 . 
فاعله ( الكوتي ) ؛ أي : يوضح . 
4 ب فعل الأمر مُقتطع من المضارع ؛ لأن حرف المضارغة محنوفٌ منه . 


ففض 


المضارع » ومأحوذ منه » والمضارعٌ قد أشْبَهَ الأسماء » وزال عنه 
استصحاب حال البناء وصار معربًا بالشبّه» فكذلك فعل الأمر (0), 
والجواب 25 : أن يِييّن أن ما توهّمه دليلا لم يُوجد ("22 فبقي 


التمسك ”21 باستصحاب الحال صِحيحًا (*2 ", 


١‏ س أي : فكذلك فعل الأمر ؛ لأنه من المضارع » إلا أنه حُذفت منه لام 
الأمر» ثم حرف المضارعة » فيجري عليه ما كان لأصله . 

7ل أي : والجواب من جانب البصري عمًا أورده الكو . 

+ أي : ما توسهمه الكوفي دليلاً على إعراب الأمر لم يوحد معمولاً به ؛ 
وذلك يمنع أن الأمر مأخوذ من المضارع ؛ بل هو نوع مستقل على حدة . 
4 ن أي : فبقي التمسك باستصحاب الحال فيه هو أصل البناء في الفعل ؛ 
لأنه لا قاطع له . 

© ذهب الكوفيؤن إلى أن فعل الأمر للمُواجه الى عن حرف المضارعة 
تحو( افْعلَ ) محزوم . وذهب البصريون إلى أنه مبين على السكون . انظر : 
الإنصاف ف مسائل الخلاف : المسألة ( 7/18 ) . 


نمض 


الكتاب الخامس 
في أدلة شتى 


قال ابن الأنباري 2300 : " اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرةٌ لا يُحْصّر 
منها ( الاستدلال |بالعكس ) ("2 





١‏ ل لْمّسع الأدلة » الفصل الرابع والعشرون ٠‏ في ذكر ما يلحق بالقياس من 
وجوه الاستدلال » ص ١١17‏ 1715 » وقد قال في أوله : " اعلم أن أنواع 
الاستدلال كثيرة » تخرج عن حَدَ الحطر ء وأنا أذكر ما يكثر التمسنّك به . 
وجملمُّه أن الاستدلال قد يكون بالتفسيم » وقد يكون بالأولّى + وقد يكون 
ببسيان العلة » وقد يكون بالأصول ... " ولم يذكر ابن الأنباري الاستدلال 
بالعكس ؛ وإنما ذكر ما يتصل به في ( الإنصاف » المسألة 58 ) . قال : 
"ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خا للمبتدا » 
نحو : زيد أمامّك » وعمرو وراءك , وملا أشبه ذلك ... . وذهب البصريون 
إلى أنه ينتصب بفعل مقر » والتقدير فيه : زيدٌ امقر أمامّك » وعمرو 
امقر وراعك ... ما الكوفيرن فاحتحوا بأن قالوا : إثما قلنا إنه يتتصب 
بالخلاف ؛ وذلك لأن حبر المبتدأ في المع هو المبتدأ , ألا ترى أنك إذا قلت 
زيد قائمٌ » وعمرو منطلق , كان قائئ في المعيى هو زيد » ومنطلق في المع 
هسو عمرو . فإذا قلت : زيد أمامّك » وعمرو وراءك » لم يكن أمامك في 
المعيى هو زيد » ولا وراءك في المعيى هو عمرو » كما كان قائم في المع هو 
زيد » ومنطلق في المعى هو عمرو , فلما كان تخالقًا له نُصِبّ على الخلاف ؛ 
ليفسرقوا بينهما ... وأما المواب عن كلمات ... هذا فابد ؛ وذلك لأنه لو 
كان الموجب لنصب الظرف كوئه مخالقًا للمبتدأ لكان المبتدأ أيضًا يحب أن 


لغىك 


كأن يُقَال : لو كان نَصْبُ الظرف في خبر المبعدأ ("2 بالخلاف (4؟ 
لكان ينبغي أن يكون الأول منصوبًا ؛ لأن الخلاف لا يكون من 


يكون منصويًا ؛ لآن المبتدأ مخالف للظرف ؛ كما أن الظرف مخالف للمبتدا ؛ 
لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد ؛ وإما يكون من اثنين فصاعدًا » 
فكان ينبغي أن يقال : زيد أمامك » وعمرو وراءك » وما أشبه ذلك ؛ فلما 
لم يجز ذلك ء دل على فساد ما ذهبوا إليه ". 

؟ ل يعبّسر الأصوليون عن هذا بقياس العكس » ومثلوه بحديث ( أزأيت لو 
وَضّعَها في حَرَامٍ )؛ فإن ناسًا من أصحاب النبي 2# قالوا للنبي 5 : يا رسول 
الله دَمَسب أهل الُثور بالأحور . يُصَنُون كما نصلي » ويصومون كما 
نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم . قال : أو ليس قد حمل الله لكم ما 
تع دقون ؟ إن بكسل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة 
صدقة » وكل تهليلة صدقة .وأمرٌ بالمعروف صدقة »وني عن مُدَكّر صدقة » 
ولا بسع احيد كم صدنة . قالوا : يا رسول الله » أيأي أحدُنا شهرئه » 
ويكون له فيها أجرّ ؟ قال : أرأيتم لو وَضَعّها في حَرَامٍ أكان عليه فيها ورْرٌ ؟ 
فكذلك إذا وَضَّعَها في الحلال كان له أحرٌ . 

 "*‏ مسن شواهد نصب الظرف في خبر المبتدأ كلمة ( أسفل ) في قول الله 
تبارك وتعالى : ( والرَكْبُ أسْقَلَ منكم ) . الأنفال / 41 

4 سر بالخلاف ) أي بالمخالفة بينه وبين المبتدأ » كما هو مذهب الكوفيين 
وعللوه بأن خبر المبتدأ في المعيى هو المبتدأ ؛ فإن قولك : زيدٌ قائمٌ » في المع 
متحدان ؛ لأن القائم هو زيد » وبالعكس . وقولك : زيدٌ مَلَقَكَ » في المع 
ليس كذلك ؛ لأن ( حلفك ) في المع ليس زيدًا » فلمًا افترقا معنّى صب 
على الخلاف ؛ إيذانًا بالافتراق . ١‏ 


1 





واحد , وإفا يكون من اثنين ”' 2 » فلو كان الخلاف مُوحِبًا للنصب 
في الثاني ”2 لكان مُوجِبًا للنصب في الأول 27 فلمًا لم يكن الأول 
منصوبًا (* > دل على أن الخلاف لا يكون مُوجبًا للنصب في الثاني : 
ومنها ( الاستدلال ببيان العلة ) 277 

قال ابن الأنباري » وهو ضربان|: 

أحدهما : أن بِييّن علة الحكم , ويُستدل 2١7‏ بوجودها ف موضع 
الخلاف ”"؟ ؛ ليوجد يها الحكمٌ (*2 , 
ساس سي ب يمسي ا 
١‏ س يكون الخلاف من اثنين » كل منهما يخالف صاحبّه على ما هو شأن 
المفاعلة في أصل الوضع . 
؟ س الثاني : هو الخبر الواقع ظرفًا في الرأي الكوفي . 
»الأول : هو المبتدأ . 
العا لم يكن الأول » وهو المبتدأأ؛ منصوبًا مع قيام الخلاف به أيضًا » 
دل عستم نضبه على أن الحلاف لا يكون مُوحبًا للنصب في الظرف » وإلا 
فإعماله في الثاني دون الأول تُحَكُمٌ وترجيح بلا مُرسّح » فاسيُدل بعكس 
الحكم على نفيه . 
س أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال ببيان العلة . 
5 أي : يُستدل على ثبوت ذلك الحكم في الفرع الذي ادّعى مشابَهَتّه 
للأصل . 
مُوضع الخلافٍ هو ذلك الفرع . 
4 سأي : ليوجد بسبب العلة الحكمٌ ؛ لدورانه معها ؛ لأنها كلما وُحدت 
وُحدَ ذلك الحكم . 


ا 


والسئان : أن يييّن العلة ('2 » ثم يستدل بعدمها ('2 في موضع 
الخلاف ؛ لَيُنْدمَ الحكم 90 , 

فالأول ”2 : كأن يُستدل مَنْ ْمل اسم الفاعل قي الْحْضي *» 
فيقول : إنما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع؛ حريانه على حركة 
الفعل وسكونه » وهذا جار على حركة الفعل وسكونه » فوَحَبّ أن 
يكون عاملاً 050 200 





١‏ في بعض الأصول ( يعيّن ) » وهو قريب من معين ( يبن ) ؛ أي يجعل 
العلة معينة ف الأصل ‏ 

. ل أي : ثم يُستدل بعدم العلة على عدم ذلك الحكم‎ ٠" 

"أي : ليُعدم ذلك الحكم بفقد علته . 

4 المقصود بالأول : إثبات وجود العلة في موضع الخلاف . 

© س في ( اللمسع ) : " ... إذا كان بمعين الماضي ... ". ونشير إلى أن اسم 
الفاعل إذا كان .معي الماضي لم يعمل ؛ لعدم جريانه على الفعل الذي هو 
.معسناه » فهو مُشَْةٌ له معي » لا لفظًا ؛ فلا تقول : هذا ضاربٌ زيدًا أمس » 
بل يحب إضالله » فتقول : هذا ضاربُ زيد أ . وأحاز الكسائي إعماله » 
وحعل منه قوله تعالى : ( وكليّهم باسط ذراعيه بالوصيد ) الكهف / 14 ؛ 
ف ( ذراعيه ) منصوب ب ( باسط  )‏ وهو ماض . وخرّحه غيره على أنه 
حكايسةٌ حال ماضية » ومعيى حكاية الخال : أن يقر تكلم نفسّه موجودًا 
في وقت حصول الحادثة » فيتكلم على ما يقتضيه » والدليل على صحة ذلك 
في الآية الكريعة قوله سبحانه ( ونقلبهم ) . ولا يخفى عليك أن المراد 
بالمتكلم الذي يفرض نفسه غير الله تعالىعلوًا كبيرًا ‏ 

”ل أي : فوجب أن يكون عاملاً في المضيّ أيضًا ؛ لوحود تلك العلة فيه . 


تذكنا 


والثاني 2١”‏ : كأن يُستدل مَنْ أَبْطَنَ عمل ( إن ) المخففة من 
1 التقيلة » فيقول : إنما عملت ( إن ) الثقيلة لشبهها بالفعل » وقد 

عُدمٌَ "2 بالتحفيف . فوَّحَبّ أن لا تعمل . 

ومنها ( الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه ) "2 

قال ابن الأنباري 29 : 

"وهذا إنما يكون فيما ”” إذا نبت لم يُخْفَّ دليله فيستدل بعدم 
الدليل على نفيه » كأن يستدل على نفي أن الكلمات أربعةٌ 200 , 
وعلى نفي أن أنواع الإعراب خمسة » فيقول : لو كانت الكلماتٌ 
أربعة » وأنواعٌ الإعراب حمسة » لَكَانَ على ذلك دليلٌ » ولو كان 
على ذلك دليلٌ » لَعُرففَ مع كثرة البحث وشْدّة الفحص 297 , 





١‏ ب المقصود بالثاني : الاستدلال بعدم العلة لحكم الأصل في موضع المخلاف 
على عدمه فيه . 

"ل أي : وقد عُدم الشبه بالفعل بالتخفيف فلم يَيَْ مبناها كمي الأفعال . 
* - أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه؛ 
لأنه يلزم من قفد العلة فَقَدٌ المعلول . 

؛ ‏ لمع الأدلة : الفصل الثلاثون » وهو آخحر فصول الكتاب » ص 1117 3 
ه س ( فسيما ) أي في أمر ء أو في الأمر الذي إذا ثبت ظهر ظهورًا لا حفاء 
فيه ؟ فلا بد من وضوح دليله ٠‏ بحيث لم يَخنْفَ » كما قال . 

عبارة ابن الأنباري : " أن أقسام الكلم أربعة ". 

+ الفحص : هو الاستقصاء في البحث‎ ٠” 


الذيانا 


فلمًا لم يُعرّف ذلك دَلْ على أنه لا دليل » فوّحَبّ أن لا تكون 
الكلمات أربعة » ولا أنواع الإعراب خمسة ". 

قال : " وقد رَحَمَ بعضهم أن النائي لا دليل عليه ”'؟ » وليس 
كذلك ؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل » كما أن الحكم 
بالإثبات لا يكون إلا عن دليل » فكما يجب الدليلٌ على المثبت » 
يجب أيضًا على الناى ". 7 

ومنها ( الاستدلال بالأصول ) ("2 

قال ابن الأنباري 250 : 

" كأن يُستدّل على إبطال أن رَفْعَ المضارع لتحرّده من الناصب 
والحازم ”*؟ بأن ذلك يؤدي إلى خلاف الأصول ؛ لأنه يودي إلى 





١‏ زعم بعضهم أن الناثي لا دليل عليه ؛ لأنه لا يدعي إثبات شيء حبق 
يُطالب بالدليل عليه » فعدم وجود دليله لا ينفي نفيه ؛ فالتفي لكونه عَدَمًا 
أصلّ » وما جاء على الأصل لا يُسأل عنه . 

. ل أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالأصول‎ ١ 

. ل لمع الأدلة : ص 1737 . قال ابن الأنباري : "وأما الاستدلال بالأصول 
فمثل أن يُستدّل على إبطال مذهب مَنْ ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إما 
كسان لسلامته من العوامل الناصبة واجخازمة ؛ بأن ما ذهب إليه يؤدي إلى 
حلاف الأصول ؛ لأن يودي إلى أن يكون الرقع ..." . 

ل اعمتلف مذهب الكوفيون في رفع الفعل المضارع » نحو : يقومٌ زيد » 
ويذهبُ عمرو ؛ فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعرّيه من العوامل الناصبة 
واللحازمة . وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم . 
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أن يكون الرفعٌ بعد النتصب والجزم » وهذا خخلافُ الأصول ؛ لأن 
الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب ؛ لأن الرفعَ صف الفاعلٍ » 
والنصب صفة المفعول 2١”‏ , فكما أن الفاعل قبل المفعول » فكذلك 
الرفع قبل النصب . وكذلك تدل الأصول أيضًا على أن الرفع قبل 
الجزم ؛ لأن الرفعَ في الأصل من صفات الأسماء ("2 » واللحزم من 
صفات الأفعال » فكما أن رتبة الأسماء قبل الأقعال » فكذلك الرفع 
قبل الجرم . 

فإن قبل : فَهَبْ أن الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأفعال » فلم 
م : إن الرقع في الأفعال قبل اللحزم ؟ 

قلنا : لأن إعراب الأفعال فَرْعٌ على إعراب الأسماء 250 » وإذا 
بت ذلك في الأصل فكذلك في الفرع ؛ لأن الفرع يتبع الأصلَ ". 





١‏ :نس الرفع حم ثابت للفاعل» وهو عمدة ؛ والنصي حم ثبت تْ للمفعول 
بهء وهو فَضْلَة . 
؟ ‏ الرفع من صفات الأسماء ؛ لأنه صفة الفاعل . 
” س أَْممَ الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة مُعرَّبة. واحتلفوا 
في علة إعرابها ؛ فذهب الكوفيون إلى أنّها إنما أعربت ؛ لأنه دَمخَلّها المعاني 
المختلفة » والأوقات الطويلة ١‏ 

وذهب البصريون إلى أنه إنما أعربت لثلاثة أوجه : 

أحندها : أن الفعل المضارع يكون شائعًا فيتخصّص » كما أن الاسم 
يكون شائعًا فيتخصّص ؛ ألا ترى أنك تقول ( يذهب ) فيضلح للحال 
والاستقبال » فإذا قلت : سَوْف يَذْمَبُ » اختص بالاستقبال » فاختص بعد 


إنتكنا 


ومنها ( الاستدلال بعدم النظير ) 2١‏ 
ولم يذكره ابن الأنباري » وذكره ابن حنٍ . وهو كثير في 
كلامهم ؛ وإنما يكون دليلاً على النفي » لا على الإثبات . 
وقد استّدَل المازيء رَدَّا على مَنْ قال : إن السين وسَوْفَ ترفعان 
الفعل المضارع ؛ بأنًا لم ثرَ عاملاً في الفعل يدل عليه اللامٌ 2*2 م 
وقد قال الله تعالى : ( ولّسَوْفَ يُخْطيك ريك ) 250. 


شياعه »كما أن الاسم يختص بعد شياعه ؛كما تقول ( رَحُل ) فيضلخ لجميع 
الرجال . فإذا قلت ( الرجل ) اختص بعد شياعه ؛ فلمًا اختخص هذا الفعلٌ 
بعد شياعه» كما أن الاسم يختص بعد شياعه , فقد شَايَهَةُ من هذا الوحه . 
والوجه الثاني : أنه تدحل عليه لام الابتداء » تقول : إن زيدًا لَيقُوم ع 
كما تقول : إن زيدًا لَقائمٌ ؛ فلمًا دخلت عليه لام الابتداء كما تدحل على 
الاسم » دل على مُشَابّهة بينهما ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن تدحل هذه الام 
على الفعل الماضي » ولا على فعل الأمر ! ألا ترى أنك لا تقول : إن زيدًا 
لَقَامَّء ولاإن زيدًا لاضرِب عَمْرًا » وما أشيه ذلك ؛ لعدم المشابهة بينهما 
وبين الاسم .والوجه الثالث : أنه يحرى على اسم الفاعل في حركته وسكونه 
ألا ترى أن قولك ( يَضْرِب ) على وزن ( ضَارِب ) في حركته وسكونه ؛ 
فلمًا أَشبَةَ هذا الفعلٌ الاسم من هذه الأوحه » وجب أن يكون معريًا ) كما 
أن الاسم مُعرّب . الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة ( 4/ا ) . 
١س‏ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بعدم النظير'. 
؟ ب تدعل لام الابتداء على السين وسوف ؛ لذلك القول بعملهما يفضي 
إلى ما لا نظير له 3 1 
"ب الضحى / © . 


كم 





قال في ( الخصائص ) ('2 : 

" وإما يُستدّل بعدم النظير على النفي ؛ حيث ل يَقُمٍ الدليلُ على 
الإنبات »فإن قام لم يُلتَفت إليه ("2 ؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام 
الدليل إنما هو للأنْسِ » لا للحاجة . 

ماله ( ننس ) ؛ فإن همزته ونونه زائدتان » فوزله ( تفل ) » 
وهو مثال » لا نظير له ع ٠‏ لكن قام الدليلٌ على ما ذكرنا 29 ؛ لآن 
السنون زائدة لا محالة ”2 ؛ إذ ليس ف ذوات الخمسة شيءٌ على 





١‏ بالخصائص ٠ 1907/١:‏ قال ابن جيني " ' باب في عدم النظير » أما إذا 
دل الدليل ؛ فإنه لا يجب إيادٌ النظير . وذلك مذهب ( الكتاب ) ؛ فإنه 
حَكّسى فيما حاء على ( فعل ) إبلاً وحدها » ولم بمنع الحكم بها عنده أن لم 
لون ا ا ا 
للحاجة إليه ". ويقصد ابن جين “ذهب ( الكناب ) قول سيبويه : " ويكون 
2 نحو : إبل » وهو قليل ؛ لا نعلم له في الأسماء والصفات 
. انظر : الكتاب 7 / #18 
0 
* س( لكنن ) استدراك لما يهم من المنع ؛ أي : وهو ء وإن كان بناء لا 
نظير له إلا أنه قام الدليل .., 
1 لا محالة : لايد ولا تَحَوّل عن القول بزيادة النون .قال البدر الدماميي 
في كتابه ( المنهل الصافي في شرح الوافي ) : " أصل تركيب ( لا محالة ) دال 
على الزوال والاتنقال » ومنه التحويل » وهو نقل شيء من محل إلى آخر ؛ 
فعلسيه معن ( لا محالة ) : لا تحول » كما أن معن ( لاد ) : لافراق » 
والتبديد : التفريق " . 


الم 


مَل ) » قتكون النون فيه أصلاً ؛ لوقوعها موقعَ العين » وإذا 
َبَتَ زيادةٌ النون بقي في الكلمة ثلاثةٌ أحرف أصول : الدال واللام 
والسين » وفي أولها همزةٌ » ومى وقع ذلك 2١”‏ » حَكُمْتَ بزيادة 
الهمزة . 1 

ولا تكون النونُ أصلاً » والهمزة زائدة ؛ لأن ذوات الأربعة لا 
تلحقها الزيادةٌ من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها » نحو : 
مُدَحْرِجٍ وبابه "2. 

فقد وجب إِذْنْ أن الحمزة والنون زائدتان» وأن الكلمة بهما "2 
على ( أنْمَعْل) » وإن كان مثالاً » لا نظير له . 

فإن اجتمع الدليلٌ والنظيرٌ فهو الغايةٌ ؛ كنون ( عَتْبَر ) ؛ فالدليل 
يقتضي كوئها أصلاً ؛ لأنّها مقابلة لعين ( جَعْمَر ) » والنظير موجود 
وهو ( فَمْلّل ) * ". انتهى 


. أي : الهمزة قبل ثلاثة أصول‎ ١ 

؟ ل (مُدَحْرِجٍ ) اسم فاعل من ( دَحْرّجَ ) » والمقصود ببابه كل اسم فاعل 

من رباعي ‏ 

"' ب يهما : أي بسبب الحرفين المزيدين .وني نسخة ( لّهما ) ؛ أي لأجلهما 

قال ابن جني : " فإن ضام الدليلٌ النظير » فلا مذهب بك عن ذلك ؛ 
وهنا كنون عَدْمْر » فالدليل يقضي بكونها أصلاً ؛ لأها مقابلة لعين جعفر » 

وامثال معك أيضًا » وهو ( قل ) ..." . 
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وقال الخضراوي : " إذا وَرَدَ شيم » حُمل على القياس » وإن لم 
يوج له نظ "000, 
ومنها ( الاستحسان ) ("2 


قال في ( الخصائص ) : 
. دلالثّه ضعيفة غيرٌ مُستحكمة ‏ إلا أن فيه ضَريًا من الاتسا 
و 0 ضربا من 3 
والتصرف . 





١س‏ قال ابن جين ( الخصائص : 155/١‏ ) : " ألا ترى أن قولّهم في 
شنُوءة : سني » لما قبله القياسُ » م يدح فيه عدمٌ النظير» نعم » ول يَرْضَ 
له أبو الحسن بهذا القدر من القوة » حق جعله أصلاً يرد إليه » ويُحمّل غيثه 
عليه " . وكلام ابن جني هو الأصل لما قاله الخضراري . 

؟ م أي : من أنواع الاستدلال الاستدلالٌ بالاستحسان . والاستحسان من 
مصطلح أصول الفقه » وهو أحد الأدلة عند الحنفية » وفي تحديده اعتتلاف 
كثير » ولكن الذي استقر عليه رأيّ المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن 
دليل يقابل القياس الحلي الذي تسبق إليه الأفهام . ومن أمثلته السلم ؛ فإن 
المتبادر إلى الفهم ألا يحرز لما فيه من انعدام المعقود عليه » لكنه حُررَ للحاحة 
إلسيه . وهذا المع للاستحسان ينقاد مع ما أراد ابن حينٍ هنا ؟ فمثل الفتوى 
كان المتبادر ألا يجري فيه إعلال » فيقال : الفتيا » ولكن عارض هذا الأمرٌ 
الحلي القاضي بالتصحيح أمرٌ يدعو إلى الإعلال » وهو الفرق بين الاسم 
والصسفة » وعمل العرب بهذا المعارض . ولَمّا كان الاعتماد في الاستحسان 
على مسا يقابل الحلي من القياس » كان جمّاع أمره أن علته ضعيفة غير 
مستحكمة . من تعليقات الشيخ محمد علي النحار : الخصائص 1 / +11 2 
الهامش . 
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من ذلك تَرَكُكَ الأفٌ إلى الأثقل من غير ضرورة » نحو : 
القَْرَى وَاَقْوَى ؛ فإِنّهم قلبوا الياء هنا واوا من غير علة قوية '2 ع 
بل أرادوا الفرقَ بين الاسم والصفة في أشياءَ كثيرةٍ » لا يُوجحبون 
على أنفسهم الفرق بينهما فيها . 
من ذلك قولّهم في تكسير حَسَنِ: حسَان ؛ فهذا كجَبّلٍ وجيّال 


ولسنا ندفعٌ أن يكونوا فميلوا: بين الاسم والصفة في أشياءً غير 
هذهء إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان » لا عن ضرورة علة ؛؟ 
فليس بِجَارٍ مَجْرَى رَكْمٍ الفاعل » ونَصْب المفعول ؛ لأنه لو كان 
واحبًا لْجّاء في جميع الباب مثله . 

ومن الاستحسان ما يُخرج ('؟ تنبيهًا على أصل بابه » نحو 
امْتَحْوَدٌ »و : 


طْوَلْت الضّدُود "2 


١‏ أي : من غير علة قوية توجب القلب ؛ لإمكان بقائها بحالها من غير 
مخالفة لشيء من الأصول ؛ وإنما قلبوا استحسائًا للقلب » ولماء للفرق الذي 
بين الاسم والصفة » وهذه ليست بعلة معتدّة ؛ ألا تعلم كيف يشارك الاسم 
الصفة في أشياء كثيرة » لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها ‏ 

5 أي : ما يخرج عن أصل قاعدته : 

: قال المرّار الفقعسي » أو عمر بن أبي ربيعة » على خخلاف في النسبة‎  '“ 
صَدَدت فَأطوَلت الصدُود وقلُمَا وال على طُول الصُدود يَدُومُ‎ 
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ومَطْيبّة لانة ١‏ 
ومنه ما يَِقَى الحَكْمٌ فيه مع زوال علته » كقوله : 


والشاهد فيه : إحراء ( أطولت ) على الأصل ضرورة ؛ لإقامة البحر الطويل» 
والقياس ( أَطَلْت ) » شبّهه يما استُعمل في الكلام على أصله نحو : اسْكَشْرَة . 
قال ابن جب ( المنصف ١51 / ١‏ و3 /5 ) : " فهذه الأشياء الشاذة فيها 
حُجَجّ للنحويين في أن يقولوا : إن أصل هذا كذاء وإن أصل هذا كذا " . 
وقد جاالشاعر في هذا البيت إلى التقدسم والتأخير ؛ فالمراد : وقلما يدوم 
' وصال » والوصال على هذا التقدير : فاعل مقدم » والفاعل لا يتقدم في 
الكلام إلا أن ييتدأ به » وهو من وضع الشيء في غير موضعه . وفيه تقدير 
آخر » وهو أن يرتفع ( وصال ) بفعل مضمر » يدل عليه الظاهرٌ » فكأنه 
قال : وقلما يدوم وصال يدوم » وهذا أسهل في الضرورة » والأول أصح 
معن » وإن كان أبعد في اللفظ ؛ لأن ( قلما ) موضوعة للفعل خاصة بمئزلة 
( رَبُمًا ) » فلا يليها الاسم البتة .وقد يتجحه أن تقدر ( ما ) في ( قلما ) زائدة 
مؤكدة » فيرتفع الوصال ب ( قل ) » وهو ضعيف ؛ لأن ( ما ) ثزاد في كَل 
ورب ؛ لتليهما الأفعال » وتصيرا من الحروف المخترعة لها . 

١‏ مَطْيبّة على وزن مَفَْلَة ؛ فبقيت الواو في استَحْوَدٌ وأطرَلَ » والياء في 
مطيبة بحالها » مع قيام مقتضي الإعلال استحسانًا ؛ تنبيهًا على أن الألف 
المنقلية في أمثلتها أصلّها الواو في الأولين » والياء في مَطْيّة . وقال ابن حئ : 
" قالوا : كثرة الشراب مَبْرلّة » وكثرة الأكل مَنْوَمّة » وهذا شيء مَطَييّة 
للنفين » وهذا طريق مَهْيّع » إلى غير ذلك ما جاء في المّعة » ومع غير 
الضرورة ؛ وإنما صوابه ... مبالة » ومنامة » ومطابة » ومَهَاعَ ". الخصائص : 
م ّ 
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ولا تسل الأقوام عَفَدَ الْمَيائق 10© 
فإن الشائع في جمع ميثاق مَوَائْقُ » برد الواو إلى أصلها ؛ لزوال العلة 
الموجبة لقلبها يا » وهي الكسرةٌ » لكن استحسنّ هذا الشاعرٌ ومّنْ 
َابْمَُ إيقاءَ القلب » وإن زالت العلة من حيث إن الجمعٌ تَابع لمفرده 
إعلالاً وتصحيحًا . ١‏ 
قال ابن جيني 7" 2: "وقياسُ تحقيره ("2 على هذه اللغة أن يُقال : 


مى را م 


مييثيق 3 


١‏ قال ابن جين ( الخصائص 8 / /ا١١‏ ) : " باب في بقاء الحكم مع 
زوال العلة . هذا موضع ربا أوهم فساد العلة » وهو مع التأمل بضدّ ذلك » 


نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد : 
حمى لا يْحَلَّ الدهرّ إلا بإذننا ولا تسثال الأقوام عَفْدَ الْمَيائتي 


ألا ترى أن فاء ( ميثاق ) الي هي واو وَقّت » انقلبت للكسرة قبلها ياء » 
كما انقلبت في ميزان وميعاد ؛ فكان يجب على هذا لَمّا زالت الكسرة في 
التكسير ء أن تعاود الواو » فتقول على قول الجماعة : المواثيق » كما تقول : 
الموازين والمواعيد » فرَكُهم الياء بحالها رعا أُوْهَمَ أن انقلاب هذه الواو ياء 
ليس للكسرة قبلها » بل هو لأمر آخر غيرها ؛ إذ لو كان لها لوحب زواله 
مع زوالها ". وقد نسبه أبو زيد في ( نوادره ص 54 ) إلى عياض بن أم درة 
الطائي » وقال غيره : إنه عياض بن درة . 

”اس الخصائص : 3 / 6٠15م‏ 

ع أي : قياس تصغير ( ميثاق ) على هذه اللغة الي أبقت القلب بحاله مع 
زوال علته . 


23ى١‎ 


ومنه ما ذكره صاحب ( البديع ) » قال : " إذا اجتمع التعريفٌ 
العَلَمِّ » والتأنيث السّمَاعّ » أو العُحْمّة » » في ثلاثي ساكن الوسط 
ك ( هند ) و( تُوح ) 2١0‏ ؛ فالقياسُ مَنْعُ المتّردف » والاستحسانٌ 
الم 07 

وقال ابي الأنباري 299 : 

" اختلفوا في الأخذ بالاستحسان ؛ فال قومٌ : إنه غيرٌ مأخوذ به 
لما فيه من التحكم ترك القياس . 
1 وقال عزون ؟ إنه جاعرة زه + ولتقلفوا فيد 

فقيل : هو كرك الأصول لدليل 280 . 


وقيل : هو تخصيص العلة . 
فمثال ترك قياس الأصول : ما تقدّم في الكلام على (*2 رفع 
المضارع . 


١‏ (هند) مثال للتأنيث » و ( نوح ) مثال للعحمة ؛ فهو لف وشرٌ 
مسرتب » ومرئّب صفة لتر ؛ أي تسر أتى به على ترتيب اللف . والدشر : 
التفصيل » واللف : الإجمال . 
0 القسياس مَنْمُ الصرف لوحود مقتضيه » وهو اجتماع العلتين » أما علة 
الصرف فهي الاستحسان مع قيام علة المنع » والْخفةٌ علة للاستحسان . 
؟ان لُمّع الأدلة : ض 377 . 
4 ترك قياس الأصول كمَنْ صرف ( هندٍ ) الذي هو القياس ؛ لوحود 
سروه ا 

# فيفر قصل للشارع الحاو ود عه لني تيه الاسم . 


نذا 


ومثال تخصيص العلة أن تقول : إنما جُمعتْ ( أرض ) بالوار 
والنون » فقيل : أَرَضُونَ عوّضًا من حذف تاء التأنيث ؛ لأن الأصل 
أن يُقَال في أرض : أرْضّةٌ "2ع فلمًا حُذفت اتام 250 معت 
يالواو والنون 0 وهذه العلة غير مطردة ؟ لأها تُنقَض 
با( شْمْس ) و( دار ) و ( قذر ) ؛ فإن الأصل فيها : شَمْسّة 
ودَارّة وقدرّة » ولا يجوز أن تُجمّع بالواو والنون 2*7 ". انتهى 

ومنها ( الاستقراء ) ”27 
استدلوا به قي مواضع : 
منها : انحصارٌ الكلمات الثلاث في الاسم والفعل والحرف . 





١‏ أرضة : بالهاء الدالة على التأنيث ؛ لأنها علامة لفظية » فهي 
أصل لتقديرها . 

؟ ل حُذْفت التاء من ( أرضة ) في اللفظ مع بقاء معناها . 

( أَرَضُونَ ) جمع أرْض » شد قياس ء لا استعمالاً . أما كوئه يعد 
استعمالاً فلكثرة استعماله » وأما كوه شد قياسًا فلعدم استيفائه شروط جمع 
المذكر السالم » ولهذا كانت مُلحقة به » لا منه حقيقة ؛ لشدة شذوذها من 
ثلاثئة أوجحه : لأنه جمع تكسير » ومفرده مونث بدليل ( أَرَيْضّة ) » وغير 
عاقل ". شرح الأشموني على الألفية : ١‏ / 45 . 

1 لا يجوز أن ُجمع شمْس ء ودار » وقثر بالواو والنون ؛ لآن الباب 
سَمَاعي » لا يُتعدّى الواردٌ منه . 

ه ‏ أي : من أنواع الاستدلال الاستدلال بالاستقراء . والاستقراء : تع 
الحزئيات لإثبات أمر كلي . 


ذلسن 


ومنها ( الدليل المسمى بالباقي ) ١١‏ 
كقولنا : الدليل يَقتضي أن لا يدل الفعلَ شيءٌ من الإعراب ؛ 
لكَرّن الأصل فيه البناءَ ؛ لعدم العلة المقتضية للإعراب . 
وقد محُولفَ هذا الدليل في دعول الرفع والنصب على المضارع 
لعلةٍ اقتضت ذلك » فبقي الب <'؟ على الأصل الذي اقنضاه الدليل 


من الامتناع 5 


١‏ سأي : مسن أنواع الاستدلال الاستدلال بالدليل المسمّى بالباقي » اسم 
فاعل ( بقيّ ) ؛ لأنه يبقى بعد إخراج الدليل لما عداه . 
؟ ‏ أي : بْقىّ الجحرٌ من أنواع الإعراب ء وهو الباقي .” 


تلذنا 


الكثاب السادس 
في التعارض والترجيح ('2 
فيه مسائل 
[ المسالة ] الأولى 
[ إذا تَعَارَضُ تقلان ] 


قال ابن الأنباري 220 : 





١‏ - في بعض النسخ : في التعارض والتراجح . والتعارض : مصدر تَعَارَضَ 
الشيئان ‏ إذا عَارَضَ كل منهما الآخرَ وقَبْهُ . وي نسخة ( التعادل ) بدلا 
من ( الستعارض ) ؟ أي التوازن بين الأدلة . والترجيح » أو التراحج : هو 
وقوع الرجحان بينهما أيهما أقوى . وقال الزركشي في كتاب:( التعادل 
والراجيح ) : " والقصد منه تصحيح الصحيح » وإبطال الباطل . اعلم أن 
الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة » بل جعلها ظنية 
قدا للتوسيع على المكلفين ؛ لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل 
عليه » وإذا نبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية » فقد تُعارّض 
بعارض في الظاهر بحسب حلائها وخفائها » فوحب الترحيحٌ بينهما والعملٌ 
بالأقوى .. والدليل على تعيين الأقوى أنه إذا تَعَرَضَّ دليلان أو أمارتان » فإمًا 
أن يُعْمَلا جميعًا » أو يُلََا جميعًا » أو يُمَل بالمرحوح أو الراجح " . انظ : 
البحر اتحيط : 1١8/5‏ . 

؟ - لْمّع الأدلة » الفصل السابع والعشرون » في معارضة النقل بالنقل : ص 
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155 


" إذا تَعَارّض نقلان أخذَ بأرجحهما . والترجيحٌ في شيئين : 
أحدّهها : الإسنادٌ » والآخرٌ : المع . 

فأمّا الترجيح بالإسناد فبآن يكون رواةٌ أحدهما أكثرَ من الآخر » 
أو ألم وأحْمَظ ؛ وذلك كأن يستدل الكوق على النصب ب 
( كما ) بقول الشاعر ('2 : 
اسْمَعْ حَدينًا كَمَا يَوْمًا تُحَدلّه عَنْ ظَهْر غَيْبِ إذا ما سائلٌ سّالاً (") 
فيقول له البصري ”"؟ : الرواة اتفقوا على أن الرواية +" 
كما يومًا تُحَدنُه 


قال ابن الأنباري : " اعلم أنه إذا تعارض نقلان أخذ بأرحخهما . 
والترحيح يكون في شيثين : أحدهما : الإسناد , والآخر : المكن .فأمًا الترجيح 
في الإسناد فأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخرء أو أعلم وأحفظ ؛ وذلك 
مثل أن يستدل الكوفي على النصب ب ( كما ) إذا كانت ,مع ( كيما ) 
بقول الشاعر ... ". 

4 ل البيت هن شعر عدي بن زيد العبّاديّ » وقد استدل به الكوفيون على 
أن ( كَمَا ) تأي بمعين ( كَيْما ) » وينصبون بها الفعل المضارع » ولا .منعون 
جحوازٌ الرقع » واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين . وذهب البصريون 
إلى أن ( كما ) لا تأت يعن ( كَيْمَا ) » ولا يجوز نصبُ المضارع الواقع 
بعدها بها ؛ لأن الكاف في ( كما ) كاف التشبيه » أدخلت عليها ( ما ) ع 
وخحُعلا مفزلة. حرف واحد ؛ وأن البيت الذي رواه الكوفيون ليس فيه 
شُجة ؛ لآن الرواة'اتفقوا على أن الرواية ( كَمَا يومًا تحدته ) بالرفع . 

*- أي : البصري المانع للنصب يب ( كما ) . 


257 


بالرفع » ول يرو أحدٌّ بالنصب غير المفضّل بن سَلَمّة “22 ومن 
ََاهُ بالرفع أعلمُ مه وأحفظٌ وأكثرٌ ؛ فكان الأححدٌ بروايتهم أولّى . 
وأمّا الترجيخ في المتن فبأن يكون أحدٌ النقلين على وف القياس » 
والآخرٌ على خلافه ؛ وذلك كأن يدل الكوفي على إعمال ( أن ) 
مع الحذف 7" بلا عوض بقول الشاعر : 
ألا يهنا لحري أحْضْرَ الوغى 27١‏ 





» هوأبو طالب المفضّل بن سلمة » كان لغويًا فاضلاً » كوف المذهب‎ ١ 
أخسذ عن أبي عبد الله بن الأعرابي وغيره » وله كتب كثيرة » منها معاي‎ 
القرآن » والبارع في علم اللغة » والاشتقاق » وآلة الكاتب » والمقصور‎ 
والممدود , واللمدخبل إلى علم النحو . واستدرك على الخليل بن أحمد في‎ 
كستاب العين . وعَمل ذلك كتاًا هو الرد على الخليل وإصلاح ما في كناب‎ 
. العين من الغلط وا محال والتصحيف . تُوقي سنة ماثين وتسعين من المنحرة‎ 
أي : إعمال ( أن ) الناصبة للمضارع » مع كونها تحذوفةٌ بلا عرض‎  ؟‎ 
. عنها‎ 
: 7س هذا صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكري , وعَيُره‎ 

وأن أشْهَدَ اللذّات هَل أنتّ مُخلدي 
والزاحري : الذي يزجحرني ويكفين وعنعني .والوغى: هو في الأصل الأضوات 
والخلبة » ثم استعملوه في الحرب والقتآل لما فيهما من الأصوات . وعخلدي : 
أراد هسل تضسمن لي البقاء يزحرك إياي ومنعك لي من منازلة الأقران ؟ . 
والشاهد فيه : انتصاب الفعل المضارع الذي هو قوله ( أحضر ) ب ( أن) 
المصدرية امحذوفة » والذي سهّل التصب مع الحذف ذكرٌ ( أن ) في المعطوف 
وهو قوله ( وأن أشهد ) . 


54 


فيقول له البصري ”'©: قد رُوِي ( أَحْضْرٌ ) بالرفع أيضًا » وهو على 
وَفْقٍ القياس ("2 ؛ فكان الأد به أولّى » وبيان كون النصب على 


حلاف القياس أنه لا شيء من الحروف يعمل مُضْمَرًا بلا عرض . 


ليا ا ب 


١ل‏ أي : يقول له البصري المانع من النصب . 
1 سأي : الرف للفعل ( أحضر ) يوافق القياس ؛ لأن ( أن ) من عوامل 
الفعل » وهي ضعيفة ؛ فينيغي أن لا تعمل مع الحذف من غير عوض . 


لضن 


[ المسألة ] الثانية 
[ تقوية لغة على أختها ] 


قال في ( الخصائص ) : 

" اللغات على اختلافها حُحةَ ؛ ألا ترى أن لغة أهل المحاز في 
إعمال ( ما ) » ولغة بن تميم في ركه » كل منهما يقبلها القيارث » 
فليس لك أن ثُرَهٌ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحرء 
بذلك من الأحرى » لكن غاية ما لَك في ذلك أن تتخيّر إحداهما» 
فتقويها على أختها . وتعتقد أن أقوى القياسّيْن قبل لها , وأشدُ 
نا يها ؛ فأمًا رَهٌ إحداهما بالأخرى فلا ؛ ألا ترى إلى قوله ل : 
( ترَلَ القرآن بسب لات » كلها شاف كافب) 200 , 

هذا إن كانت اللغتان في القياس مَوَاءٌ » أو متقاربتين 290 , 





١‏ كلها شاف كاف ؛ أي فلم يُلْمْ واحدة » ول يلها بالأخرى ؛ بل 
حعل الكل شافيًا كاقيًا . 

0 قال ابن حبني في ( باب اختلاف اللغات وكلها حُّمّة ) : " اعلم أن 
سعة القياس تبيح لهم ذلك » ولا حظره عليهم ؛ ألا ترى أن لغة التميميين 
في تسرك إعمال ( ما ) يقبلها القياس . ولغة الححازيين في إعمالها كذلك ؛ 
لأن لكسل واحد من القومين ضري من القياس يُوعذ به » ويُخلد إلى مثله . 
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليس أحق بذلك من 
رسسيلتها ... هذا حُكُمْ اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس معدانيتين 
متراسلتين » أو كالمتراسلتين ". المخصائص : 7 / ٠٠١‏ 


4و٠‎ 


فإنقلّت إحداهما جدًا » وكيرت الأخرى جدًا » أعذت 
بأوسعهما رواية » وأقواهما قياسسًا ؛ ألا ثرى أنك لا ت تقول : امال لك 
ولا مَرَرْتُ بَكَ » قياسًا على قول قضبّاعة : امال له ومَرَرتُ به 
ولا أكْرشْكِش » قياسًا على قول مَنْ قال : مَرَرتْ بيكش . 

فالواحب في مثل ذلك استعمال ما هو أقوى وأسيعُ » ومع ذلك 
لو استعمله إنسان لم يكن مُخطفًا لكلام العرب ؛ فإن الناطق على 
قياس لغفة من لغات العرب مُصيبٌ غير مُخطئ » لكنه مُخططئ 
لأحود اللغتين ؛ فإن احتاج لذلك في شعر أو سَجْع ؛ ؛ فإنه غير مَلُومٍ 
ولا مُْكَرِ عليه '؟ " . انتهى 

ا م ري 

" كل ما كان لغةٌ لقبيلة قيس عليه " . 





١‏ قال ابن جو : " فإذا كان الأمر في اللغة المعرّل عليها هكذا » وعلى 
هنذاء فيحبُ أن يقل استعمالها ‏ وأن يتخيّر ما هر أقوى وأشيع منها ؛ إلا 
أن إنسائًا لو استعملّها لم يكن مُخْطنًا لكلام العرب » لكنه كان يكون 
مُخطمًا لأجود اللغتين . فأمًا إن احتاج إلى ذلك في شعر ء أو سحع ؛ فإنه 
مقسيول منه . غير مُنْعِي عليه . وكذلك إن قال : يقول على قياس مَنْ لغته 
كذا كذاء وعلبى مذهب مَنْ قال كذا كذا . وكيف تضرفت الحا ؛ 
فالناطقٌ على قباي لغة من لغات العرب مُصيبٌ غير تُخطى » وإن كان غير 
ما جاء به غيرًا منه ". الخصائص : 7 / ١1‏ 


ه١‎ 


[ المسألة ] العالئة 
[ اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ ]1 


إذا تَعَارَضَ ارتكابُ شاد ('2 ولغة ضعيفة ؛ فارتكابٌُ اللغة 
الضعيفة أُوْلَى من الشاذ ('2 . ذَكَرَهُ ابن عصفور . 


* 0065 * 





اه ( إذا تعارض ارتكاب شاف ) أي : دار أم التكلم بين أن يتكلم بلغة 
ضعيفة » أو بكلام شاذ.ء وأنه لا محيد له عن أحد الأمرين . 

س ( أوْلَى من الشاذ) أي : من ارتكابه ؛ لورود تلك اللغة عن بعض 
العرب ء وْشُوها في ذلك البعض » ولا كذلك الشاذ . ويُقيّد الشاذ با إذا 
كان مردودًا . أما إذا كان مواققًا للاستعمال دون القياسى كب ( استحوذ ) 
وبالعكس ؛ فالظاهر أنه يُقَدّم على اللغة الضعيفة ؛ لوروده في فصيح الكلام ‏ 


4 


[ المسألة ] الرابعة 
[ الأخد بأرجح القياسين عند تعارضهما ] 


ا ا 

" إذا تَعَارَض قياسان ( اك ")ما واققَ 
دليلاً آخرٌ من َقَلٍ أو قياس 40 

فأمًا الوافقة للتقل فكَمَا تم (*2. 

وأمّسا الموافقةٌ للقياس فكأن يقول الكوفي : إن ( أن ) تعمل في 
الاسم النصب ؛ لبه افع » ولا تعمل في الخبر الرقم 20 » بل 
الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخولها . 





» س لمع الأدلة » الفصل الثامن والعشرون » في معارضة القياس بالقياس‎ ١ 
.ا١9ؤ6‎ 1١6 ص‎ 

أي : إذا تعارض قياسان بأن نَاسَب الفرحٌ كُلاً من الأصلين» ووحلات 
العلةٌ الممامعةٌ في كل منهما . 

"ع ( وهو ) أي الأرحح . 

0 كل الك اوماد اجر عرو سه رعاو يزه 
لأحلها . ١‏ 
أي : فكما تقكم عن البصري في رة كلام الكوي في عمل ( أن ) 
عضمرةٌ من غير عوض . 

5 سلا تعمل ( إن ) في الخير الرفع ؛ لألّها ضعيفة منحطة عن مرتبة الفعل 
الذي عملت بالحمل عليه » كما هو شأن الفرع أبدًا » فوحب نزولها عنه في 
العمل . 


فيقول البصري : هذا فاسدٌ ؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل 
يعمل في الاسم النصب إلا ويعمل الرفعَ » فما ذَمَبْتَ إليه يؤدي إلى 
ترك القياس » ومُحَالفة الأصول لغير فائدةٍ ؛ وذلك لا يُحَورُ ”'2 ". 


ل ا د 


» قال ابن الأنباري : " اعلم أن القياسين إذا تعارضا أخد بأرححهما‎ ١ 
وهو أن يكون أحدهما موافقًا لدليل آخر من طريق النقل » أو من طريق‎ 
: القياس ... " » ثم أشار إلى أن أوجه الشبه بين ( أن ) وبين الفعل خمسة‎ 
. أحدها : أنها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف‎ 
. والثاني : أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مب على الفتح‎ 
. :والثالث : أنها تلزم الاسم كما أن القعل يلزم الاسم‎ 
والرابع : أنها دخلها نون الوقاية نحو ( إن ) كما أن الفعل تدخله‎ 
+ ) نون الوقاية نحو ( أَكْرَمَنِي‎ 
. ) والخامس : أنها في مع الفعل ؛ لأنها معن ( أكُدتٌ‎ 


2*5 


[ المسألة ] الخامسة 
[ في تعارض القياس والسماع ] 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 

" إذا تَعَارَضَ القياسٌ والسماحٌ ('2 نَطَقْتْ بالمسموع على ما 
حاء عليه ”27 » ول تَقسهُ في غيره (؟؟ » نحو : ( اسْكَحْوَةَ عليهم 
الشسيطان ) ”* ؛ فهذا ليس بقياس » لكنه لا بك من قبوله 2090 ؛ 
لأنك إنما تنطق بلغتهم , وتحتّذي في جميع ذلك أمثلتهم , ثم إنك 





0 المخصائص : ل‎ ١ 

١س‏ يتعارض القياسٌ والسماعٌ إذا اققضى كُلّ خعلافَ مقتضى الآخخر . 

7 ( على ما جاء عليه ) لأنه ئْضّ وأصل . 

لم تقسسه في غير ما ورد من النص ؛ لاقتضاء القياس المنع من ذلك » 
وأحزنا الوارد لوروده ٠‏ واقتصرنا علهه دون قياس ما وراءه عليه ؛ لمخالفته 
القياس . 

ه _المحادلة / ١5‏ . والمثال هو ( استحوذ ) فقط ؛ فذكر الفاعل . والجار 
والمحرور زيادة للتبرك بنظم القرآن الكريم , وإلا فلا تعلق للتمثيل به » فهذا 
السنص يقتضي إبقاء الواو فيه على أحالها » والقياسٌ يقتضي انقلانها ألا ؛ 
فلذلك قال ( فهذا ) ؛ أي إبقاؤها بحالها درن انقلاب . 

1 سأي : لكن لفظ ( استحوذ ) لا بد » ولا محيد لك » عن قبوله لوروده 
بالنص . قال ابن”غقيل : " لأن ما كيت في السبعة لا يَصحٌ ركه » ولا رمق 
بضعف »ء أو قلة ". المساعد : 7 / ١117‏ 1 


م 


من يَعْدُ لا تقيس عليه غيرّه » فلا تقول في اسَتَقَامَ : استَقَوَمَ » ولا 


في استباع : استَبيع : 


[ المسألة ] السادسة 
[ تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس ] 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 
" إذا تَعَارَضَ قوةٌ القياس ("2 وكثرةٌ الاستعمال ("2 قُدّمَ (؟2 ما 
كر استعماله ؛ ولذلك قُدْمَتَ اللغة الحجازية على التميمية (*2 ؛ 
لأن الأولى أكفيٌ استعمالاً » ولذا َرَلَ يها القرآنُ » وإن كانت 
التميمية أقوى قياسًا » فمن رَابَكَ في الحجازية رَيْبٌ من تقدم أو 
تأعير ('2 فَرَعْت إذ ذاك إلى التميمية " . 
* * * 





.118--174 1/١ : الخصائص‎ ١ 

”" - أي : قوة القياس لقوة علته . 

أي : كثرة الاستعمال مع ضعف علته » بالنسبة لمُقَابله . 

4 - أي : قَنَمَ المتكلمُ ما كمرَ استعماله » وإن ضَعُفَ قياسّه على مُقابله . 

ه س أي : قُدمَت اللغة الححازية ف إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) على اللفة 
التميمية » مع قوة القياس فيها . 

١‏ سأي : فم حصصسل عندك شلك بتقدم خبر ( ما ) على اسمها» أو 
معمول الخبر وهو غير ظرف على الاسم , أو نقض نفيها ب ( إل1) رجحعت 
إلى التميمية » وأعملت ؛ لأن ذلك هو القياس.» ولا معارض له ؛. لفقد شرط 
المعارضية . وعبّر عنه بقوله ( فَرِعْتَ ) , يُقَال : فَرِعَ إلى الأمر ؛ أي بادر إليه 
وأسسرعٌ » وأصللّه الميادرةٌ إلى النصرة والإغاثة » ثم تحَاوزوا به إلى مطلق 
المبادرة . ١‏ 


فدلقف 


[ المسألة ] السابعة 
في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 

" باب في الشيء يَرِدُ » فيُوجبُ له القياسُ حُكْمًا » ويحوز أن 
يأني السماعٌ بضدّه . أ تقطَمُ بظاهره أمْ نتوقفُ إلى أن يَردَ السماعٌ 
بحَّة حَاله ؟ . 

قال : وذلك نحو نون ( عَثْبْر ) ؛ فالمذهب” '2 أن حكم في نونه 
بأنهااصل ؛ لوقوعها موضمٌ الأصل ( "؟ء مع تجويزنا أن يَرِدَ 
دليل على زيادتها » كما ورد في ( عَنْسّل ) © ما قطعنا به على 
زيادة نونه ( * » وكذلك ألف ( آءة )”'2 » حَمَلها الخليل على 





. 50/1 : المخصائص‎ ١ 
. ؟ م المقصود بالمذهب : المنصوص‎ 

النون في عنبر في موضع الأصل وهو العين في ( فلل ) » نحو : حعفر . 
4 .عتسل ك ( عنبر ) : الناقة السريعة ‏ 
ه .الذي صيّرنا قاطعين بزيادة النون في ( عَنْسّل ) هو الاشتقاق ؛ فقد 
حَرَمُوا بأنه مأخوذ من العَسّلان » وهو إسراع الذئب في مشيته » فحكموا 
بأن وزنه ( فَنْعَل ) » مع عدم هذا الوزن في أبنيتهم ؛ لدلالة الاشتقاق عليه . 
وهنا الأصح » وبه حَرَمَ سيبويه , قال : " ومما جعلته زائدًا بدت المَنْسّل ؟ 
لأنهم يريدون العَسُول " . الكتاب : 7 / .مم 
5 لالآء : شّحَرٌ » واحدّه : آءة . 


1١04 


أنها منقلبة عن واو ؛ حَمْلاً على الأكثر » ولسنا تدفمُ مع ذلك أن 
يَرِدَ شي من السماع نقطع معه بكونها منقلبة عن ياء " . 
وقال في موضع آحر ('2 : 
"' باب في الحمل على الظاهر » وإن أَمْككّنَ أن يكون المرادُ غيرّه » 
حى يَردَ ما يييّن حلاف ذلك : 
إذا شاهدت ظاهرًا يكون مثلّه أصلاً أمضيت الحكم على ما 
شاهدت من حاله » وإن أمكن أن يكون الأمرٌ في باطنه بخلافه ")4 
ولذلك حَمَلَ سيبويه ( سيدًا ) *"2 على أنه مما عينه ياءّ ؛ فقال في 
تحقيره ( سيد ) » عَمَلأًبظاهره » مع توه كَوْنه فثلاً مما عينه واو 
ك (ريح) و(عيد) 
*« 


)م 


708١/١: صئاصخلال١‎ 

؟ س أي : بخلاف ذلك الظاهر . 

* س سسيدًا : بكسر السين المهملة » وسكون التحتية » آخخره دال مهملة » 

هو الذئب » ورا أطلقوه على الأسد . انظر : الكناب : 5 / 184 , 

4 سر مما عينه واو ) فقّلبت ياء لسكونها عقب كسرة ك ( ريح ) بدليل 

جمعه على ( أرواح ) » و ( عيد ) ؛ لأنه من اعرد ؛ لأنه يعود في كل سنة » 
وجمعوه بالياء على ( أعياد ) دفمًا لتوهم جمع ( عُود ) بالضم على ( أعواد ) 

ومراعأة اللفظ الواحد » كما اأُعى ذلك بعضهم في ( ريح ) » فجمعه على 

( أرياح ) ؛ للفرق بينه وبين ( روح ) بالضم » مراعاة للفظ الواحد » ولا 

سيما وقد جُمع على ( رياح ) أيضًا . 


21 


[ المسألة ] الثامنة 
في تعارض الأصل والغالب 

إذا تعَارَضَ أصلْ وغَالبٌ في مسألة جَرَى قَؤلان » والأصح العمل 
بالأصل كما في الفقه , " 

ومن أمثلته في النحو ما ذكره صاحب ( الإفصاح ) ('2 : إذا 
رجه ( قل ) القلم "2 ول يلم أصرَُوه أم لا ؟ وم يعم له 
م "© ديل . قفيه مَذَهَبان : 

مذهبُ سيبويه (؟؟ صرق حي يثبت أنه معدول ؛ لأن الأصل 
في الأسماء الصرفُ . وهذا هو الأصح . 

ومذهبُ غيره المتعٌ ؛ لأنه الأكثرٌ (*2 في كلامهم . 

ومنها ما ذكره أبو حيّانَ في ( شرح التسهيل ) ار 
و( لَحْيان ) 200 هل يُصرفء أو يُمئّع 9" ؟ 





. الخضراوي : الإفصاح في شرح الإيضاح » وقد سبقت الإشارة إليه‎ ١ 
العلم ) صفة ل( قُمل ) ؛ أي الموصوف بأنه عَلَمّ » وصّحٌ وصفه‎ ( 
. بالمعرف بالألف واللام ؛ لأنه عَلَم قُصِدَ لفظه‎ 

:ل أني : على الاشتقاق . 1 

سالكتاب :2141/17 

ه .ل لأنه الآكثر ) فكان هو الغالب ؛ ولذلك حمله غيرٌ سيبويه عليه 

+ س لَحْيَان : عظيم اللحية . 

( تسل يُصِرّف ) ما ذكر من اللفظين » أو كل منهما ؛ لأنه الأصل في 
الأسماء ( أو يُمنَعْ ) لأنه الغالب ‏ 


4٠6 


مذهبان .والصحيحٌ صَرّفُه ؛ لأنا قد جهلنا النقلّ فيه عن العرب » 
والأصل في الأسماء الصرفُ » فرحب العمل به 200 . 

ووحْهُ مُقابله أن ما يوجدُ من ( فلن ) الصفة ”' غيرٌ مصروف 
في الغالب »ء والمصروفُ منه قليلٌ » فكان الحملّ على الغالب 


أولّى”"؟ . هذه عيارثه 299 , 


. أي : فوجب العمل بالأصل » وإن كان الغالب في مثله المنع‎ ١ 

؟ بالمقصود لفظ ( فَعْلآن ) ؛ فلذلك نعته بقوله ( الصفة ) ؛ أي : هذا 
المناء المخمعول صفة لغيره » فإن الوصفية وزيادة الألف والنون مانعان من 
الصرف . 

* أي : فكان الحملٌ على الغالب أحقّ من الحمل على الصرف » وإن 
كان هو الأصل ؛ كما بالغالب ؛ وجَرْيا عليه . 

أي : هذه عبارة أبي حيان في ( شرح التسهيل ) . ْ 


14 


[ المسألة ] التاسعة 
في تعارض أصلين 


قال في ( الخصائص ) 207 : 

" وَالحُكُم في ذلك مراجعةٌ الأصل الأقرب دون الأبعد . 

مسن ذلك قولّهم في ضمة الذال من قولك : ما ريه مد اليوم ؛ 
فإن أصلّها السكون » فلمًا حُرّكت لالتقاء الساكتين ضَمُوها » ولم 
يكخْسِروها ”"2 ؛ لأن أصلها الضمٌ في ( مُنْدُ ) ؛ وإإفا معت فيها 
لالتقاء الساكنين إتباعًا لضمّة الميم . 

فاصلها الأول » وهو الأبعدٌ » السكونٌ » وأصلّها الثاني » وهو 
الأقربُ , الضم » فضّمّت الذال من ( مذ ) عند التقاء الساكنين ؛ 
را إلى الأصل الأقرب » وهو ضَْمٌ ( مُنْدُ ) » دون الأبعد الذي هو 
سكوثها » قبل أن تحرك المقتضي مثله ("2 للكسر لا للضم 299 , 





. "497 / ل الخصائص » باب ف مراحعة الأصل الأقرب دون الأبعد : ؟‎ ١ 
س أي : ولم يكسروا ذال ( مُذْ ) , مع أن الكسر هو الأصل في التخلص‎ 5 
. من التقاء الساكنين‎ 

. المقتضي مثله » وهو التقاء الساكنين‎  “ 

5 قوله ( للكسر لا للضم ) ؛ إذ لو حُمل ( مذ ) على ( مُنْدُ ) قبل ضمّه 
لكان فيه التقاء الساكنين » فيكون أصله التخلص بالكسر لا بالضم » لكنه 
حُمل على ( مُنْد ) المضموم الأقرب من ( مذ ) الساكن ؛ قفيه رحوع 
للأصل الأقرب عن الأصل الأبعد من التحريك بالكسر . 


بح 


ومن ذلك قولهم : بِعْتُ » وقُلْتْ (''؛ فهذه معاملة على الأصل 
الأقرب دون الأبعد ؛ لأن أصلهما ( فَعَلَّ ) بفتح العين : بَيَعّ وقول » 
نم ثقلا من ( قَمَلَ ) إلى ( فَعلَ ) و ( فَعُلَ )'' 2 ثم قُلبت الولو والياء 
في ( فَعَلْتْ ) ألفاء فالتقى ساكنان : العين المعتلة المقلوبة ألقًا » ولام 
الفعل » فحُذفت العين لالتقائهما » فصار التقدير : كلت وبَعْت » ثم 
تقلت الضمة والكسرةٌ إلى الفاء ؛ لأن أصلهما قبل القلب ( فَعُلت ) 
و( فعلت ) » فصارا : بعْت وقُلت » مراحعة للأصل الأقرب » ولو 
يُوجحع الأبعدُ لقيل :كلك ويك » بفتح الفاء ؛ لأن أول أحوال 
هذه العين إنغا هو الفتح الذي أَبْدِلَ منه الضم والكسر ". 


«* * * 


١‏ ربعت ) بكسر الموحدة » من البيع » و ( قلت ) بضم القاف من 
القول » وكلاثما ماض أسند لتاء الفاعل ‏ 
(١‏ فَعلَ) راحع إلى ( بِعْتُ ) » و ( قَعلَ ) راجع إلى ( قُلْتُ ) . 


الح 


[ المسالة ] العاشرة 
[ تعارض استصحاب الخال مع دليل آخر ] 


إذا تَعَارَضَ استصحاب الحال ”'2 مع دليل آخر «"2 من سمّاع 
أو قياس » فلا عيرة به 250, 


ذكره ابن الأنباري في كتابه '(24, 





. استصحاب الحال : هو إبقاء ما كان على ما كان‎ ١ 

س أي : مع دليل آخخر يخالف استصحاب الخال . 

* أي : لا اعتداد بالاستصحاب . ولا التفات إليه ؛ لقوة الدليل الآخر 
الذي يقابله ويعارضه . 

1 - الإغراب في حدل الإعراب , الفصل العاشر » في الاعتراض على 
الاستدلال باستص حاب الخال : ص 5 » ولمع الأدلة » الفصل التاسع 
والعشرون , في استصحاب الحال : ص ١141‏ 147. قال ابن الأنباري : 
* واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يُحوز التمسك به ما رحد 
هناك دليل ؛ ألا ترى أنه لا يُحوز التمسك به في إعراب الاسم ء مع وجوه 
دليل البناء من شبه الحرف » أو تضمن معناه . وكذلك لا يجوز التمسك 
لي يناء الفعل » مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم ". 


+315 


[ المسألة ] الحادية عشرة 
في تعارض قبيحين 2١١‏ 


قال في ( الخصائص ) 20 : 

" إذا حَضَرَ عندك ضرورتان لا بُدّ من ارتكاب إحداهما » فأت 
بأقربهما وأقلهما فحْشًا ؛ وذلك كواو ( وَرَتكَل ) ”25 : أنت فيها 
بين ضرورتين : 

إِمّا أن تدّعي ”> كوئها أصلاً » والوارٌ لا تكون أصلاً في ذوات 
الأربعة إلا مكرّرة ك ( الوَصُْوّصّة ) ”*2 و ( الوَّحْوّحّة) 29 , 

وَإِمّا أن تدّعي, كوئها زائدةً » والوارٌ لا تراد أولاً 299 , 


١س‏ أي : كل منهما قبيح . إلا أن أحدهما أشدٌ قبا من الآخر . 
س المخصائص » باب في الحمل على أجسن الأقبحين : ١‏ / 517 . 
ل ورنتل : الداهية » والأمر العظيم . وفسّره بعضُ بأنه طائر فوق النسر» 
وبأنه اسم لبلدة . 
4 - تدعي : بتاء الخطاب ؛ لأن الكلام عنده مبن عليه » واحتمال غيره 
بعيد » وإن. جرى عليه قي الشرح . 

الوَعْوّصَةٌ : مصدر وَصْرَصَ » إذا نظر في الرعُوّاص » وهو عرق في 
السسّثْر بمقدار العين » ووَعْوّص الْرْوُ : فَنَحّ عينيه » ووَصُوّصت المرأة : 
ضيّقت نقابها . 
1س الوَحْوَحَة :َو معهبَحَح» والنفخ ي اليد من شدة اعرد . 
الأول : أي ف أول الكلمات . 


لف 


فَحَئْلُّها أصلاً أولّى من حَمْلها زائدة ؛ لأنها لا تكون أصلاً 
في ذوات الأربعسة في حالةٍ ما وهي حالةٌ التكرير » وكوئها زائدة 
أولاً لا يوحدٌُ بحّال . 

وكذلك إذا قلت : ( فيها قائمًا رحلٌ ) ؛ لَما كنت بين أن ترفع 
( قائمًا ) » فتقدّم الصفة على الموصوف ”'» وهذا لا يكون يحَال» 
وبين أن ُنصبه حالاً من الدكرة » وهو على قلته جائد » حَمَلْتَ 
المسألة على الحال , قَتصّبْتَ <"2 ". انتهى . 


١‏ سأي : فتقدّم الصفة على الموصوف » مع بقائها على تبعيتها » وهو 
لاف الأصل . 

1 س ( وبين أن تنصبه حالاً من النكرة ) وهو أيضًا حلاف الأصل ؛ لأن 
الأصل ف صاحب الحال التعريف » ( وهو ) أي إتيان الحال من النكرة جنائز 
في كلامهم ؛ لوروده في مواضع » وإن كان مع قلته قبيحًا » ( فنصبتة ) 
لفسظ ( قائمًا ) أخعذًا بالأصل الأقرب » وتركت الآخر رأسًا . ويسمى هذا 
الحملٌ أحسيّ القييحين ؛ لأن الحال من النكرة قبيح » وتقدم الصفة على 
الموصوف أقبحٌ » فيُحمّل على أحسنهما . 


5 


[ المسألة ] الثانية عشرة 
[ امجمّع عليه أؤلَى من المخحلّف فيه ] 


جام قولةه 


إذا تَعَارَض مُحْمَعّ عليه » ومُحْتلَفٌ فيه » فالأول أولى . 

مثال ذلك : إذا اضْطرٌ في الشعر إلى قَصرٍ مَمْدُود أو مد مَقُصُور 
فارتكاب الأول أولّى ؟ لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه » 
ومَنْعِ البصريين الثاني (20 , 


« يا « 





١‏ ل ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز مد اللقصور في ضرورة الشعر ء وإليه 
ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين , وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . 
وأجمعسيوا على أنه يجوز قَصْرٌ الممدود في ضرورة الشعر » إلا أن الفراء من 
الكوفين اشترط في مد المقصور ء وقصر المدود شروطًا ثم يشترطها غيره . 
انظر : الإنضاف في عسائل الخلاف » المسألة ( )1١5‏ . 


ينف 


[ المسألة ] الثالئة عشرة 
[ تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهما ]1 


إذا تَعَارَضَ المانع والمقتضي قَدَمَ المانعٌ . 

من ذلك ما وُجدَ فيه سببُ الإمالة ومانعها لا تحوز إماله 200 . 

و (أي ) وُحدَ فيها سببٌ البناء » وهو مشابهة الحرف » ومَنَعَ 
منة لُزومُها للإضافة الي هي من ختصائص الأسماء »فامتنغ البناء (29. 

والمضارعٌ الموكدٌ بالنون وٌّحَدَ فيه سببُ الإعراب 220 » ومَنَعَ 
منه النونُ ال هي من ختصائص الأفعال . 

واسمٌ الفاعل إذا وُّحَدَ شرط إعماله » وهو الاعتمادٌ » وعَارَضّه 
المانعٌ ؛ من تصغير أو وصف قبل العمل » امتنع إعماله 28 , 


يا يا * 





. لا تحوز إمالته ؛ تقديمًا للمانع‎ ١ 
: ؟ س انظر ما ورد في شروح الألفية عن قول ابن مالك‎ 


أي ك ( ما ) ء عربت مالم ضف ١‏ وصّدرُ وَضْلها ضمرٌ ادها 


سيب الإعراب » وهو مشابّهته الاسم في اعتوار المعاني أو غيره . 
1 لمح لهذه القاعدة » وهي إذا تعارض المانع والمقتضي قدّم المانع » بعض 


اللطفاء ء فقال : 
َانُوا : فلان عَالعّ فَاضل فَأكْرِمُوةٌ كَرْقَ ما ترتضي 
قلت : لما لِمْ يكن ذا بّى : تعَارَضَ الماع والمقتض 


تيلف 


[ المسألة ] الرابعة عشرة 
في القولين لعالم واحد 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 

" إذا ورد عن عَالم في مسألة قَولان "2 ؛ فإن كان أحَدُهنا 
مُرْسَلاً ("»» والآحٌ معلا (*»» أححد بالْمَُئْل ”*»» وتووّل المرسّل ؛ 
كقول سيبويه » في غير موضع ء في التاء من ( بِنْت وأحت ) : إنها 
للتأنيث 200 , 





١‏ - المخصائص : 5١8-7٠١ /١‏ . قال ابن جين : " باب في اللفظين 
على المعئ الواحد بَرِدَان عن العالم متضادّين ؛ وذلك عندنا على أوحه » 
أحمدها : أن يكون أحدهما مُرسَلاً ؛ والآخر مُعلّلاً ؛ فإذا أثفق ذلك » كان 
المذهب الأخذ بلمعأل » ووحب مع ذلك أن يُتأول المرسّل ". 

1 أي : قولان في مسألة واحدة ؛ لاختلاف نظره » وتغيّر احتهاده فيه . 
قال الحكم بن مسعود الثقفي : قَضَّى عمر بن الخطاب في امرأة ثُوفيت » 
وتركت زوحَها وأمّها » وإخخوئها لأمها » وإخحوئها لأبيها وأمها » فأشرلة 
عمرٌ بين الإخحوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث ‏ فقال له رحل : إنك 
لم تشرك بينهم عام كذا وكذا , فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ » 
وهذه على ما قضينا . 1 

6س مرصلاً : غير مقيّد بالدليل . 

؛ ‏ معللاً : مقيّدًا بالدليل . 

ه ‏ أذ بلمعلل ؛ لقيام ححته , ور المرسّل ؛ لضعفه وعدم قيام ته . 
7 الكتاب : ؟ / :1 و 048 . ولم يذكر عله لكون التاء للتأنيث , 


لحل 


وقال في باب ما لا ينصرف 7(" :: إِنّها ليست للتأنيث» وعلّله2؟) 
بأن ماقبلها ساكنٌ » وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها 
سساكنًا . إلا أن يكون ألفًا كفتّاة وقئّاة وحّصّاة ("2ء والباقي كله 
مفتوح كرْطَبّة وعتبّة وعَلآمَة وساب 29 , 

قال : فلو سَمَيْتَ رجلاً ب ( بنْت ) و(أحت ) لَصَرَك 09 

قال ابن حي : فمذهيه الثاني ("2 ع وقولّه : إكها للتأنيث » 
مَحْمَولٌ على التجوّز ؛ لأنّها لا توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث 


173/19: لالكتاب‎ ١ 

؟ ‏ أي : وعلل القول الثاني » وهو أن التاء ليست للتأنيث . 

٠‏ فتاة : مونث الف » وهو العبد ؛ والخادم » والشجاع ء والكريم الذي 
فسيه قُتوّة ومكارم أخلاق . والقناة : واحد القَنَا » وهو اسم جمع : الرماح . 
والحصاة : واحدة الحصا » وهي دقاق الحجارة . وإنما استثنوا الألف اللينة ؟ 
لأنها لا يمكن فيها غير السكون ؛ لتعذر تحريكها . 

4 س رُطَبّة : واحدة الطب » وهو ما أرطب من التمر » ولانَّ . وعنبة : 
واحدة العنب المأكول ؛ والهاء فيهما للفرق بين الواحد والجمع ؛ لأن 
الحرّد منها اسم جنس جمعي» كما أنها ف ( علامة ونسابة ) لتأكيد المبالغة , 
والعلامة : الفائق في العلم ء البالغ فيه . والنسابة : البالغ في معرفة الأنساب . 
ه ‏ أي : قال سيبويه ...( لصرفته ) أي : اللفظ الذي هو أحت وبنت 
عسند التسمية به ؛ لأنه ليس فيه إلا العلمية » وهي لا تستقل بالمنع . وأما إذا 
1 سمي به مونث فيُمَع جوارًا للعلمية والتأنيث المعنوي ؛ فهو كهئد وجُثل » 
ثلاثي ساكن الوسط . والمنع فيه جائر» لا واجب . 

7 أي : القول الثاني من قَوَيْه ؛ لتأبيذه له بالدليل . 


2 


وتذهب بذهابه , لا أنها في نفسها زائدة للتأنيث ك ”> ؛ بل أصلٌّ 
كتاء ( عفريت ومَلَكُوت ) 35 ؛ فإنّها 7" بدل لام ( أخ وابن ) ؛ 
إذ أصلهما : أخَرٌ ويك 210 





, ورد في ( لسان العسرب ) ماد ( أخا) : " والأأاحت : أنثى الأخ‎ - ١ 
صيغةٌ على غير بناء اللذكر , والتاء بدل من الوا » وزلها ( فَقلّةم  » فنقلوها‎ 
إل ( فَمْل ) » فقالرا : أخحت . وليس التاء للتأنيث » كما ظَنّ مَنْ لا خبرة له‎ 
بهذا الشأن ؛ وذلك لسكون ما قبلها . هذا مذهب سيبويه » وهو الصحيح»‎ 
وقد تسص عليه في ( باب ما لا ينصزف ) » فقال : لو سَمَيْتَ بها رجلا‎ 
لصَرفتها معرفةٌ » ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم . على أن سيبويه قد‎ 
سمح في بعض ألفاظه في ( الكتاب ) , فقال : هي علامة تأنيث ؛ وإما‎ 
ذلك تحور منه في اللفظ ؛ لأنه أرسله عُفْلاً » وقد قيّده في ( باب ما له‎ 
ينصرف ) .والأخدٌ بقوله الملل أقوى من الأخذ بقوله الل المرسّل . ووحة‎ 
تحسوّزه أنه لما كانت الناء لا تُبدّل من الواو فيها إلا مع المونث ء صارت‎ 
باعي المي ها دا على ارال )وساي‎ ١ كأنها علامة تأنيث‎ 
قَمَلَ ) » وإبدال الولو فيها لازم ؛ لأن هذا عمل اختصر به المؤنث‎ ( 

١‏ مسرت من طبن الطوم فيك ) والسكل و لادان م سا 
الشيطان له . والملكوت : العرُ والسلطان . وصريح كلامه أن الثاء فيهما 
أصل ؛ فوزن الأول ( فعْليلُ ) » والثاني ( فَعَنُولُ ) . والمشهور أن الناء فيهما 
زائدة للمبالغة . 0 

أي : فإن العاءاقي أت وبنت . 

س أصل الأخ : أختوّ » ولامه واو اتفاقًا . وأصل الابن-كذلك : بََرء إلا 
أنهم اختلفوا في لامه ء فقيل : واوء وهو الأكثر » وقيل : ياء . والصنف 


557 


وإن ل يُعلّل ('2 واحدًا منهما تُظرٌ إلى الأليق هذهيه ("2 » 
والأجْرَّى على قوانينه ("2 ء فيُعتمّد (*؟» ويُتأوّل الآخر إن أمكن ؛ 
كقول سيبويه : ( حت ) الناصبة للفعل 2*7 » وقوله : إِنها حرف 
0" ؛ فإنّهما متنافيان ؛ إذ عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال » 
فضلاً عن أن تعمل فيها » وقد عَدّ الحروف الناصبة للفعل » ولم 
يذكر فيها ( حى ) » فثُلمَ بذلك أن ( أن ) مضمرة عنده بعد 
( حي ) كما تُضمّر مع اللام الجارّة في نحو ( لمر لَك الله ) ("2, 


أراد أن اللام حُذفت منهما » وعُوّضت عنها هذه التاء » وقد جزم غير واحد 
بأنها غير عرض » وأن ( أخحت وبنت. ) صيغتان على حدتهما » قالوا : 
وتاوجما للإلحاق ب ( قُفّل ) و ( حذّع ) . 

١‏ -( وإن لم يعلل ) أي : يقيّد بدليل :وهو مقابلٌ قوله ( فإن كان أحدهما 
مرسّلاً ) ؛ أي :.وإن أرسلا ممًا وأطْلقا . ويحوز في الفعل ( يُعَلّل ) البناء 
للمحهول أيضًا ‏ أما قوله ( نُظر ) فهو محهول فقط . 

؟ - أي : بمذهب القائل بالقولين . 

“' ب الأكثر جريانًا على ( قوانينه ) ؛ أي : قواعد ذلك القائل . 

4 أي : فيُعتمد الأليق والأجرى ( ويتأوّل الآخر ) أي: يَصْرفه عن ظاهره 
وه يصح صرف الكلام إليه » وحَدلُه عليه عند الإمكان » ودليلٌ الصرف 
خروحه عن قوانين القائل ومذهبه . 

ه _الكتاب :241/1 

5 سالكتاب :409/1 . 


لاب الفتح / 21 


لحف 





وإن ل يبمكن التأويل ”')؟؛ فإن ص في أحدهما على الرجوع عن . 
الآحر عُلمّ أنه ريه » والآخر مُطْرَحٌ *"2 » وإن لم ينص بحت عن 
تاريخهما » عمل بالمتأخّر » والأول مرجوعٌ عنه 250. 

فإن ل يُعلّم التاريخُ وَحَبّ سَبْرٌ المذهبين (*؟ » والمَخْصٌ عن 
حال القولين ؛ فإن كان أحدهما أقوى تُسب إليه أنه قوله ؛ إحسائًا 
للظن به » وأن الآخحر مَرحوعٌ عنها. 

وإن تَسَاوَيًا في القوّة وَحَبّ أن يُعتقد أنهما رأيان له (*2 » وأن 
الدواعي إلى تساويهما عند الباحث عنهما هي الدواعي الي دَعَتَ 
القائل بهما إلى أن اعفد كلا منهما . 

وكان أبو الحسن الأخفش يقعٌ له ذلك كثيرًا » حى إن أبا علي 
[ الفارسي ] كان إذا عَرَضَ له قولٌ عنه ”> يقول : لا بد من النظر 
في إلزامه إياه ؛ لأن مذاهبه كثيزة . 

١‏ ( وإن لم يمكن التأويل ) مقابل قوله ( فيتأوّل إن أمكن ) , أي : إذا 
تعذر رجوعٌ أحد القولين للآخر بضَرّب من التحوّز والتأويل . 

؟ ‏ مُطرح : مطروح متروك » لا يُنسّب إليه بعد رجوعه عنه . 

“' - عمل بالمتأخر ؛ لكونه كالناسخ لسابقه » والآخر ( مرحوع عنه ) فهو 
كالمنسوخ . ١‏ 

4 أي : النظر في دليل المذهبين قوةٌ ودقةٌ » وأصل السبر : الاختبار . 

05 - أي : يُعتتقد الناظرٌ في القولين أنهما رأيان له » تعارضا ء- 

يَقمْ له مُرسّح ركيم به أحدهما على الآخر . 

أي : عن أبي الحسن الأخفش . 


ارففق 


وكان أبو علي يقول في ( مَبِهَاتَ ) ”2 : أنا تي مرّة يكونها 
املمًا للفعل ك ( صَهْ » ومّهُ) ( اي 
على قدر ما يَحضّري في الحال (؟2. 

قال أبو على : وقلتُ لأبي عبد الله البصريّ يومًا : أنا أَعْحَبْ 
من هذا الخاطر ( “متسر قر ونه أفرية وخقا ييل 
على أنه 2*0 من عند الله » إلا أنه لا بد من تقدم النظر 293 ", 


6م 


انتهى كلام ( الخصائص ) ملخصا . 


عد هي 


. س هيهات : اسم فعل ماض .معي بَعُد‎ ١ 
. ؟ سا صه : اسم فعل أمر بمعين الكت , ومّهُ : اسم فعل أمر بمعين اكقف‎ 
بكون ( هيهات ) منصوبة على الظرفية ؛ لأن أصلها كغيرها من أسماء‎ - '“ 
. الأفعال أنها مصادر » والمصادر كثيرًا ما تُنصّب على الظرفية‎ 
سأي : على قدر ما يظهر له من الأدلة والتعاليل » فكلما قَوِيَتْ جهة‎ 
. حَكَمَ بها » وأفتّى بمقتضاها‎ 

أي : ما يخطر في باله من المفهومات والإدراكات . 
١‏ أي : هذا التردد العارض للخاطر في الأفهام . 
0 سأي : لا بد لصاحب الخاطر من ( تقدم النظر ) في الدليل المودي 
للمطلوب . 


55 


[ المسألة ] الخامسة عشرة 
فيما رجحت به لغة قريش على غيرها 


قال الفراء : كانت العربُ تَحْضُر الموسمٌ في كل عام » وتَحُج 
البيت في الجاهلية » وقريش يُسمعون جميمَ لغات العرب » فما 
استحسنوه من لغاتهم تَكلّموا به » فصاروا أفصح العرب ‏ ولت 
نهم من مُسمَبْشَع اللغات , ومُستقبح الألفاظ . 

من ذلك الكَشْكَشَةُ » وهي في ربيعة ومُضّر ؛ يُجعلون بعد 
كاف الخطاب في المونث شيئًا » فيقولون : رأيشكش ء ويكش » 

فمنهم مَنْ يُثبتها حال الوقف فقط » وهو الأشهر ؛ ومنهم من 
يثبتها في الوصل أيضًا ؛ ومنهم مّنْ يحعلها مكانّ الكاف» ويكسرها 
في الوصل » ويُسكّنها في الوقف . فيقول : مش وَعَأَيِشْ . 

ومسن ذلك الكسنْكْسَة » وهي في ربيعة وُمَضر ؛ يُجعلون بعد 
الكاف .ء أو مكائها في المذكر سيئًا على ما تقدّم » وقصدوا بذلك 
الفرق بينهما 200 , 

ومن ذلك العَنْعنَةٌ » وهي في كثير من الغرب » في لغة قيس 
وتميم ؛ يُحعلون الحمزة المبدوء بها عيئًا » فيقولون في ألك : عَنلكَ » 
وفي أمللمَ : عَملَمَ » وي إِذَنْ : عدن . 


. أي : الفرق بين المذكر والمونث‎ ١ 


حقف 


ومن ذلك المَحْمَحَةٌ في لغة مُدَيْلٍ ؛ يُجعلون الحاء عيئًا 297 . 

ومن ذلك الوَكُمْ "2 في لغة ربيعة وقَوْم من كلب ؛ يقولون : 
علك :وك وعييه كاوه الكات يه لل حير 0 

ومن ذلك الوَهُم في لغة كلب ؛ يقولون : مهم , وعَنْهِم » 
وهم » وإن لم يكن قبل الهاء ياك ولا كسرة . 

ومن ذلك العَجْعَجَة في قضَاعة ؛ يُجعلون الياء المشدّدة جيمًا ؛ 
يقولون في تميمي : تميمج . 

ومن ذلك الاستنطاءٌ » لغة سعد بن بكر » وهُدذَيْل » والأزد » 
وقيس .ء والأنصار ؛ يُجعلون العينَ الساكنة نونًا إذا حاورت الطاءً 
كل( أَنْطى ) في ( أعْطى ) (*. 


: س روي عن عمسر بن الخطاب . رضي الله عنه » أنه سمع رجلاً يقرأ‎ ١ 
. (عْى حين ) يوسف / هء فقال : " مَنْ أَقْرَآكَ ؟ قال : ابن مسعود‎ 
فكتب إليه : إن الله عز وحل أنزل هذا القرآن » فحعله عريا » وأنزله بلفة‎ 
. " قريش » فأفرئ الناسَ بلخة قريش » وتُفْرئهم بلغة هُدَيْل . والسلام‎ 

١‏ - الوَكُم : مصدر وَكَمَ يكم » يقال : هم يَكِمُونَ الكلامٌ ؛ أي : يقولون 
( السلامٌ عَليكم ) ؛ بكسر الكاف . 

” - الياء راجعة ل ( عليكم ) » والكسرة راحعة ل ( بكم ) . 

- وردت تلك اللهجة في بعض القراءات القرآنية » ومن ذلك قراءة ( إنا 
نْطَيِْئَاكَ الكوثر ) الكوثر / ١‏ ء وقد قرأ بذلك سيدنا رسول الله وك ؛ 
بالإضافة إلى تكلّمه يك بها في قوله : " لا مَانعَ لما ألطَيِتَ » ولا مُنطي لما 
0 26 0 


أعف 


ومن ذلك الوَنُمٌ في لغة اليمن ؛ تحعل السينّ تاءّ ك ( النّات ) 
في ( التاس ) . 

ومن ذلك الشّْصَنَةُ يي لغة اليمن ؛ تجعل الكافَ شيئًا مطافًا 
كل( لبيْشَ اللهُم لبَيْضَ ) ؛ أي ( كييك ) . 

ومن العرب مَنْ يُجعل الكافّ جيمًا ك ( الْحَْبّة ) ؛ يريد : 
الكعبة . أورده ياقوت في ( معجم الأدباء ) 20 , 


* 3 * 


.١‏ هناك دراسات كثيرة » عن تلك اللهجات الي أطلق عليها القدماء 
لقايًا ؛ كالكشكشة والكسكسة ... » وهي تفيد في تنبع ما أورده السيوطي 


0 


يملا . 


2 


[ المسألة ] السادسة عشرة 
في الترجيح بين هذهب البصريين والكوفيين 


اتفقوا على أن البصريين أصح قياسًا ؛ لأنهم لا يلتفتون إلى كل 
مسموع . ولا يقيسون على الشاذً » والكوفيون أوسعٌ رواية . 
قال ابن جين 200 : 
" الكوفيون علأمون (' بأشعار العرب » مُطّلعون عليها 59 ". 
وقال أبو حيّان في مسألة العطف على الضمير المحرور من غير 
إعادة الجارٌ 2 : " الذي يُحْمَارٌ حَوارُه ؛ لوقوعه في كلام العرب 
كثيرًا نظْمًا ونثرًا " 





١‏ المخصائص : ١‏ / 7417 . وورد في ( مراتب النحويين ص 114 ) لأبي 
اضيب اللغوي : " والشعرٌ بالكوفة أكثرٌ وأجمعٌ منه بالبصرة » ولكن أكثره 
مصنوعٌ ومنسوب إلى مَنْ م يقل » وذلك بين في دواويتهم ". 

؟" ساعلًمون : جمع علام بغير هاء , مبالغة في ( عالم ) » وهو ليس جممًا 
ا ( علآمة ) بالسهاء ؛ لأن شرط ما يُحمّع هذا المع من أوصاف المذكر 
تحرّده من هاء التأنيث . وذهب ابن علان إلى أن ( علامون ) شاذ » بناء 
على أنه جمع ( علامة ) . 

ل مرادٌ ابن حي توصي الكوفيين بسعّة الرواية » وغزارة الحفظ لأشعار 
العرب » دون البصريين . 

س منع البصريون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار » وأجاز 
الكوفيون ذلك . 


ليف 


وقال : " ولسنا مُتعبّدِينَ ('؟ بائّباع مذهب البصريين ؛ بل تبع 
الدليل " . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفضّل ) : 

" الكوفسيون لو سمعوا ًا واحدًا » فيه جوازٌ شيء مُخالف 
للأصول » جَعنُوه أصلاً » وَوّبوا عليه » بخلاف البصريين 259 ". 

قال : 

" وممًا افتَحتَرَ به البصريون على الكوفيين أن قالوا : نَحْنٌ 
ا ا ا 
أكلة الشوّاء » وباعة الكواميخ لايك 





١‏ السنا متعيّدين » بصيخة اسم المفعول ؛ أي ليس مطلويًا منا اتباعٌ 
البصريين على وجه التعبد . حق نقتفي مذهبّهم » وإن لم يظهر لنا وحهه » 
ولا يتين لنا دليله ؛ بل المطلوبٌ هو قوة الدليل وصحمُه » فنتبعه مع من كان 
من الفريقين . 
0 أي بخلاف البصريين ؛ فإنهم يُيقون القواعد والأصول على حالها » 
ويُحملون البيت السنادرٌ على الشذوذ , ومُّخَالفة الأصول ؛ ولذا كانت 
قواعدهم أضبط , وأصولهم أنقنَ .7 
“اس جَوَشَّة : جمع حَاش » يقال : حَاشَ الصيدَ حَوشًا وحياشة ء إذا جاءه 
من حواليه ؛اليصرفه إلى الال . 

والقيباب : جمع صب » وهو حيوان من جنس الزواحف » غليظ اللدسم 
خَشِنُه » وله دلب عريض أعقد » يكثر في الصحاري العربية . 

وأكلة : جمع اكل . ع 

3ظ 


والمربوع : حيوان قصير على هيئة ايخُرذْ الصغير » وله َنْب طويل ينتهي 
بخصلة من الشعر » وهو قصير اليدين » طويل الرحلين . 
والمراد : أن البصريين يأخذون اللغة عن الأعراب سكان البوادي الذين لا 


إلام لهم بالحاضرة . 
؟ ‏ وأنتم معاشر الكوفيين تأخذون اللغة ... . الشّواء : اللحم المشوي . 
والباعة : جمع بائع . 
والكواميخ : جمع كامخ , بفتح الميم » وقد تُكسّر » فارسي معرب » هو 
شيء يوئدم به » أو المخللات المشهية , 


والمراد : أن الكوفيين يتلقون اللغة عن الحواضر » أهلٍ الأسواق » الذين 
يأكلون الشّواء » ويتفكهون بالكواميخ ؛ وذلك مما يُقسد الألسنة » ويُحرف 
اللغات » فلا عبرة .ما يُروّى عنهم . 

وما أوزدة التبوطي + له روية عر فد فل الرياكي أن اتش 
عباس بن الفرج ت ١010‏ ه ) » وكان قاعدًا في الوراقين : إن رجلاً من 
الورّاقين يفضّل كتاب ( إصلاح المنطق ) لابن السكيت ء ويقدّم الكوفيين » 
فقال الرياشي : " إنما أحذنا نحن ( يقصد البصريين ) اللغة عن حَرَشَّة 
الضّباب ٠‏ وأكلة الرابيع » وهؤلاء ( يقصد الكوفيين ) أخذوا اللغة عن أهل 
السنّواد » أصحاب الكواميخ » وأكلة الشواريز " . والستُواد من البلد :قرا 
يُقال : خَرَحُوا إلى واد المدينة » وهو ما حولها من القرَى والريف » ومنه 
سوادُ العراق : لما بين البصرة والكوفة وما حولهما من القرى والرساتيق . 
والشيراز : اللبن الرائب المستخرّج ماؤه . انظر : أخبار التحويين البصريين 
للسيراقي ص 8 » والفهرست لابن الندم : ص 85 . 
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اكاب السايم 


في أحوال مُستبط هذا العلم ومُستخرجه 


فيه مسائل 
[ المسألة ] الأولى 
في أول مَنْ وضع النحو والعصريف 
اشتّهِرَ أن أول منْ وَضّعَ النحوَّ علي بن أبي طالب رضي الله 


زحلق 


عنه ا لأبي الأسود 





١‏ ل هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يُعمر بن حُلَيْس 
ابن تُقَائة بن عدي بن الئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . والدُوَلي » بفتح 
الهمزة » منسوب إلى الل ؛ يكسر الحمزة » وإما قتحوها للنسبة ؛ كما 
نسبوا إلى لب تَطلبِي . والدثل : أبو قبيلة من كنانة مسي باسم داية يقال 
ها الئل » بين ابن عرس والتعلب . 

يقسول عنه السيوطي : " كان من سادات التابعين » ومن أكمل الرجال 
رأياء وأسَنَّهم عقلاً , شيييًا » شاعرا » سريع المواب » ثقة في حديثه » 
روى عن عمر وعلي وابن عباس وأبي ذرّ وغيرهم " . 

وكان أبو الأسود فيمن صحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » رضي 
الله عنةء من المشهورين بصحبته ومحيته وحبة أهل بيته . وكان أبو الأسود 
نازلا بي قُصَيْر » وكانت بنو قشير عثمانية » وكانت امرأته أم عَرْف 
منهم ؟ فكانوا يؤذونه ويسبونه » وينالون من علي » عليه السلامٌ » بحضرته 
ليغيظوه بهء ويرمونه بالليل » فإذا أصبح قال لهم : يا بن قشير» أي 


1 


قال الفخرٌ الرازي في كتابه ( ار ف النحو ) : 
"رَسَّمَ على - رضي الله عنه لأبي الأسود باب ( إن ) » 
وباب الإضافة » وباب الإمالة » ثم صنّف أبو الأسود باب العطف + 
وباب النعت » ثم صنّف باب التعحب » وباب الاستفهام. وتطابقت 
الروايات على أن أول منْ وَضّمْ التحوّ أبو الأسود » وأنه أخحذه أولاٌ 
عن على.. و 

واتفقوا على أن مُعَاذًا الهرّاء ("2 أول من وَضّمَّ التصريف » 
وكان تَحخَرّج بأبي الأسود . 


آل بي ة 
حوار هذا ؟ فيقولون له : لم ترْمك » وإها ماك الله لسوء منحبك » وقبح 
دينك » فيقول لهم : تكذبون » ولو رَحَمَيْ الله أصابئ » ولكتكم تَردحُمون. 
فلا تُصيبون . 

وثُوفي أبو الأسود سنة تسع وستين في طاعون الجارف » وهو ابن حمس 
وانين سنة . 

وقد أخذ النحوّ عن أبي الأسود : انه غطاء . وعَنيَسّة الفيل » وميمون 
الأقرن » ونصر بن عاصم ء وعد الرجمن بن هرمز ٠‏ ويحى بن يعمر . 
]سم يُسسب علم الصرف » أو التصريف إلى مما بن مُسُلم » مولى محمد 
ابسن كعب القُرطِي » وعم أبي جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الكؤاسي 
أستاذ أهل الكوفة في النحو . ومعاذ من قدماء النحويين وأعيانهم » وقد أحذ 
عنه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ء وصنف كا في النحو . وكان مُعَادَ 
ابن مسلم ييح الهَرَوِيَ من الثياب » فقيل له : مُعَاةٌ الهراء ‏ 


فق 


3 1 وايعه نون دلى 5 
0 باالأسود حمسة : عَنْبْسّة الفيل » وميمون 


الأقرن (4؛ ؟» ويحى , ع9 ' » وابنا أبي الأسود : عَطَاءٌ (7) 
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وأبو حَربٍ ( 


وهناك تحْوي يُدعَى أبا مسلم » وهو مؤدّب عبد الملك بن مروان » 
وكان قد ئظَرَ في النحو » وجَلّسَ إلى مُعَاذْ بين مسلم الهراء النحوي » 
فسَمِمه يناظرٌ رجلاً في إحدى المسائل الصرفية » فسمع أبو مسلم كلامًا م 
يفهمه » فأنكز ذلك » فأنشد قائلاً : 


قد كاد أحْدَمُم ي لخر يجيي 2 ل تاطرا كلام للج والُوم 
لَمًا سَمعْتُ كلامًا لنت همه كأنه رَحَلُّ الغرتان والبوم 
كت كرشم والله يَعْصمُني من الْقَحْمٍ في تلك الجرائيع 
قال السيوطي في تعليقه على تلك المناظرة + " ومن هنا لَمَحْتُ أن أول مَنْ 
وضع التصريف مُعَاذْ هذا " 


وقيل : واضعٌ علم الصرف هو الإمام علي كرّم الله وحهه . 

والسبب في نسسبة بعض القدماء علم الصرف إلى معاذ الهراء الذي 
أشرنا إليه كثرةٌ خحوضه في مسائل التصريف في محالسه ء ولكن لم يصل إلينا 
كناب خاص به في هذا العلم . 
1 ل هو عَْيْسّة بن مَعْدَانَ ‏ أخذ النحوّ عن أبي الأسود » ولم يكن فيمن 
أخذ عنه النحو أبرحَ منه » ورَوّى الأشعار » وظَرفّ وقح . 

ويُروى عن أبي عبيدة أنه قال : احتلف الناسٌُ إلى أبي الأسود يتعلمون منه 
العسربية ؛ فكان أبرعّ أصحابه عَتبَسَةُ بن مَعْتَان المهْرِي » واخطف التي 
إلى عتبسة ؛ فكان أيرعَ أصحابه ميمون الأقرن - 


إرضف 





وكان مَعْدَانَ » والد عَنيِسّة » رجلاً صالخا من أهل ميان » قَدم البصرة 
وأقام بهاء وكان يقال له : مَعْدَانَ الفيل . 

وسبب تسمية معدان بالفيل هو أن عبد الله بن عامر » كان له فيل 
بالبصرة » وقد استكثر النفقة عليه » فأتاه معدان ٠‏ بنفقته » وفضّل في كل 
شهر ؛ فكان يُدعَى مَعْدَان الفيل . فنشأ له عَنبَسَّةَ » فتعلّم النحو على أبي 
الأسود » وروى الشعرء واتتسب إلى مَهْرَة بن حَيْدَانَ »وروى لجرير شعرًا » 
فبلغ ذلك الفرزدق ٠‏ فقال يهجوه : 
لَقَدْ كان في مَعْدَانَ والفيل زاح لعنبسَة الرّاوِي عَلَي القصّائدَا 
ويُروَى أن بعض عمال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت وعن القيل » فقال 
عنبسة : لم يقل " الفيل " ؛ ونا قال " اللؤم " » فقال لعنبسة : إن أمرًا فر 
مسنه إلى اللوم لأمر عظيمٌ . وهناك رواية أخرى حول سبب تسمية مَعْدَانَ 
بالفيل » وهي تمضي على النحو الآني : 

كسان لزياد بن أبيه فيلة » ينفق عليها ف كل يوم عشرةً دراهمٌ » فأقبل 
رحل مسن أهل مَيْسّانَ , يقال له مُمْدَانَ » فقال : ادْقَمُوها إلي » وأكفيكم 
المثونة » وأعطيكم عشرة دراهم في كل يوم » فدفعوها إليه . 

فأثسرى . وابتى قصرًا » ونشأ ابن يقال له : عَنْبَسّة » فروى الأشعار 
وقح وروى شعر جرير والفرزدق » وانتمى إلى أبي بكر بن كلاب . فقيل 
للفرزدق : ها هنا رجل يروي شعر جرير » ويفضله عليك » ووصفوه له 
فقال : رحل من أبي بكر بن كلاب على هذه الصفة لا أعرفه ! فأروني 
داره » فأرَوْهُ » فقال : هذا ابن مَمْدَان الْمَيْسَانٍ » ثم قصّ قصئّه » وقال : 


نرق 





لَقَدْ كان في مَعْدَانَ والفيل زاح عتبّسّة الرّاوي عَلَيّ القصَائدًا 
فروِي البيت بالبصرة » ولقي عنبسةٌ أبا عبينة ين المهلب فقال له أبو عبينة : 
ماذا أراد الفرزدقٌ بقوله : 

لقد كان في معدان والفيل زاحر 

فقال : إنما قال : واللوم زاجرء فقال أبو عيينة : وأبيك » إن شيًا فرت منه 
إلى اللوم لعظيم . 
4 س يكنسى بأبي عبد الله » وقد رأس الناسَ بعد عَنبَسّة » وكان أبو عبيدة 
يقول : أول مَنْ وضع النحوّ أبو الأسود الدؤلي » ثم ميمون الأقرن » ثم 
عنبسة الفيل » ثم عبد الله بن أبي إسحاق . وقال ذلك لأن عصرًا واحدًا 
جَمَّعهِم . ولم تذكر كتب الطبقات والتراجم » فيما نعلم » شيئًا عن وفاته . 
ه ‏ هسو يحيى بن يَعْمَر التابعي » رحل من عَدُوَان بن قيس بن عَيْلان بن 
مُضر » كان مأموًا عالمًا بالعربية والحديث » يُروَى عنه الفقه » وروى عن 
عسبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة الكرام » وأعل 
النحوّ عن أبي الأسود . 

وروى عنه قنادة بن دعامة السدوسي التابعي ٠‏ وقد ولاه يزيد بن المهلب 
ابن أبي صفرة الأزدي القضاءً بُراسان , فقال له يومًا : هل تشربٌ اليد ؟ 
فقال : ما أْدَعْه في صباحي ومسائي » فقال له : أنت ونبيذك ؛ وعزله عن 
القضاء . 

ويُسروَى أن الححاج بن يوسف الثقفي ١‏ قال ليجى : أتسمعي الْحَنّ ؟ 
فقال : الأميرٌ أفصحٌ من ذلك ء فلم عليه » فقال : نعم ! فقال له : في أي 
شيء ؟ فقال : في كتاب الله تعالى ‏ فقال : ذلك أشنعٌ له ؛ فما هو ؟ قال : 


2ه . 


قسرأت : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإحوائكم وأزواحكم وعشيرئكم 


ه14 





ثم لف هولاء عبدٌ الله بن أبي إسحاق » وعيسى بن عمر 2240 
وأبو عمرو بن العلاء . 


وأموال افقرَكُموها وتحارةٌ تَحْشَوْنَ كسادها ومساكن تراضوتها أحب 
إليكم ) التوبة / 9 ؛ فرفعت ( أحب ) والوجه أن تقرأ بالنصب على خبر 
( كان ). فقال الححاج ليجى : لا تُسَاكّي ببلد » أنا فيه ؛ ونفاه إلى 
عتُراسان » ويها يزيد بن المهلب . : 

وكتب يزيد إلى الححاج : إِنّا لقينا العَدُوّ » فمنحنا الله أكتاقهم » فأسرنا 
طائفة وقتلنا طائفة » وَاضْطَرَرْناه إلى عُرْعْرَة الحبل » ونحن بحضيضه » وأثناء 
الأنهار . فقال الححاج : ما لابن المهلب ولهذا الكلام ؟! حَسَدَا له » فقيل 
له : إن ييى بن يعمر عنده ء فقال : فذاك إذا . 

ومسات ييى بن يعمر جخراسان سنة تسع وعشرين ومائة » في أيام مروان 
أبن محمد (ات ١75‏ ها). 
5 س كان عطاء على شرط أبيه بالبصرة , ثم يَعَجّ العربية ؛ أي فتح أبوايّها » 
وتوسّع في وضع مسائلها . ولا نعلم شيعا عن سنة وفاته . 
/س كان أبو حرب بطلا شجاعًا » ويُوقي سنة ٠١6‏ من المحرة . 
4 سا عيسى بن عمر الثقفي » وكنيته أبو سليمان (ت ١49‏ ه )ى نَل 
في تقيف فنُسب إليهم » وهو مولى خحالد بن الوليد المحزؤمي . وهو ثقة 
عسالم بالعسربية والنحو والقراءة » وقراءته مشهورة . وكان عيسى فصيحًا 
يتقعٌر في كلامه » ويَعْدل عن سهل الألفاظ إلى الوحشئ والغريب . 

وصسُّف عيسى كتابين في النحو . يُسمّى أحدهما ( الجامع ) » والآخخر 
( الإكمال ) وفيهما يقول الخليل . وكان الخليل قد أخخذ عنه : 


لضف 





نم خَلّقَهم الخليلٌ بن أحمد ء فَمَاقَ مَنْ فَبْلَهُ » ول يُدْركْه أحدٌ 
َك السلماين عروتي وقطاع بن العاذى أ عن مويه + 
وحَمَع العلومً الت استفادها منه في كتابه » فجاء كتايه أحسن من 
كل كتاب صُنّفّ فيه . 

وأما الكسائي فقد حَدَمٌ أبا عمرر بن العلاء نَحْوًا من سبعٌ عشرة 
سنة ؛ لكنه ؛ لاختلاطه بأعراب الأبْلّة ('2» قَسَّدَ علمّه » ولذلك 
احستاج إلى قراءة كتاب سيبويه على الأخفش , وهو مع ذلك إمامٌ 
الكوفيين . وما ظّك برجل غلامُه الفراءٌ ؟! 

ثم صار الناسُ بعد ذلك فرقتين : أبَصْريًا وكُوفيًا ". انتهى . 

وقال تعلب في ( أماليه ) : 

" قال أبو المنْهَال : أئمةُ البصرة في النحو في النحو وكلام 
العرب ثلائة : أبو عمرو بن العلاء » وهو أول مَنْ وَضَعَّ أبواب 
التحو » ويُونُس بن حبيب » وأبو زيد الأنصاري » وهو أوثق هولاء 
كلهم » وأكثرهم سّمَاعًا من قُصّحاء العرب ؛ سَمعتُه يقول.: ما 


مضخ انيز عيما كله وها الات عسن ا ده 
ذاك [كمال وهذا جامعٌ | فْهُمَا للناس سمس وقَمَرْ 


ويقول بعض القدماء عن الكتايين : " وهذان الكتابان لم نُرَهُمًا » ول لْرّ 
أحدًا ذكر أنه رآههما " . 

١‏ -سبلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى » في زواية الخليج الذي يدخل 
منه إلى البصرة » وهي أقدم من البصرة . 


ورف 


؟ . وف رواية 


أقولٌ : قالت العرب إلا إذا سَمعمّه من عَجُرْ هَوَازن ١١‏ 
أخرى : إلا إذا سّمعنّه من هؤلاء : بكر بن هَوَازِن » وبئي كلاب » 
وبن هلال » أو من عالية السافلة ("2ء أو من سافلة العالية » وإلا 


م أقلَ : قالت العربُ ". 





. س العَحُز من كل شيء مره . وهوازن : القبيلة المشهورة‎ ١ 
؟ - العالية : ما فوق تلد إلى أرض تهّامة » إلى ما وراء مكة المكرمة وما‎ 
. والاها . والسافلة : ما تَرَلَ عن نَجْد كذلك‎ 


يكلف 


[ المسألة ] الثانية 
[ شرط المستنبط ] 


شرط الْمُستتبط لشيء من مسائل هذا العلم » الْمُرتقي عن رُتبة 
التقليد أن يكون عالمًا بلغة العرب ‏ مُحيطًا بكلامها » مُطَلمًا على 
نثرها ولظّمها » ويُكفي في ذلك الرجوعٌ إلى الكتب المولفة 00 في 
اللغات والأبنية » وإلى الدواوين الجامعة لأشعار العرب » وأن يكون 
خصبيرًا بصسحّة نسبة ذلك إليهم ؛ لكلا يُدَلْسَ عليه شعرٌ مُولّد » أو 
مصنوع » عالما بأحوال الرواة ؛ ليُعلمٌ المقبول روايتُه من غيره » 
١‏ رباجماع النحاة ؛ كيلا يُرقَ »وبالخلاف ؛ كَيْلا يُحْدثَ قولاً زائدًا 
ارقا » إذا قلنا بامتناع ذلك . 


« * «* 





١‏ في بعض النسخ ( النظر إلى الكتب ) .والمعى متقارب » وكتبٌ اللغات 
غير محصورة » وكأن المراد منها ما يِعم النحو واللغة » وكذلك الأبنية , 


حرق 


[ المسألة ] الثالثة 
[ طريقة ابن مالك في التحو ] 


لابن مالك في النحو طريقة سَلَكّها بين طريقي البصريين 
والكوفسيين ؛ فإن مذهب الكوفين القَياسُ على الشادّ » ومذهب 
البصريين اتباعٌ التأويلات البعيدة الي نَحَالقَها الظاهرٌ . 
واب مالك يُعْلُ ''» بوقوع ذلك من غير حُكْمٍ عليه بقياس » 
ولا تأويل ؛ بل يقول : إنه شاذً » أو ضرورة » كقوله في التمييز : 
والفعل ذو التصريف نَزْرًا ًا 7"» 





. س أي يُخبر لي كتبه عن الأقول . من الإعلام ؛ أي الإخخبار‎ ١ 
: س قال اين مالك في الألفية‎ 
وعامل التمبيز قَدمْ مُطْلهَا والفعلٌ ذو التصريف نَزرًا مقا‎ 
وقال ابن عقيل شارحًا : ” مذهب سيبويه - رحمه الله أنه لا يجوز تقدم‎ 
التمييز على عامله » سواء كان متصرّا » أو غير متصرف ؛ فلا تقول : تسا‎ 
طَابّ زيدٌ  ولا : عندي درم عشرون . وأحاز الكسائي والمازني والمبود‎ 
تقديمه على عامله المتصرّف ؛ فتقول : نفسًا طاب زيدٌ » وشييًا اشتعل رأسي‎ 
: ومنه قول المخبل السعدي » أو أعشى همدان , أو قيس بن الملوح العامري‎ 
أ تَهْحُرٌ ليلي بالفراق حَبيَها وما كان تقس بالفراق تطيبٌ‎ 
: وقول الشاعر‎ 
وما ارْعَوَيْسُ وشا رسي اشقَلا‎ ١ صَيْفُ حَرِْىَ في إبعادي الأمَلا‎ 
ووا هسم ابن مالك لي غير هذا الكتاب على ذلك » وجعله في هذا الكتاب‎ 
. 384 5585 / © : قليلاً ". شرح ابن عقيل‎ 


لدف 


وقوله في مد المقصور : 

217 والعَكْسُ ف شعر يَقَعْ‎ ١ 

قال ابن هشام : وهذه الطريقة 0 امحققين ٠‏ وهي أحسن 
الطريقتين . 





1 قال ابن مالك : 

وقصرٌ ذي المَّدّ اضْطرَارًا مُحْمَعٌ عليه » وَالعَكْضُ بَخلف يع 
قال ابن عقيل : " لإ لاف بين البصريين والكوفيين في حواز قَصْرٍ الممدود 
للغرورة . واتُّلفَ في حواز مد المقصور ؛ فذهب البصريون إلى المنع » 
وذهب الكوفيون إلى الجواز ". شرح ابن عقيل : 4 / 7١1‏ . 


بحف 


[ المسألة ] الرابعة 
[ ترك القياس بالسماع ] 


قال في ( الخصائص ) ('2 : 

" إذا أَذَاكَ القياسُ إلى شيء ما 2"7ء ثم سمعت العربّ قد 
نَطَقَتْ فيه بشيء آخر "2 على قياس غيره» فدَغَ ما كنت عليه (4) 
إلى ما هُمْ عليه ". انتهى . 

وهذا يُْْبِهُه من أصول الفقه تَقَضٌ الاجتهاد (*2 » إذا بان النصُ 
لاف 7 





.1178 /1١ : لالخصائص‎ ١ 

؟ - إلى شيء ما : إلى حُكُم من الأحكام , أيّ حُكْم كان . 

الل بشيء آخخر ؛ أي خلاف ما حَكَمْتَ به » بناء على القياس . 

أي : ائْرُكْ رأييك ؛ لئلا تقيسّ في مقابلة النصٌ . 

ه ل نقض الاجتهاد ؛ أي الرجوع إلى النص » ولذلك ثبت عن كل من 
الأئسة الأربعة : " إذا قلت قولاً » وصّمّ الحديث بخلاقه » فالْطُمُوا بقولي 
الجدارٌ » وحَحُدُوا بالحديث”. وقال الإمام أبو حنيفة : "لم تَرّل الناسنُ في صلاح 
ما دام فيهم من يطلب الحديث ؛ فإذا طلبوا العم بلا حديث قَسَدُوا ". وقال 
أيضًا : " إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي » وعليكم باتباع السئّة » 
فمَنْ حترَجَ عنها ضَل " . وقال الإمام الشافعي : " أي سماء يُظلني » وأءيٌ 
أرض تُقلَي إذا روَيْتُ عن الني يل حديًا » وقلت بغيره *. 


حت 


القهارس 


فهرس آيات القرآن الكريم 


( الحمد لله ) الفاتحة / ١‏ » ص 551 

( وإذا أظلم عليهم قاموا ) البقرة / ٠١‏ » ص ١58‏ 

(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ) البقرة / 9؟ » ص 
34 ْ 

( وعلم آدم الأسماء كلها ) البقرة / 7١‏ » ص 75 و58 

( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) البقرة / 185 » ص 7/ 

( اسكن أنت وزوحك الجنة ) البقرة / 5 » ص 79٠‏ 

( أن يأتيكم التابوت ) البقرة / ١44‏ » ص 8/8 

( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا ) آل عمران / ١19‏ 
ص 7377 

- ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) النساء / ١‏ » ص ١8م‏ 
( فبما نقضهم ميثاقهم ) النساء / ١68‏ ص 7٠٠١‏ 

( والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة ) النساء / 177 » ص 44 

( فبما نقضهم ميثاقهم ) المائدة / ١1‏ 0ن 

( عسى الله أن يأتي بالفتح ) المائدة / 7ه » ص ١17‏ 

( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) المائدة / 59 » ص 
44 

ب( ثم عموا وصموا كثير منهم ) المائدة / ١لا‏ ء ص 94 

( ونعلم أن قد صدقننا ) المائدة / 1١1‏ » ص 741١‏ 


5455 


( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الأنعام / 175 » ص 80 

( وما ربك يغافل عما يعملون ) الأنعام / ١17‏ ء ص 7/ا؟ 

( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) 
الأنعام / 107لا ءا ص ١7‏ وام 

( هلم شهداءكم ) الأنعام / اع ص 501 

( وأن عسى أن يكون قد اقترب للناس أحلهم ) الأعراف / 
م »ص 58١‏ 

( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم ) الأنفال.] ٠٠8‏ » ص 
شف 

( والركب أسفل منكم ) الأنفال / 47 » ص 8/٠١‏ 

( وإن أحد من المشركين ) التوبة / * » ص /80* 

( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوئها أحب 
إليكم ) التوبة / 9 » ص 455 

- ( ويأبى الله إلا أن يتم نوره ) التوبة / 0 » ص 75 

( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) 
يونس / 8ه » ص 7 1 

(ماهذا بشرً ) يوسف / 1١5‏ )ص 5١1و9؟1‏ 


( عحى حين )_يوسف |/ 88 ص /ل4 


5 


( جنات عدن يدخلوئها ومن صلح عن آبائهم ) الرعد / 77 » 
ص 5940" 

( لم يك ) التحل / ١7٠١‏ » ص 757 

( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) الكهف / ١8‏ » ص 787 

( أمع بهم وأبصر ) مريم / .74 » ص 751737 

( إن هذان لساحران ) طه / + » ص 8م ولام 

( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) الأنبياء / ٠7‏ » ص 94/8 

رثم ليقطع ) الحج / 1١‏ ص 47 

( ثم ليقضوا ) الحج / 79 . ص 4807 

( عما قليل ) المومنون / 4١‏ ص 7٠١‏ 

( ولتحمل خطاياكم ) العنكبوت / ١١‏ . ص ,7 

( هلم إلينا ) الأحزاب / 18 » ص 07 1 

( لولا أنتم لكنا مؤمنين ) سبأ / 0١‏ ص 1١98‏ و.٠.٠”‏ 

- ( ولا الليل سابق النهار ) يس / 1٠‏ » ص 711١‏ 

( وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت / 15 » ص 097* 

( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ) 
الزرعرف / 84 » ص 78 

( ألقيا في جهنم ) ق / 54 » ص 7917 

( والسماء ذات الحبك ) الذاريات / /ا » ص ١47‏ 

- ( وأن ليس للإتسان إلا ما سعى ) النجم / و 


635 


( ما هن أمهاتهم ) المجادلة / ؟ » ص ١78‏ 
باسحو عليه العيطان ع الخادلة / :4 ٠ص ١5‏ وك”07 
و555اوه.4 

س ( وكانت من القانتين ) التحريم / ١١‏ , ص:8؟ 

( ما أنت بنعمة ربك يمجنون ) القلم / * » ص 70/9 

( مما خطيئاتهم ) نوح / 76 . ص 0..م 

( وأن لو استقاموا على الطريقة ) اللدن / ١5‏ »ص "8١‏ 

س ( علم أن سيكون منكم مرضى ) المزمل / ٠١‏ » ص 511 
- ( على أن يحبي الموتى ) القيامة / 4١‏ » ص 7*8 

( وإذا الرسل أقتت ) المرسلات / 1١‏ , ص ١/١‏ 

- ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ) البلد / © » ص ١/؟‏ 

- ( أيحسب أن ل يره أحد ) البلد / 7 ص ١23؟‏ 

- ( ما ودععك ربك وما قلى ) الضحى / ” . ص ١١١‏ وه١؟‏ 
(ألم نشرح لك صدرك ) الشرح / ١‏ » ص 181 

( أل تر كيف ربك بأصحاب الفيل ) الفيل / اءلص 07" 
( إنا أعطيناك الكوثر ) الكوثر / ١‏ » ص 475 


نا * ا 


557 


فهرس الأحاديث الشريفة 


اص ” : كل نخحطبة ليس فيها تشهد ء فهي كاليد الحذماء . 


ناص 854: 
: زوحنكها ما معك من القرآن . 

: ملكتكها يما معك . 

: خذها يما معك . 

: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم . 

: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاككة بالنهار . 

: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ؛ ملائكة بالليل وملائكة 


ساص اه 
اص ؟ة 
ماص 9ه 
حصض ده 
ص لاه 
اص 8494 
بالنهار . 


ناص 99: 


ارجعن مأزورات غير مأجورات . 


كاد الفقر أن يكون كفرًا . 


سا ص :1١١‏ اتركوا الترك ما تركوكمء وذروا الحبشة ما وذروكم. 
ص ١١١‏ : دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما 


تركوكم . 


لاص ١١١‏ : لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات » أو ليختمن الله 


على قلويهم . 


اص 155 : أرشدوا أخحاكم فقد ضل . 

اص 188 : أمي لا تجتمع على ضلالة . 

ص 366 : جاء رحل إلى النبي يلك فقال : يا رسول الله » أي 
البقاع خير ؟ ... ْ 


5:44 


سس اص 595 : أتى قوم من العرب الني ف » فقال : منث أندم ؟ 
فقالوا : نحن بنو غيان , فقال : يل أن بنو رشدان . 

حاص 580 : أرأيت لو وضعها في حرام . 

اص 5٠١‏ : نز القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف . 

حاص 431 : لا مانع لما أنطيت ء ولا منطي لما متعت . 


* * نا 


ك1 


الأمثال والأقوال والآثار 


ص ١7١‏ : حرق الثوب المسمار . 
اص "4 : إن قلت لكم : إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني 


إنما هو المع . 


اص 45 : أكلون البراغيث + 


اص ١١١‏ 
ناص ١7١7”‏ 
حص 1 
اص ١974‏ 


15٠ ناص‎ 


ناص 584: 
: عسى الغوير أبوسًا . 
: سمعت رجلاً من اليمن يقول : فلان لغوب .. 


اص 584 
ساص 7٠١‏ 


اص ؟5١9:‏ 


ص 4759 


: كان الشعر علم قوم ؛ ول يكن لهم علم أصح منه . 
: ما انتهى إليكم ثما قالت العرب إلا أقله ... . 

: لسان العرب أوسع الألسنة مذهيًا ... 5 

: ما قيس على كلام العرب ؛ فهو من كلامهم . 


: هذا جحر ضب خرب . 


ما حاء حاجتك . 


اللهم ضبعًا وذئيًا . 


: نحن نأنحذ اللغة من حوشة الضباب .. 


فهرس أبيات الشعر 2١0‏ 


ل قد علمت أت ب السعلاء 
وعلمت ذاك مع الجراء 
أن نعم مأكولاً على الخواء 
يا لك من تمر ومن شيشاء 
ينشب في المسعل واللهاء 
سيغنيني الذي أغناك ع فلا ققر يدوم ولا غناء 
بل ولكن دياف أبوه وأمهد بحوران يعصرن السليط أقاربه 
ه14 هما أظلما حالي ثمت أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب 
47 وما كل ذي لب ,مؤتيك نصحه وما كل مؤت نضحه بلبيب 
4 وحاء في شعر الفرزدق الغعحب خبر ( ما ) مقدمًا قد انتصب 
وهو تميمي فكيف ينصبه؟ ١‏ ورفعه في كل حال مذخيه 
نف إن الدبى فوق المنون دبًا 
وهبت الريح .مور هبًا 
تترك ما أبقى الدبا سبسيًا 
> يرجي المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب 
4 الا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها 
5 غيلان مية مشغوف بها هو مذ . بدت له فححاه بان أو كربا 





. س الرقم المذكور قبل بيت الشعر هو رقم الصفحة في النص الحقق‎ ١ 


اه 


أنا أبو دهبل وهب لوهب من جمح والعز قيهم والدمسب 
أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق تطيب 


66 فتستريح النفس من زفراتها 
14" الله نماك بكفي مسلمت 

59 أومت بعينيها من الهودج ‏ لولاك في ذا العام لم أحجحج 
5 أريد صلاحها وتريد قتلي وشتا بين قتلي والصلاح 


يلومونئي في حب ليلى عواذلي 2 ولكنن من حبها لعميد 
١‏ ورج الفى للخير ما إن رأيته على السن خخيرًا لا يزال يزيد 
١‏ قالت ألا ليتما هذا الحما لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
4 أن تقرآن على أسماء ويحكما مين السلام وأن لا تشعرا أحدا 
لقد كان في معدان والفيل زاحر لعنبسة الرواي علي القصائدا 
7ه وأنئ حيثما يشي الهوى بصري من حيث ما سلكوا أدتو فأنظور 
8 رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عي بالخدود النواضر 
4 والآن اقصر عن سمية باطلي وأشار بالوحلى علي مشير 
على الغزلى م السلام فرركا لّهوت بها في ظل مفضرة زهر 
1 أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم فلن يحل للعينين بعدك منظر 


47 ف أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر 
157 فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم . إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 
لله زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير 


7 بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت 


يفف 


إياهم الأرض في دهر الدهارير 

عمف وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديلو 
8 يا أميلح غزلانًا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 
4 لها بشر مثل الحرير ومنطق ‏ رحعيم الحواشي لا هراء ولا نزو 
وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
5١‏ وكحل العينين بالعواور 
8 طلب الأرازق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة الثغور غدور 
07" فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر 
7 العمرك ما معن بتارك حقه / ولا منسئ معن ولا متيسر 
45107 اذهب النحو جميعًا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكمال وهذا جامع ‏ فهما للناس همس وقمر 
اضرب عنك الحموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 
١‏ ورمل كأوراك العذارى قطعتء إذا ألبسته المظلمات الحنادس 


4" تقاعس العز بنا فاقعنسسا 
يا ليتئي مثلك في البياض أبيض من أخحت بن أباض 
فنا وممن ولدوا عامرًا ذو الطول وذو العرض 


0 با أقرع بن حابس با أقرع ٠‏ إنك إن يصرع أوك تصرع 
4 أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 
١‏ مل أميري ما الذي غيره عن وصالي اليوم حن ودعه 
1 أزدت لكيما أن تطير بقريق فتتركها شنًا ببيداء بلقع 


لدف 


م1 


564 


يا ليت أيام الصبا رواجعا 

إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حي ودعه 
ترافع العز بنا فارفتععا 

إذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
كأن أيديهن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق 
إذا العحوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق 
حمى لا يحل الدذهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد الميائق 
سلم على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأنئي مملوكه 


يلوموني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذل 

هلك الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا 
أعاشئي بعدك واد مبقل 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
كأن مهواها على الكلكل 

الحمد لله الوهوب المحزل 

ييري لها من من وأشمل 

تسمع من شذانها عواولا 

نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال 
وقد نغ بها ونرى عصورًا بها يقتدننا الخرد الخدالا 


١‏ رسم دار وقفت ف طلله كدت أقضي الحياة من جلله 


165 


فلو أن ما أسعى لأدن معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال 
وليس يصح ف الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
8 رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا 
غ4 ضيعت حزمي في إبعادي الأملا 
وما ارعويت وشيبًا رأسي اشتعلا 
4 فيه الرماح وفيه كل سابغة ‏ جدلاء محكمة من نسج سلام 
4 إن إذا ما حدث ألما أقول : يا اللهما يا اللهما 
8 تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم 
و1١‏ ٠أكثرت‏ في العذل ملحًا دائما لا تعذلي إني عسيت صائما 
فقمت للطيف مرتاعًا فأرقئي فقلت أهي سرت أم عادني حلم 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
صددت فأطولت الصدوذ وقلما 
5 ,وصال على طول الصدود يدوم 
1 قد كان أحذهم في النحو يعحبي 
حى تعاطوا كلام الزنج والروم 


8 درس المنا يمتالع فأبان فتقادمت بالحبس والسوبان 
أعرف منها الأنف والعينانا ‏ , ومنخرين أشبها ظبيانا 
ل وثلًا ورباعا وحماسًا فاطعنا 


وسداسًا وسياعا وثمانًا فاحتلدنا 
وتساعًا وعشارًا فأصينا وأصبنا 


ات 


01 فأصبحت كتتيًا وأصبحت عاجنًا 
وشر خخصال المرء كنت وعاحن 
ممه ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي 
وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
4ه كأني بفتخاء الجناحين لقوة. صيود من العقبان طأطأت شيمالي 
4 ويوم دخخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 
027 كأنك تنوين » وأني إضافة فحيث تراني لا تحل مكانيا 
٠0‏ وأشرب الماء ما بي نحوه عطش2 إلا لأن عيونه سيل واديها 
5 وكم موطن لولاي طحت كما هوى 
بأجرامه من قلة النيق منهوي 


6 ومن يتق فإن الله معه ورزق الله موتاب وغادي 
ولو نعطى الخيار لا افترقنا ولكن لا خعيار مع الليالي 
0 مرت بنا هيفاء بحدولة تركية تنمى لت ركي 

ترنو بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة نحوي 
7 فلو كان عبد الله مول هجوته- ولكن عبد الله مولى مواليا 
كأن تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني 


ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغي 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


4 قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه فوق ما يرتضي 
فقلت لما لم يكن ذا تقى تعارض المانع والمقتضي 
« نينا * 


5ه 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن هرمة ١144‏ 
ابن أبي إسحاق ( عبد الله ) 17م 

ابن أبي حاتم ( أبو محمد ) 5 

أحمد بن حنبل ٠١8‏ 

أحمد بن غالب ٠١8‏ 

ابن أ“مر الباهلي الاك ملا 

الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) 91 0# 4" ع .9.6 لازو 
لفق 

الأخفش ( عبد الحميد بن عبد المجيد ) ١‏ 

الأحفش ( علي بن سليمان ) «1١‏ 

أبو الأسود الدؤلي 511١‏ 04739 489 

ابن أشته 285 

الأشعري ( أبو الحسن ) ٠8‏ 

117٠ الأصبهاني‎ 

١0/421448 114٠0 الأصمعي‎ 

ابن الأعراني 1١814‏ 

الأعلم الشت ي 48 

امرؤ القيس 4ه ٠‏ 8ه ١١5.‏ 

أمية بن أبي الصلت 14 


لاه 


ابن الأنباري ( الكمال ) له ٠‏ 114 218 4429528 
ىا ل الف ب ا ا 1 12 ا 
ليب ميدن لعي لض تفضا نظا فض 
ا اهل له" هن لاهلا ووم 


الالال الالال اللا ىل 1م كن وم 


14# 4146 
الأندلسي 359 , 8/5 , 1514 

ابن أبي إسحاق 317 2 8114 

البخاري 414 

بدر الدين بن جماعة 914 

البراز 95 

بشار بن برد ١141/‏ 

أبو البقاء العكبري 2198 5٠.١‏ 0116م 
أبو بكر بن الأنباري ١84‏ 

التاج بن مكتوم لاه؟ , 556 

أبو تمام ( حبيب بن أوس ) ١148‏ 

ابن تيمية /الم 

49 1١1448 علب‎ 

حرير ٠١1‏ 
ابن اللحزري 337 


124 


2 


2 


2 


2 


3 


تعض 


ا 


2 


الحزولي 77 

أبو جعفر الصفار «بام 

حعفر بن محمد ١١ 21٠١8‏ 

الجليس 98 365 , 3و 

جميل بن معمر العذري 85 , 

ابن جحي 1521157 كال لاا ار للا 
ا لفن ا ا ا 4 ا ال 50 
ل ا ل ف ا ل 0 7 30 
حككء الكت ملكت تلك وكلن كرك اوسا 
الجواليقي ( أبو منصور) 254 2,59 ٠7.‏ 

الجوهري 778 

ابن الحاج 27 

حازم القرطاحئي 5ه 

أبو حرب بن أبي الأسود 457 

1١15 الحريري‎ 

الحطيئة وه 

حماد الراوية. ١71‏ 

حمرة 9اء 1م 


أبو حنيفة 616 


8غ 


أبو حيان 159 , كلت للك ولا كر كو متو رمو 
لكل كلل الالاء لم ولع 

ابن تروف 546 

ابن الخنشاب 1١91‏ 

الخضراوي 77 2 114 ء لاك0 ويرم 

ابن خلدون 7 

خلف الأحمر 11١9‏ 

الخليل بن أحمد 2؟, كس لاون كو وهر وير ووو 
و ان 

ابن دريد 1١814‏ 

١ال4‎ , ١١١ رؤبة‎ 

زكريا بن يجى الساجي ٠١‏ 

الزمخشري 5لا لام 

زهير بن أبي سلمى 48 21١5‏ 8١م‏ 

أبو زيد الأنصاري ٠ 1١1/‏ 184 

ابن السراج 31 , 0188 744 17؟ 

سفيان الثوري 7؟ 

السهيلي 949 

سيبويه 58 ) لان لالا, لكا لا للا لع ضءؤمل 


كال لاولن امال ررم 


ك2 


أبن سيرين 171١‏ 

٠١8 الشافعي‎ 

ابن شاكر ٠١8‏ 

ابن الصائغ 5١*‏ 

ابن الضائع 56 

ابن الطراوة 7١‏ 

طرفة بن العبد .5942 

٠١5 الطرماح‎ 

عاصم 79 

ابن عامر 8/ا , 241 

ابن عباس 75 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 0 
عبد الواحد الطواح اها 

أبو عبيد القاسم بن سلام هم 
عبيد الله بن قيس الرقيات 7 
العحاج 2115 ١17/4‏ 

عروة بن الزبير 45 

عز الدين بن عبد السلام 11١6‏ 
أبن عصفور 58251051217١1‏ .4.4714 


عضد الدولة 875٠‏ 


451 


عطاء بن أبي الأسود 437 

أبو علي الفارسي 7لا 3 2 188 111 40 للك 
فض نلق 

علي بن مبارك الأحمر 5١‏ 

عمارة بن عقيل 8١1١‏ 

عمر بن الحسن الحراني ٠١8‏ 

أبو عمرو بن العلاء 51 1119 11601894 40468916 
عنبسة الفيل 4137 

ابن عون ١17١‏ 

عيسى بن عمر 41 

الغزني لك 

الفارابي ٠٠١‏ ا 
الفخر الرازي 151 + 4317 

456 » 5١ الفراء‎ 

الفرحان ١؟‏ 

الفرزدق /51 2 15171١5‏ 2194 5ل 1ل هلم 
الفضل بن الحباب ١١‏ 

ابن فلاح 817 

أبو القاسم الزجاجي 3.4 2 4م 

القرائي 117/5 


قف 


51١ الكسائي‎ 

لبيد بن ربيعة .68 

الازي الارء علاك مدقلا كول لاقل ولراك كيم 
مالك بن أنس ١19/17‏ 

ابن مالك ١ك‏ حلم كم2 34 1981.6 يثرن 
كلالاء 4ع 

الممرد قلا ./اكء كمكء الام 

محمد بن أحمد الحروي ٠١8‏ 

محمد بن عبد الله العتتي .8/4 

المحتار بن أبي عبيد ١77‏ 

١407 21117 المرزياني‎ 

مروان بن أبي حفصة 7117 

مسلم 9414 

معاذ الهراء 1717 

المفضل بن سلمة .مو 

أبو المنهال 4107 

ميمون الأقرن 41707 

ابن التحاس 45 2 78٠.0 115 211١8‏ (ل41؟ 

النعمان بن المنذر ١71‏ 


النهرواني ( القاضي أبو الفرج ) 75 


1 


ابن هشام 15١ 3161 2 1١1‏ 
هشام الضرير 41 
يحى بن يعمر 1377 


يونس بن حبيب 14 471960134502008 


55 


مصادر الحقيق 


يستظم هذا ال المصادر الي انتفعنا بها في تحقيق هذا الكتاب » وهي 
منسوقة على الترتيب السهجائي لعنواناتها. 

ب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ات ه )ء الطبعة الثالثة . الحليي . مصرء 10.8 ها 
م 

أساس البلاغة , تأليف الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزتخشري . ( 4717 578 هل ) ء دار الفكر » ببروت » الطبعة الثانية » 
8 هل 1916م . 1 

إصلاح المنطق . لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن 
السَكّيت 1485 44؟ هل )ء تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر 
وعسيد السلام محمد هارون ء ذخائر العرب » العدد ( 7 ) » دار المعارف 
عصر ء الطبعة الثالثة » 1917٠‏ م . 

سس الأصول في النحو » لأبي بكر محمد بن سهل بن السمراج (ت 813 
ه ) »ء تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي .» مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة الأولى ١4.6‏ هال 19486 م . 

الأضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ( 774-771 ها) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دولة الكويت » 155٠0‏ م . 

إعراب ثلاثين سورةٌ من القرآن الكريم . تأليف إمام اللغة والأدب أبي 
عسبد الله الحسسين بن أحمد المعروف بابن ويه (ات .37 هب ) » عُني 
بتصحيحه وإنراخة الأستاذ عيد الرحيم محمود » طبعة دار الكتب المصرية » 


لون هل ١564١1م.‏ 
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إعراب الحديث النبوي » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
ابن الحسين العكيري ( 5+4 515 ه ) » حققه الدكتور عبد الإله 
نبهان » طبعة دار الفكر » دمشق » 1١14.05‏ هل 1١5845‏ م. 

الاقتراح في علم أصول النحو » للسيوطي » حيدر آباد » الهند ؛ 
الطبعة الثانية» ١769‏ ه.. 

الإنصاف في مسائل المذلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لأبي 
البوكات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأثباري ( 518 
اه ه ) » تحقيق الشيخ محمد بحسي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
بيروت 1١14.1:‏ هل-ل-[1948م. 

ب الإيضاح في علل.النحو » لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاحي (ات 387 » أو 4٠‏ هب ) » حققه الدكتور مازن المبارك » 
طبعة دار النفائس » بيروت © ١799‏ هل ل 95ا19 م. 

البرهان في علوم القرآن ء للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي ( 748 7/94 هم حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة عيسى البابي الحلبي » الطبعة الأولى » 11/3 هال 1580 م - 

بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » حققه محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار الفكر » القاهرة » ١799‏ هل 19095 م. 

ب البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات الأنباري » تحقيق 
الدكتور طه عبد الحميد طه ء الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 1١1785‏ 
هل 19656م. 

- تأويل مُشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مُسْلم بن قتيبة ( 1711 
+0؛ هل ) ء شرحه ونشره الشيخ السيد أحمد صقر » دار التراث » 


القاهرة » الطيعة الثانية » 17817 هال 151/7 م. 


455 


ا رك ا 1 
الإعراب والقراعات في جميع القرآن . لأبي البقاء العكبري » المكتبة التوفيقية 
اشيرق الطط فار 1 ع وال 

ب تحصصيل عين الذهب . من معدن جوهر الأدب » في علم بحازات 
العسرب ء لأبي الححساج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم 
الشهعمري ( 4٠١‏ 401 هب ) » مطيوع على غامش ( الكتاب ) ٠‏ 

طبعة بولاق 1515 ها. 

> نك ام رن داراو جو 
عبد الله بن علي المُرّادي زات 6 ه )ء حققه الأستاذان فخر الدين 
قباوة ومحمد ندم فاضل » منشورات:دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة 
الثانية , 14.15 هل 19483م. 

حاشية الصبّان على شرح الأشون على ألفية ابن مالك , طبعة عيسى 
البابي الخلي .صر . 

ل السحُحّة في علل القراءات السبع » لأبي علي الحسن بن أحمد ين عبد 
الغفار الفارسي ( 588 - :٠ه‏ ) » حققه الأساتذة علي النحدي 
ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي » ومراجعة الأستاذ محمد علي 
النجار » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر, ١788‏ هال 1958 م. 

سب خزانة الأدب ولْبّ لباب لسان العرب » تأليف عبد القادر بن عمر 
السبغدادي ( ٠‏ ب95١٠‏ ها)ء حققه وشرحه الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون ء الفيثة المصرية العامة للكتاب + 1895 هال 181/5 ع . 

ب الخصصائص » لأبي الفتح عثمان بن جيني ( ت 917+ ه ) . حققه 
الأستاذ محمد على النجار » دار الكتب المصرية » 1819/1 / 1870731 ها لا 
1561 /1505م. 


لاع 


ب الردٌ على النحاة , لأبي العياس أحمد بن عبد ال رحمن بن محمد بن 
مضا اللخمي هء المعروف بابن مضاء القرطبي ( ات 97ه ه ) » حققه 
الدكتور شوقي ضيف ء دار المعارف ء الطيعة الثانية » 1945 م . 

الرسالة » للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الحاشمي القرشي المطلبي ( ٠٠١4‏ ه ) » تحقيق أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الأولى » الحلبي » 1768 هال 15528 م . 

رصالة الغفران » لأبي العلاء المعري ( 5517 ل 444 هل ) » تحقيق 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة ب ( بنت الشاطئ ) » ذحائر المرب » 
العدد ( 4 ) » دار المعارف يمصر » الطبعة السادسة , 181/97 م . 

ب الزاهر في معان كلمات الناس » لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
591 08 هل )ء تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الأول 2 14117 همل 19917 م. 

ل السبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغدادي ( 745 554 ه ) » تحقيق الدكتور شوقي ضيف + 
دار المعارف » الطبعة الثانية » 194 م . 

سر صناعة الإعراب , لابن حني رت 597 ه ) » حققه الدكتور 
حسن هنداوي ء دار القلم » دمشق , ١4.8‏ هال 1988 م. 

ل شرح أبيات سيبويه » ألفه أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن 
عبد الله بن المَرْرُبَانَ السيراقي (ت 580 ه ) » حققه الدككور محمد 
علي الرَيّح هاشم ء مكتبة الكليات الأزهرية » ودار الفكر العربي بالقاهرة » 
الطبعة الأول ؛ 15954 هالم 19174 م . 

سب شرح التصريح علي التوضيح » للشيخ خخالد بن عبد الله الأزهري » 
طبعة عيسى البابي الحلي . 


4ع 


سسب شرح قاضي القضاة بسهاء الدين عبد الله بن عقيل العُقيلي المصري 
الممدان ( 48 33 هه ) على ألفية الإمام أبي عبد الله محمد جمال 
الدين بن مالك ( 0..ه 575 هم ) » حققه الشيخ محمد محبي الدين 
عبد الحميد , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة » ١1.8‏ لك 
مهكام. 

سس شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ٠‏ لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأنسباري ( 7181171 مب ) » حققه عبد السلام هارون » ذخائر 
العسرب , العسدد ( 76 ) , دار المعارف , الطبعة الرابعة  ١4.٠6‏ هم ا 
لحكلم. 

سل شسرح قَطْر التّدى ويل الصدَى » تصنيف أبي محمد عبد الله جمال 
السدين ابسن هشام الأنصاري (ات 5١‏ ه ) » تحقيق الشيخ محمد بحسي 
الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية » بيروت ‏ 1414 هاس 1484م . 

سب شسرح المفصل » لموفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
النحوي (5655 543 هل )ء المطبعة المنيرية .تمصر » دون تحديد لسنة 
النشر . ٠‏ 

سس شرح الملوكي في التصريف . صنعة موفق الدين أبو البقاء يعيش بن 
على ابن يعيش النحوي ( 507 747 هف ) . حققه الدكتور فخر الدين 
قسباوة , دار الأوزاعي للطباعة والنشر والتوزيع » بيووت ٠‏ 14048 هم 
حدكحام. 

الصاحي في فقه اللغة وسَنّن العرب في كلامها , لأبي الحسين أحمد بن 
فسارس بن زكريا (ت 790 هف ) » تحقيق الشيخ السيد أحمد صقر » طبع 
مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه » القاهرة » /ا110 م . 


لك 


طبقات الشعراء » للخليفة العباسي الذي لم يهنا بلقب الخليفة إلا يومًا 
أو بعض يوم ء عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
وك جوع ه )ء تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فرّاج » ذنخائر 
العرب » العدد ( ٠١‏ ) ء دار المعارف » الطبعة الثالثة » 191/5 م . 

طبقات فُحُول الشعراء » تأليف أب عبد الله محمد بن سلام الدمحي 
149 ١8؟‏ ه )ء قرأه ؤشرحه محمود محمد شاكر » دار المعارف 
معحصر. 9615١1م.‏ 

طسيقات النحويين واللغويين , لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيْدي 
الأندلسي (ات 3لا هم )ء حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
ذخائر العرب ء العدد ( 6٠‏ ) » طبعة دار المعارف ممصر . 1١7917‏ ها 
الام 1 

لالعمدة في صناعة الشعر ونقده » تأليف أبي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني رت 4579 ه ). عُنِي بتصحيحه أحد كبار العلماء » مطبعة 
أمين هندية ,مصر ء الطبعة الأولى » ١71414‏ هال 1917868 م. 

الكافية في النحو للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
المعسروف بسابن الحاجب ( ٠لاه‏ ل 145 ه ) ء وشرحها للشيخ رضي 
الدين محمد بن الحسن الإستراباذي النحوي ( 583 ه ) » دار الككتب 
العلمية » ببروت »ء الطبعة الثالثة » ١4.5‏ هل 19417م. 

كتاب سيبويه » أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١8٠‏ ه) 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية » ببولاق مصر انحمية » سنة 11715 ه . 

الكتاب.» كتاب سيبويه » تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون » 
الحيئة المصرية العامة للكتاب ؛ لال191 م . 


لحف 


ب الكشاف عن حقائق التزيل » وعيون التأويل » في وجوه الأقاويل » 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزعخشري ( 410 هلاه ه ) . طبعة 
عيسى الباني الحلي : 1797 ها 15107 م . 

لسان العرب ء ألفه جمال الدين محمد بن مُكرّم الأنصاري الإفريقي 
الصري المعروف بابن منظور ( 370 ١١‏ هل ) » طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » دون تحديد لسنة النشر . 

بجحالس تعلب » لأبي العباس أحمد بن يحي ثعلب ( 7٠١‏ ل 791 
ه ) شرحه وحققه الأستاذ عبد السلام محمد هارون » ذخائر العرب » 
العدد ( ١‏ ) » دار المعارف يعصر ء الطبعة الثانية » 1955 م . 

لب بحالس العلماء . لأبي القاسم الزجاحي ٠‏ حققه الأستاذ عبد السلام 
هارون » مطبعة حكومة الكويت ٠‏ 1951 م . 

س مُحْمل اللغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس لات 846 ه ) ء حققه 
الدكتور زهير عبد النحسن سلطان ء موسسة الرسالة » بيروت » 1١4.4‏ هم 
سا 1خكام. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القزاعات والإيضاح عنها » لابن حي » 
حققه الأساتذة علي النحدي ناصف » وعبد الحليم النحار » وعبد الفتاح 
إسماعيل شلبي » الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة » 114١8‏ ها لا 
4م. 

ب السمُختصُص » تأليف الإمام أبي الحسن علي بن (سماعيل بن سبيدّه 
الأندلسي (ات 458 ه ) ء طبعة بولاق 2 1571-1315 ها 

- المذكر والمونث ٠‏ لأبي بكر الأنباري ء تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة ؛ طبعة الس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة » ١401‏ ها ا 
لحكلم. 


اليف 


ب مراتب النحويين » لأبي الطيب اللغوي » حققه الأستاذ محمد أبو 
الفضل إبراهيم » نّهضة مصر ء الطيعة الثانية » 11594 هال 1904م . 

س المُرّهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي (ت 91١‏ ه) 
حققه الأساتذة محمد أحمد حاد المولى » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي 
محمد البجاوي » الناشر عيسى البابي الحلبي » 1588 م . 

مُشكل إعراب القرآن » ضنعة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(6ه16- 47 هب ) » تحقسيق الدكتور حاتم صالح الضامن ؛ مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة , ١4-.1/‏ هل 1980 م. 

معاني الحروف » تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرّمّان النحوي 
[دلدفا 584 ه)ء تحقيق الدكتور عبد الفتاح إماعيل شلبي » دار 
نهضة مصر للطبع والنشر ء» ١91/5‏ م . 1 

ل معان القرآن , لأبي زكرياء يحبي بن زياد الفرّاء (ت ٠٠١1‏ هب ) 
المزء الأول بتحقيق أحمد يوسف ماني ومحمد على النحار » والجزء الثاني 
بتحقيق محمد على النجار , والجزء الثالث بنحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي 
ومراحعة علي النجدي ناصف » طبعة دار الكتب المصرية » 1١9688‏ ل 
الأقلم. 

المُعَرٌب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . لأبي منصور 
موهوب ابن أحمد بن محمد بن الخّضر الجواليقي ( 458 .4ه ه) 
حققه وشرحه الشيخ أحمد محمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصرية » الطبعة 
الثانية » مزيدة منقحة , ١1789‏ هل 1959 م. 

سس مغيئ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ات 751 
ه )ء حققه الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب » المجلنى الوطيئ للثقافة 


والفنون والآداب » دولة الكويت 157١ ١‏ هل ١٠٠150ام.‏ 


يفف 


# المفردات في غريب القرآن » تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعسروف بالراغب الأصفهاني ( ت 5٠.17‏ ه ) » تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلاني » دار المعرفة ٠‏ ببروت » دون تحديد لسنة النشر . 

# المفصّل في علم العربية » للزمخشري » طبعة دار اميل » بيروت » 
الطبعة الثانية » دون تحديد لسنة النشر . 

- المُمْتِع في التصريف ٠»‏ لأبي الجسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي 
ابن أحمد المعروف بابن عصفور الإشبيلي ( 8917 ل 59" ه ) » حققه 
الدكتور فخخر الدين قباوة » دار المعرفة » بيروت ١5017‏ هل 9417( م. 

ب المقتضسب » لأبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ؛ المعروف 
بالمبرد( 7٠١‏ 40» ه ) ء لمققه الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » 
انمحلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ( 1784-1746 ه) . 

- المنصف شرح كتاب التصريف للمازي » لابن حي » حققه الأستاذان 
إبراهيم مصطفي وعبد الله أمين » القاهرة , 1717/7 هال 1884م . 

نتائج الفكر في النحو » لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
زهده شاوه ه ) » تحقيق محمد إبراهيم البنا ء دار الاعتصام » القاهرة 
4ه 19844م. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البزكات عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار فضة مصر للطباعة والنشر» 
5ه19509م. 0 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه » للأعلم الشنتمري » تحقيق الدكتور 
زهمير عبد المحسن سلطان » منشورات معهد المخحطوطات العربية » دولة 
الكويت . 5-017 194107-13 م. 


0 


زفق 


ب الورقة » لأبي عبد الله تحمد بن داود بن الجراح (ات 184 ه)ء 
حققه الأستاذان عبد الوهاب عزام وعيد الستار أحمد فراج ء ذخائر العرب » 
العدد ( 5 ) » دار المعارف ء الطبعة الثانية , 11/7 ها 1887م . 


3 * * 


5/اء 


فهرس موضوعات [ الاقتراح ) 






ا موضوع القفعة 
مقدمة الكتاب امن ا ماح ل ام اي ا[ ناا 
الكلام في المقدمات : فيها مسائل ل #ااحو عا 
المسألة الأولى : في حد أصول النحو 0 0 000000 
المسألة الثانية : حدود النحو ا ا 
المسألة الثالثة : حد اللغة 01 0 0 ا 
المسألة الرابعة : في مناسبة الألفاظ للمعاني إل 
المسألة الخامسة : الدلالات النحوية .... ين 
المسألة السادسة : أقسام الحكم النحوي 0144 
المسألة السابعة : تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة .... 5ه ل 351 
المسألة الثامنة : تعلق الحكم بشيئين فأكثر ال 
المسألة التاسعة : هل بين العربي والعحمي واسطة .... 51 ٠/١‏ 
المسألة العاشرة : أقسام الألفاظ امار 
الكتاب الأول : في السماع ا وش و لت ا 
وأعي به ما ثبت في كلام مَنْ يوثق بفصاحته لي كلاسلا 
تنبيه : كان قوم يعيبون قراءعات 0 ال 
فصل.: الاستدلال بكلام الرسول و م مم ال 3 
فصل : القبائل الي نقلت عنها العربية 0 


هماع 


انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ 2000 
الاعتماد على أشعار الكفار من العرب 0 


أحوال المسموع الغفرد والاحتجاج به 526 
احتلاف اللغات وكلها حجة 0000 


علة الامتناع الأخذ عن أهل المدر .... 









١؟مل--‎ 1١156 مالء.‎ 


ا 0 


في العربي الفصيح ينتقل لسانه ... ال كك اورنل 
في تداحل اللغات 00 
لا يحتج بكلام المولدين ممم مةوم موي انال 145-1415 
فائدة : أول الشعراء احدئين ممم م ةلل ة مونلل 144-1841 
لا يحتج بشعر أو نثر لا يُعرف قائله 000000 000 
هل يُقبّل قول القائل : حدئٍ الثقة لممم ممم مم مم ممم م 184 
طرح الشاذ وئحوه ا 0 
مي يسوغ التأويل 00 
إذا دل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ليل 
رواية الأبيات على أوجه مختلفة ممعم وام وولف اكلا 131و 
فصل : معرفة اللغة فرض كفاية 000 
خائمة : النقل عن النفي فممممة ممم وم ةاور مما وا و نو لاا 
تنبيه : النقل عند ابن الأنباري ا ل 
الككتاب الثاني : في الإجماع 0 
المراد به إجماع نحاة البلدين --00 اي ال 


كماع 


فصل : في تركيب المذاهب اا ا 
مسألة : جاء في الشعر لولاي ولولاك اع الوم قح ا 
الكتاب الثالث : في القياس 0 ا 
هو حمل غير المنقول على المنقول مو ال ا الاك لد 
فصل : في أركان القياس 1 1[ ا 0 اا 0 
الفصل الأول : في المقيس عليه ا ا 
المسألة الأولى : من شرط المقيس عليه الاو 1 
المسألة الثانية : لا يقاس على الشاذ نطقًا ... 00000 






المسألة الثالثة : من شرط المقيس عليه .. 
المسألة الرابعة : أقسام القياس .... 


المسألة الخامسة : تعدد الأصول اخ د ا و ل 
الفصل الثاني : في المقيس ااا 
الفصل الثالث : في الحكم عو وق ملم مه لمعمل له 1548 7448 
الفصل الرابع : في العلة 0 ااا 0 
المسألة الأولى : أصول هذه الصناعة امام اليو أب 08 * 
المسألة الثانية : أقسام العلل ااا لاا 
المسألة الثالثة : العلل الموجبة وغبرها ااا لع الالانت وب 
المسألةٍ الرابعة : إثبات الحكم في محل النص 1لا ملك 
المسألة الخامسة : العلة البسيطة والمركبة اا ا 


يفف 


المسألة السادسة : العلة موجبة للحكم ا الوا ع 


المسألة السابعة : التعليل بالعلة القاصرة لما 544 لم1 
المسألة الثامنة : التعليل بعلتين متو ا ك1 84 م 
المسألة التاسعة : تعليل حكمين بعلة واحدة لل 15986 5941 
المسألة العاشرة : في دور العلة ................... 3917 7١424‏ 
المسألة الحادية عشرة : تعارض العلل اما ا م 
المسألة الثانية عشرة : التعليل بالأمور العدمية 0 
خائمة : القول في علل النحو 1 ااا 
ذكر مسالك العلة 





لبف 





تذنيب : في السؤال والجواب ا 1 








مسألة : و اانا 
مسألة : تكاس 
مسألة كك كيان 
مسألة 1 اا 
خاتمة : اجتماع السماع والإجماع والقياس ا ل ريون 
الكتاب الرابع : في الاستصحاب ااا 
الكتاب الخامس : في أدلة شق الم ا لل لا اف 
الاستدلال بالعكس م و ل م 
الاستدلال ببيان العلة وم ار 181 
الاستدلال بعدم الدليل 

الاستدلال بالأصول 010109 117111110101 


لحف 






الاستدلال بعدم النظير ااا كمع اعووا د وبا ل 0 
الاستحسان 1 0 0 0 0 
الاستقراء 0 
الدليل المسمى بالباقي ارا 
الكتاب السادس : في التعارض والترجيح 000 الال كك رق 
المسألة الأولى : إذا تعارض نقلان 0 000 ا 
المسألة الثانية : تقوية لغة على أنحتها 2 
المسألة الثالثة : اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ 010 
المسألة الرابعة : الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما 2 
المسألة الخامسة : في تعارض القياس والسماع 4 
المسألة السادسة : تقدم كثرة الاستعمال على قوة القياس ... 417 
المسألة السابعة : معارضة محرد الاحتمال للأصل والظاهر.... 404 
المسألة الثامنة : تعارض الأصل والغالب [ [ذ[ [ ز 0 1000000010 
المسألة التاسعة : في تعارض أصلين 0 10 
المسألة العاشرة : تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر .. 415 
المسألة الحادية عشرة : في تعارض قبيحين 51 
المسألة الثانية عشرة : المجمع عليه أولى من المختلف فيه ل اع 
المسألة الثالثة عشرة : تقدم المانع على المقتضي لمم ململ 414 
المسألة الرابعة عشرة : في القولين لعالم واحد ا 41 
المسألة الخامسة عشرة : فيما رجحت به لغة قريش ملالا 416 


المسالة السادسة عشرة : الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين 


8ببب 000 0 0 ااا ل 
الكتاب السابع : أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه 1010 
با تق املق سوم ل ا ا 1خ 121 
المسألة الأولى : أول من وضع النحو والتصريف 0ن 
المسألة الثانية : شرط المستنبط ا 21 
المسألة الثالثة : طريقة ابن مالك في النحو اخ الس 1 
المسألة الرابعة : ترك السماع بالقياس م ل 5 
+ ندا نا 
14 





